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  رـــــــــــــــــر وتقدیــــــــــــــشك
 
  

الحمد الله أولا لمن نفتح جفوفنا كل صباح لنرى معجزة خلقھ وجمال كل شيء صنعھ بإبداع، 
ونرفع أیدینا إلى سمائھ العالیة بصوت لا یسمعھ غیره، وندعوه بنفس تأمل في رضائھ 

  .الدائم
وفقنا وھو خیر الموفق، ونعم المولى ونعم ، خالقنا، مالك أمرنا وكاتب قدرنا الذي إلھيإلى 

  .البصیر
  

لي  أنارتبنصائحھ وتوجیھاتھ الصائبة الحكیمة التي  أمدنيوأتوجھ بالشكر بعد ذلك إلى من 
  .الطریق، إلى من عرف كیف یرغبني في العمل بفضل معاملتھ الحسنة

  .الذي تشرفت بالعمل تحت رعایتھ "  طاشور عبد الحفیظ "المشرف الدكتور الأستاذإلى 
  

أفادني بإرشاداتھ الذي  "بن حلیلو فیصل "بشكري الخالص إلى الأستاذ الدكتور  مأتقد و
  .المراجع التي تقع في یده حدثبأدلل لي الصعاب وأمدني القیمة و

  
والإداریین بكلیة الحقوق جامعة منتوري  الأساتذةكما أتقدم بالشكر والتقدیر إلى كل 

  .نةقسنطی
  

  .وختاما أتوجھ بالشكر إلى كل من ساھم  من قریب أو من بعید في إنجاز ھذا العمل
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  دمةـــــالمق
  

  ....، الابادة...ريةــــ، العنص....، رواندا....، كوسفو....، يوغسلافيا....الحربان العالميتان

  ....، جرائم الحرب....الإنسانيةالجرائم ضد 
جسيمة   جلت صفحاته انتهاكاتسلا شك أن القرن الماضي كان الأكثر عنفا في تاريخ البشرية، فقد 

يكاد أن يستقر معها في ضمير الشعوب أن البشرية لم ترق بعد إلى الرتبة لدرجة  الإنسانحقوق ل
، لهجتها ووحشيتها وعنفها غير المسبوق جعل القتل أشد كثافة، ووحشية الحرب أكثر شمولا الإنسانية

والجريمة الجماعية أكثر إمكانا، ففزعت الأرض من المقابر الجماعية في أحشائها التي تحوي الملايين 
  .نساء والأطفال والرجال الذين اختزلت آدميتهم فتحولوا إلى قاتل ومقتولمن ال

  
هذه الممارسات ولطالما سعى إلى تحقيق العدالة الجنائية  تنكراسإلا أن المجتمع الدولي لطالما أن 

كمة الأفراد الذين اقضاء دولي جنائي مهمته مح إنشاءفتولدت منذ بدايات القرن الماضي فكرة  ،الدولية
محكمة جنائية دولية يعود إلى  لإنشاءوكان أول اقتراح جدي  .وفضاعةوحشية  مرتكبوا أكثر الجرائا

يه في يوالذي يعد من مؤسسي اللجنة الدولية للصليب الأحمر، حيث قدم موان ،)1( غوستاف موانييه
 النشرةي محكمة دولية على أساس معاهدة، ونشر هذا الاقتراح ف لإنشاءهدف ياقتراحا  1872جانفي 

  .الدولية لجمعيات إغاثة العسكريين الجرحى
  

كلوا شو ،لفائهمحري الحرب الألمان وثيوبعد الحرب العالمية الأولى أكد الحلفاء عزمهم على محاكمة م
لى انتهاكات قوانين وأعراف ري الحرب والمعاقبة عثيلذلك لجنة من الخبراء للتحقيق في مسؤولية م

 الإخلالمحكمة جنايات دولية وأوصت بمعاقبة كل المسؤولين عن  بإنشاءالحرب، فنادت هذه اللجنة 
بقواعد الحرب المعروفة والتي أقرتها المعاهدات الدولية، لكن الولايات المتحدة الأمريكية واليابان 
تحفظتا على مضمون التقرير، حيث أنه لأسباب سياسية لم يتمكن من محاكمة القيصر غييوم الثاني 

  .)2(هولندا ورفض هذه الأخيرة تسليمه الذي فر إلى
 

                                                
  : أنظر) 1(

KEITH HALL (C), Première  propositions de création d’une cour criminelle internationale 
Revue internationale de la Croix Rouge, Genève, N° 829,1998, pp 60-75.  

  :أنظر ) 2(
FONTANAUD (D), La justice pénale internationale, Le Droit de Nuremberg et le crime 
contre l’humanité, La documentation Française, N° 826, 1999, p 9 . 
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ومع اندلاع الحرب العالمية الثانية عرفت البشرية أبشع الجرائم والفظائع والانتهاكات الجسيمة للقوانين 
، لذا سعت الدول إلى وضع الإنسانيةوالأعراف الدولية تمثلت في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد 

  و في ــمتي نورمبرغ وطوكيــكان إنشاء محكــلانتهاكات، فس الكفيلة بمعاقبة مرتكبي هذه اسالأ
على التوالي لمحاكمة الأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم إبادة وجرائم حرب  1946و 1945عامي 

الأولى التي تبلورت من  السابقةوقد اعتبرت هذه المحاكمات . من دول المحور الإنسانيةد ضوجرائم 
المسؤولية الجنائية الدولية للفرد، وهذا رغم الانتقادات الكثيرة  مة لفكرةالحاكخلالها مجموعة المبادىء 

  ترم مبدأ ـــامية لم تحــلها باعتبارها عدالة الغالب على المغلوب وبأنها محاكمات انتقالتي وجهت 
  .)1(الشرعية 

  
رواندا لتفرض  ة فيببادة المرتكوبعد أن ولت فضائع هاتين الحربين، جاءت أحداث البلقان ومجازر الإ

  د القانون الدولي ــارخة لقواعـات الصـاكهعن الانت ن المسؤولينـرورة عقاب المجرميـوة ضقب
 ad hocمحاكم خاصة  إنشاءقرارات  بإصدارهالأمن  سفتولى هذه المرة مهمة الإدانة مجل، الإنساني

  .)2( ض العقاب اللازم عليهماستنادا إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لمحاكمة هؤلاء أو فر
حاكم الخاصة تنتهي بانتهاء الغرض قائما طالما أن هذه الملكن بقي مشكل معاقبة المجرمين الدوليين 

محكمة جنائية دولية دائمة  اءشبإنأحيت الأمم المتحدة سير الأعمال المتعلقة  ا، لذأجلهالذي وجدت من 
  .لجنة القانون الدولي تحت إشرافالماضي  نوالتي كانت قد بدأت في الخمسينيات من القر

  
لفترة  1998وبعد مفاوضات واجتماعات وتحضيرات عديدة انعقد مؤتمر روما الديبلوماسي في سنة 

حكومية ومائتين  دولة، وسبع عشر منظمة ستينيلية بحضور مئة ووج 17جوان إلى  15امتدت من 
المؤتمر خمسة أسابيع توجت باعتماد النظام وثمان وثلاثون منظمة غير حكومية، ودامت أعمال هذا 

        أصوات ضده  7صوت لصالحه،  120 بـة الجنائية الدولية بالتصويت مالأساسي للمحك

                                                
  .82،81ص   1997ضاء الدولي الجنائي، تاريخه، تطبيقاته، مشروعاته، القاهرة، دار النهضة العربية ، ، الق)حسنين ابراهيم صالح(أنظر عبيد  )1(

  
  : يوغسلافيا، السابقة وهمابإنشاء محكمة أصدر مجلس الأمن قرارين تعلقا  )2( 

S/Rés.808 (1993) ,22Février1993. 
S/Rés.827 (1993) ,25Mai 1993. 

  : ندا هواروبإنشاء محكمة  وقرار تعلق
S/Rés .955 (1994),08Novembre 1994. 
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دولة عن  21، وامتناع )ت المتحدة، قطر، السودان، الهند يارائيل، الولاسالصين، العراق، ا: وهي(
  )1(.التصويت

ىء لهذه شتي تستحق البحث والدراسة في إطار النظام الأساسي المنالقانونية ال المواضيعونظرا لكثرة 
  المواضيعن أهم هذه ـوع فقط ما بيــحث على موضـر هذه البـــثرت أن يقتصآالمحكمة، فقد 

  ". سير الدعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية  إجراءات: " وهو 
وقد يؤخذ على  ،"المحكمة الجنائية الدولية"إلى أن نظام روما أطلق على هذه المحكمة اسم  الإشارةمع 

 المحكمة الدولية"  هاوأنه كان يجب تسميت "الدولية" صفةعلى " الجنائية"هذه التسمية أنها قدمت صفة 
لأن هذه التسمية أكثر دقة وملاءمة مع تسمية القانون الذي تطبقه وهو القانون الدولي " الجنائية 
  .الجنائي

نونين وواضعي نظام روما يرون أن التسمية التي وضعها النظام الأساسي لا تثير إلا أن الكثير من القا
على خلاف ت محكمة وطنية بل هي محكمة دولية، أي لبس أو غموض لأنها في جميع الأحوال ليس

على القانون الذي تطبقه، لأن قواعد هذا الأخير داخلية فهذه " القانون الجنائي الدولي" مصطلح إطلاق
 رت على أن آثلذلك  .)2(" الجنائي القانون الدولي"غير دقيقة، والأصح هو أن نطلق تسمية  ميةسالت

  .ساسي للمحكمةالتسمية التي جاء بها النظام الأموضوع البحث نفس يأخذ 
  
الأمر الذي دفعني إلى بحث هذا  بالغة،دائمة حدثا يكتسب أهمية  دولية عد إنشاء محكمة جنائيةيو

باعتبارها محكمة دولية تختلف عن المحاكم  هاسير الدعوى أمام إجراءاتراسة الموضوع من حيث د
المتبع أمامها، صلاحيات وسلطات كل دائرة  الإجرائيالتشكيل، الاختصاص، النظام : الوطنية من حيث

اثة هذا الموضوع ونوعيته وأهميته إضافة إلى حد .التحقيق والمحاكمة والطعن إجراءاتمن دوائرها، 
بدأت العديد من محاكمات  حيث ،في هذا المجال من تطوراتعلى الساحة الدولية الراهنة وما تعرفه 

  .مرتكبي الجرائم الدولية مما يعتبر مبررا محفزا للخوض في دراسته
  

متطلبات التي تفرضها طرف المحكمة لل نالمتبع م الإجرائيوتعالج هذه الدراسة مدى استجابة النظام 
  : العدالة الجنائية الدولية ، لذا فالإشكالية التي اخترت دراسة الموضوع على ضوئها هي

                                                
  .42، ص 2003 ،، العدالة الجنائية الدولية ودورها في حماية حقوق الانسان، الطبعة الأولى، الجزائر، دار هومة)باية(أنظر سكاكني  )1(

  
المحاكم الدولية الجنائية، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي ، القانون الدولي الجنائي، أهم الجرائم الدولية و )علي عبد القادر(أنظر القهوجي   )2(

 . 313، ص 2001الحقوقية، 
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بها الدعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية؟ وما مدى فعالية عمل  ما هي مختلف المراحل التي تمر
للمتهم؟ وهل هي كفيلة كفيلة بتحقيق محاكمة عادلة  الإجراءاتالمحكمة واستقلالها؟ وهل هذه 

  بتحقيق العدالة الجنائية على المستوى الدولي؟
المتعلقة بالجانب  الأحكام، تناولت هذه الدراسة بالتحليل والتقييم أهم الإشكاليةعلى هذه  وللإجابة
حيث تعد هذه ، الإثباتوقواعد  الإجرائيةق بوثيقة القواعد علالمت هروما وملحق اتفاقيةفي  الإجرائي

ما وتابعة له في جميع الحالات، وبالنظر لمحتوى النص النهائي لها نجد ور موسيلة لتطبيق نظايقة الوث
فصل، تطرقت بالتدقيق إلى جميع الجوانب  12مادة موزعة على  225توي على ما يقل عن حأنه ي

اعد وقو الإجرائيةأن تكون القواعد  51/4وقد اشترطت المادة ، الخاصة بعمل المحكمة الإجرائية
ي على هذه سظام الأسانمع النظام الأساسي، وهذا ما يدل على سمو ال متسقةوتعديلاتها  الإثبات

  .يعتد بالنظام الأساسي 51/5ا فإنه حسب المادة مالقواعد، وفي حالة حدوث تنازع بينه
  

مادة مادة  ةالإجرائيوينبغي التنويه بأن هذه الدراسة لم تتعرض إلى تحليل مواد اتفاقية روما والقواعد 
ن مقاصد مشتركة، وإنما مالممل وتكرار ما يجمع بعض المواد  تفصيلالوقوع في ال مغبةتفاديا ل

كيلة شبتحديد ت ءاالدعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية بد هاالمراحل التي تمر ب تناولت بالتحليل
وى أمامها، مرورا بذكر من في مقبولية الدع تالب كيفية، ثم المحكمة والجرائم الخاضعة لاختصاصها

إلى سلطات المدعي العام وكافة الدوائر  الإشارةمع  ،حالة الدعوى إليهاإله الحق في التقدم بالشكوى و
التحقيق وجمع الأدلة واستدعاء الشهود، وانتهاء بجلسات المحاكمة والنطق  إجراءاتالأخرى من 

في هذه  عتمادالالذلك تم  ،فية تنفيذ هذه الأحكامأخرى متعلقة بالطعن وكي إجراءاتبالحكم وما يليها من 
   .الدراسة على المنهج التحليلي التقييمي

  
  : تقسيم الدراسة 

بخاتمة تحصيلية لما تمت  ه، وأنهيتتم تقسيم الدراسة إلى فصلين مهدت لهما بمقدمة تنويرية للموضوع
  : دراسته

إلى  المبحث الأولومن ثم تم التعرض في  الممهدة لانعقاد المحاكمة، للإجراءاتخصص  الفصل الأول
إلى تنظيم المحكمة والنظام الإجرائي المتبع  المطلب الأولتشكيل المحكمة واختصاصها، حيث خصص 

إلى اختصاص المحكمة من خلال تحديد الاختصاص الموضوعي المكاني  والمطلب الثانيأمامها، 
  .والزماني وكذا التطرق إلى مبدأ التكامل

فقد خصصته إلى آلية تحريك الدعوى وإجراءات التحقيق حيث تم التطرق في  ث الثانيالمبح أما
إلى ضوابط ممارسة المحكمة لاختصاصها وفيه حددت كيفية إحالة أي حالة أو دعوى  المطلب الأول

في مقبولية الدعوى والمبادىء التي تحكم عمل المحكمة، وفي  تإلى المحكمة مع التطرق إلى كيفية الب
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أمام المدعي العام، أمام  بالإجراءاتق علتعرضت إلى إجراءات التحقيق أي كل ما يت طلب الثانيالم
  .الدائرة التمهيدية ثم التدابير أمام المحكمة 

المحاكمة  المبحث الأول تناولالإجراءات التابعة لها، ومن ثم  خصص للمحاكمة و الفصل الثاني
لمحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية وذلك من خلال إلى أصول ا المطلب الأولتطرقت من خلال ف

الدائرة الابتدائية وسلطاتها، وكذا كيفية النطق بالحكم وتقرير العقوبة إضافة إلى عرض  تبيين دور
   .تمثلة في الاستئناف وإعادة النظرإجراءات الطعن الم

ية حيث بينت كيف تنفذ قرارات تعرضت لإجراءات التنفيذ والمساعدة القضائ المطلب الثانيبينما في 
  . المحكمة ودور الدول في التنفيذ وكيفية هذا التعاون

فقد خصص لتقييم الإجراءات المتبعة من طرف المحكمة الجنائية الدولية وقسم  المبحث الثانيأما 
تم فيه رصد بعض العيوب والعوائق التي تحسب  المطلب الأول مطلبين،حسب مقتضيات التقييم إلى 

اسي فضلا سسم بها النظام الأتفقد تم فيه إثارة بعض المزايا التي ا المطلب الثانيالمحكمة، أما  على
  .عن الرد على الانتقادات التي وجهت إليه سابقا
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  ل الأولــالفص
  الإجراءات الممهدة لانعقاد المحاكمة 

  

إن وجود جهاز قضائي دائم يتولى النظر في أفضع الجرائم المرتكبة علـى المسـتوى الـدولي    
يقتضي منا التعرف على أحكام وإجراءات سير الدعوى أمامه، وهذا ما يفرض علينا اللجوء إلى النظام 

  .اعد الإجرائية وقواعد الإثباتالأساسي وملحقه المتعلق بوثيقة القو

فهذا النظام يعد من أكثر الوثائق الدولية تعقيدا لكون أحكامه ثمرة تجميع لأنظمة قانونية مختلفـة  
نظام روما في جانبـه   ا لأنونظر. يشهد المتخصصون في القانون المقارن على صعوبة التوفيق بينها

جرائية للقانون الدولي الجنائي حيث يضـع قواعـد   الإجرائي يعد مساهمة معتبرة في إثراء القواعد الإ
الدعوى فقد خصصنا هذا الفصل لدراسة الإجراءات الممهدة لانعقاد المحاكمـة   سير تنظم جميع مراحل

أي الإجراءات السابقة للمحاكمة، فقمنا بالتعرف على كيفية تشـكيل المحكمـة وتحديـد اختصاصـها     
إجـراءات التحقيـق سـواء    ومارسة المحكمة لاختصاصها ، ثم تعرضنا إلى ضوابط م)ولالأمبحث ال(

ير كانت هذه الإجراءات أمام المدعي العام أو الدائرة التمهيدية، لنختم الفصـل بـالتعرف علـى التـداب    
  ).المبحث الثاني( الأولية المطبقة أمام المحكمة
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  بحـث الأولمال
  تشـكيل الــمحكمة و اختصـاصهـا  

شأنها في ذلك شأن أي محكمة دولية نظام أساسي ينظم كيفيـة إنشـاءها   المحكمة الجنائية الدولية 
وتشكيلها و ما هي الأجهزة الرئيسية المكونة لها و كيفية عمل هذه الأجهزة، ويحدد كذلك هـذا النظـام   

من ناحية الأشخاص الـذين   اختصاصها أواختصاص المحكمة سواء من ناحية الجرائم التي تدخل في 
  .المحاكماتحديد مكان و زمان انعقاد تحاكمهم و كذلك ت

تنظيم المحكمة و هيكلها القضائي  أولا نتناول مطلبين،هذا المبحث إلى  سمناو على هذا الأساس ق
تحديد اختصـاص المحكمـة   وثانيا  ،)المطلب الأول( أمامهاو إدارتها مع تبيان النظام الإجرائي المتبع 
ومن حيث الأشـخاص الـذين    لاختصاصها،ائم الخاضعة الجنائية الدولية من حيث الموضوع أي الجر

 التكامـل يحق للمحكمة متابعتهم ومن حيث النطاق المكاني و الزماني لانعقاد المحاكمة إضافة إلى مبدأ 
  .)المطلب الثاني(

  الـمطلـب الأول
  تنظيم المحكمة و النظام الإجرائي المتبع أمامها  

الجرائم المرتكبـة علـى المسـتوى الـدولي      عي أفضإن وجود جهاز قضائي دائم يتولى النظر ف
يقتضي منا التعرف على الأحكام التي تنظم تشكيل هذا الجهاز و كيفية سير أعماله لذلك سنخصص هذا 

تعرف على كيفية تنظيم المحكمة و إدارتها و التي خصص لها القسـم الرابـع مـن النظـام     لل بالمطل
سنتعرض إلى  اكم ،)الأولالفرع ( يل جمعية الدول الأطراف فضلا عن المواد المتعلقة بتشك الأساسي،

تبيين النظام الإجرائي المتبع من طرف المحكمة من خلال شرح بسيط للأنظمة الإجرائية الموجودة في 
  ).الفرع الثاني ( العالم 

  الـفرع الأول
  تنـظيــم المـحكمـة و إدارتهـا 

ضاة و شروط تعينهم و التعرف على الأجهزة التي تتطلب دراسة تنظيم المحكمة معرفة تشكيلة الق
  .بها تتكون منها المحكمة و الهيئة التي تشرف على المسائل التنظيمية المتعلقة

  قضاة المحكمة : الفــقـرة الأولى

تنظيمه للمحكمة بالنص على اشتراط أن يكون عمل القضاة على أساس  الأساسي عندبادر النظام 
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بصفة مؤقتة على  –غير الرئيس و نائبه  –الوقت ذاته أن يعمل بعض القضاة و لكن أجاز في  التفرغ،
  . )1( المحكمةأن يتوقف ذلك على حجم عمل 

فقد ارتأى واضعو النظام الأساسي أن تتألف المحكمة من ثمانية عشر قاضـيا   العدد،أما من حيث 
نتقاص منه إذ يجـوز زيـادة عـدد    و إنما يشكل حد أدنى لا ينبغي الا أمرا،و لكن هذا التحديد لا يعد 

القضاة عن ثمانية عشر بناء على اقتراح من هيئة رئاسة المحكمة بموافقة جمعيـة الـدول الأطـراف    
بشرط ألا يقل عن ثمانية عشر إذا كـان   العدد كما يجوز تخفيض ضروريا،بأغلبية الثلثين إذا كان ذلك 

  . )2(العمل بالمحكمة يقتضي ذلك 

ول أنسبهم فطرحت شبه مفاضلة بين حلقضاة فقد أجريت مناقشات مكثفة أما بخصوص مؤهلات ا
القضاة ذوي الخبرة في القانون الجنائي و الإجراءات الجزائية و أولئك الذين لهم خبرة فـي القـانون   

وتم التوصل في الأخير إلى اتفاق مفاده تقاسم عمل المحكمـة بـين    الإنساني،الدولي و القانون الدولي 
على الأقل من ذوي الخبرة في القانون الجنائي و الإجراءات الجزائيـة و خمسـة قضـاة     تسعة قضاة

من ذوي المؤهلات في القانون الدولي و القانون الدولي الإنساني، و علـى هـذا    -على الأقل-آخرين 
   :التاليةمن يعين قاضيا في المحكمة الشروط  الأساس يشترط في

  .و الحياد و النزاهة عاليةبالأخلاق ال لونتحأن يكون من بين الأشخاص الذين ي -

  .ن تتوافر فيه المؤهلات المطلوبة في دولته للتعيين في أرفع المناصب القضائيةأ -

  ذوي الخبرة و الكفاءة في مجال القانون الجنائي  من ويشترط كذلك في القضاة أن يكونوا -

   .الإنسانيدولي و الإجراءات الجنائية و القانون الدولي خاصة القانون ال

أن يكون لدى القاضي معرفة ممتازة و طلاقة في لغة واحدة على الأقل مـن لغـات المحكمـة     -
  .حقوق الإنسانكذا إلمام بقانون و  الفرنسية،وهي الإنجليزية و 

ينبغي أن يراعي في اختيار القضاة و في تشكيل المحكمة تمثيل كافة النظم القانونيـة الرئيسـية    -
 ـ  نو ألا يكون في تشكيل المحكمة قاضيافي العالم  كـذلك التوزيـع    ىمن جنسية واحـدة و أن يراع

  .)3( والنساءالجغرافي العادل و التمثيل المتوازن بين الرجال 

 System of الغربلـة فقد فضلت بعـض الـدول اعتمـاد نظـام      أيضا،و بخصوص تعيين القضاة  

Screening بأسـمائهم قائمة قصيرة  مسبقاتعد بحيث  ،لمحكمةبالنسبة للمترشحين لمنصب القضاء في ا 
وتم التوصل في الأخير إلى حل توفيقي مقتضاه تمكـين جمعيـة    الفكرة،هذه بلم تقتنع دول أخرى  نلك

                                                
  .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 35اجع نص المادة ر  (1)
  .من النظام الأساسي 36من المادة  2و1راجع نص الفقرتين (2)
  .من النظام الأساسي 36من المادة  8و7راجع الفقرتين  (3)
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ومنه تتولى الدول الأعضاء في  بالترشيحات،الدول الأطراف من أن تقرر إنشاء لجنة استشارية خاصة 
بأغلبية ثلثي الدول الحاضرة في التصويت وفق نظام الاقتـراع   جمعية الدول الأطراف اختيار القضاة

السري ، ولهذا يحق لكل دولة طرف في النظام الأساسي أن تقدم مرشحا واحدا لعضـوية المحكمـة لا   
يكون  بالضرورة من رعاياها بل يشترط أن يكون من رعايا إحدى الـدول الأطـراف فـي النظـام     

  )1(.الأساسي

 :كالتاليفإنهم يشغلون مناصبهم لفترة تسع سنوات يكون توزيعها بينهم  قضاةالأما من حيث ولاية 
الذين تسحب أسماؤهم عن طريق القرعة لمـدة  ) ستة قضاةأي  (الانتخاب الأول يعمل ثلث القضاة  في

لمدة ستة سـنوات ،أمـا بـاقي    دائما  خر الذي يخضع لعملية السحب يعملالآثلاث سنوات ، و الثلث 
  .انتخابهم لفترة ولاية أخرى  ةون لمدة تسع سنوات و لايجوز إعادالقضاة فيعمل

التـي تتـيح   النظام الأساسي للقضاة الضمانات كفل  الحسن للعدالة الجنائية الدولية، و لأجل السير
الضمانات ذاتها المنصوص عليها في القوانين الوطنية للدول  ي، وهلهم ممارسة عملهم و أداء رسالتهم

هم القيام بأي نشاط آخر لرورة تمتع القضاة بالاستقلالية في أداء أعمالهم  فلا يجوزبحيث نص على ض
 )2(.يتنافس مع وظائفهم القضائية أو يثير الشك في استقلالهم نمن شأنه أ

 الوجـوه ي قضية سبق له الاشتراك فيها بأي وجه من فن النظرمفضلا عن وجوب إبعاد القاضي 
محل التحقيق أو المتابعة أن يطلب تنحية القاضـي المشـكوك فـي     الشخصولمدعي العام لكما يجوز 
مكـن للقاضـي المطالـب    يو للقضاة،تنحية القاضي بالأغلبية المطلقة  ويتم الفصل في طلب صلاحيته،

  )3(.بتنحيته أن يقدم ملاحظاته حول المسألة لكن لايجوز له أن يشارك في اتخاذ القرار

انتخاب قاضي آخر يشغل المنصب الشاغر طبقا للإجـراءات  أحد القضاة يتم  بر منصغو إذا أش
و إذا كانت المـدة الباقيـة ثـلاث     سلفه، من ن يكمل القاضي المنتخب المدة الباقية ولايةأ السابقة على

  .الأساسيمن النظام  36انتخابه لمدة ولاية كاملة بموجب أحكام المادة  إعادةسنوات أو أقل يجوز 

                                                
 .من النظام الأساسي 36من نص المادة ) د(4راجع الفقرة   (1)

  : أنظر  )  (2
BUCHET (A), Organisation de la cour  et procédure , La cour pénale international ،Colloque 
droit et démocratie, Paris, La documentation Française، 1999، p 28. 

  .من النظام الأساسي 41راجع نص المادة  )  (3
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هرين بعد انتخـابهم و يقـوم   معون في جلسة عامة في موعد لا يتجاوز شيجت القضاةو بعد تعيين 
    انتخـاب الـرئيس   : في تلك الجلسة الأولى و بعد التعهد الرسمي وفقا للقاعدة الخامسة بمـايلي   القضاة

  )1(.و نواب الرئيس ، تعيين القضاة في الشعب

 للإطـلاع بمهـامهم  لى الأقل ثم يجتمعون في وقت لاحق في جلسة عامة مرة واحدة في السنة ع
يجتمعـون عنـد    و .المحكمـة لائحة والإثبات، اعد الإجرائية و قواعد بموجب النظام الأساسي و القو

 القضـاة الاقتضاء في جلسات عامة استثنائية يعقدها الرئيس بمبادرة منه أو بناء على طلب نصف عدد 
  في حالة تعادل الأصوات يكون للرئيس وتتخذ قرارات الجلسات العامة بأغلبية القضاة الحاضرين و

  )2(.أو للقاضي الذي ينوب عن الرئيس صوت مرجح 

  أجهزة المحكمة :  الفقرة الثانية

  : من النظام الأساسي إلى أن المحكمة تتكون من الأجهزة التالية  34أشارت المادة 

  .هيئة الرئاسة  -

  .شعبة الاستئناف، شعبة ابتدائية، شعبة تمهيدية -

  .تب المدعي العام مك -

  ) .المسجل( قلم المحكمة  -

  :هيئة الرئاسة -أولا

مـدة ولايـة   و للقضاة،يتم اختيارهم بالأغلبية المطلقة  للرئيستتكون هذه الهيئة من رئيس ونائبين 
أعضاء هيئة الرئاسة ثلاث سنوات أو لحين انتهاء مدة خدمة كل منهم كقاض و يجوز إعـادة انتخـاب   

  .لمرة واحدة فقط  من انتهت ولايته

ويحل النائب الثاني محل الرئيس إذا  تنحيته،ويتولى النائب الأول مهام الرئيس في حالة غيابه أو 
   )3(.تنحيتهماعملهم أو تمت  هماغاب أو عجز كل من الرئيس والنائب الأول عن ممارسة مهام

  باستثناء مكتب المدعي العام  وأوكل النظام الأساسي لهيئة الرئاسة مهمة الإدارة السليمة للمحكمة

                                                
   :أنظر    (1)

CARRILLO (S), JUAN (A)، L'Humanité trouve une place dans le droit international، La cour  
pénale internationale، R.G.D.I.P vol 103، 1999، N° 1 , p 23. 

، وثيقة 2000 جوان30المعتمدة من طرف اللجنة التحضيرية في  راجع نص القاعدة الرابعة من ملحق القواعد الإجرائية و قواعد الإثبات  (2)
  .pcn.icc/2000/inf/3/add1  : رقم
   .من النظام الأساسي 38نص المادة  من 4،3،2،1الفقرات راجع ( 3)
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التنسيق مع المدعي العام والتماس موافقته بشأن جميع المسـائل   عليها وهي تضطلع بمسؤولياتها هذهو 
كما على هيئة الرئاسة القيام بالمهام الأخرى الموكولة إليهـا بموجـب النظـام     المتبادل،ذات الاهتمام 

 .الأساسي 

  

  :رأو الدوائالشعب  -:ثانيا

شعبة تمهيدية، شـعبة ابتدائيـة وشـعبة    : إلى ثلاث شعب ب/34م المحكمة حسب نص المادة تنقس
  )1(.استئناف

  حاكمة من عدد قضاة لا يقل عن ستةأو ما تعرف كذلك بشعبة ما قبل الم الشعبة التمهيديةتتكون 

لى مهمـة  ويتـو  ،و يجوز أن تتشكل فيها أكثر من دائرة تمهيدية إذا كان حسن سير العمل يقتضي ذلك
و يكون تعيين القضاة بالشـعب   التمهيديةالدائرة من قاض إلى ثلاث قضاة من قضاة الشعب  هذه إدارة

ويراعى فيهم أن يكونوا من ذوي الخبـرات   شعبة،على أساس طبيعة المهام التي ينبغي أن تؤديها كل 
  .  الجزائيةو الإجراءات العالية في مجال المحاكمات الجنائية و القانون الدولي والقانون الجنائي 

  )2(.ويتولى القضاة عملهم لمدة ثلاث سنوات و لحين الانتهاء من القضية

شبه إلـى حـد   يوتجدر الإشارة في هذا المقام أن الدور الذي تقوم به الدائرة التمهيدية في المحكمة 
  )3(.كبير دور غرفة الاتهام الموجودة في بعض الأنظمة

في اختيارهم الخبـرة   ىن القضاة لا يقل عن الستة و يراعتكون من عدد مفت الشعبة الابتدائيةأما 
و يمكن أن تتكون الشعبة الابتدائية من أكثر من دائرة ابتدائية إذا كانـت   الجنائية،في مجال المحاكمات 

وتدوم مأمورية قضـاة   قضاة،الأعمال بالمحكمة تقتضي ذلك مع اشتراط أن يكون عدد أعضائها ثلاثة 
الابتدائية مدة ثلاث سنوات و لحين الانتهاء من نظر القضية ، و لايوجد هناك أي حكم بموجـب   الشعبة

                                                
 SECTIONالتي تسمى بالفرنسية  و الموجودة بالمحكمةالأقسام اصطلاح الشعبة الواردة في الترجمة العربية أطلق على بأنينبغي التذكير ) (1

سام الموجودة داخل الشعبة رغم أن الدقة تقتضي إطلاق اصطلاح في حين أن اصطلاح الدائرة أطلق على الأق ، DIVISIONو بالإنجليزية 
كما تجدر الإشارة إلى أن  ،في اللغتين الفرنسية والإنجليزية CHAMBER و  CHAMBRE الغرفة لأنه أكثر انطباقا في مقابلة اصطلاح

لاف الخدف حل   CHAMBREة اصطلاح الغرف من أولى DIVISIONاستعمال اصطلاح شعبة  واضعي النظام الأساسي لجأووا إلى
  :أنظرحول هذا الأمر ،حول ما إذا كان يجب وجود غرفة واحدة أو أكثر

   JARSH (F), Etablissement, organisation et financement de la cour pénale international، Le 

journal Européen du crime,N°10, 1998, p 20. 
  .من النظام الأساسي 39ادة من الم 3، 2، 1راجع الفقرة  )2(
القانونية في  نمدير الشؤو  RONNY ABRAHAM لتشبيه بين الغرفتين بالنظر إلى الاختصاصات التي تمارساا عندا القد ورد هذ )3(

  :للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية أنظر هوزارة الخارجية الفرنسية في فحص
 AUDITION DE RONNY (A) , (http:/www.sénat.fr/RAP)                 
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النظام الأساسي يمنع إلحاق بعض القضاة من الشعبة الابتدائية للعمل في الشعبة التمهيدية أو العكـس إذا  
أمـام   ضـة كان ذلك يحقق حسن سير العمل في المحكمة بشرط ألا يشارك قاض في نظر قضية معرو

  )1(.الشعبة الابتدائية و سبق أن عرضت عليه عندما كان عضوا في الدائرة التمهيدية

فتتكون من الرئيس و أربعة قضاة من ذوي الخبرة فـي مجـال    الشعبة الإستئنافيةو بخصوص 
  .القانون الجنائي و الإجراءات الجنائية و القانون الدولي

تتألف من جميع قضاة شعبة الاستئناف و يعملون فيها طيلة توجد داخل هذه الشعبة دائرة استئنافية 
ولا يجوز لهم العمل خارج هذه الشعبة إلا استثناءا حيث أجازت الفقرة الرابعـة مـن    ،مدة مأموريتهم

  من النظام الأساسي لقضاة الشعب الاستثنائية الالتحاق بصورة مؤقتة بالشعب التمهيدية  39المادة 

  .ة الرئاسة أن ذلك سيحقق سير العمل بالمحكمةأو بالعكس إذا رأت هيئ

الاشتراك في الدائرة  ير على أي قاضحظ نزاهتهم،إلا أن النظام الأساسي و مراعاة لحياد القضاة و  
أو كان يحمل  ،الابتدائية أثناء نظرها في أي دعوى سبق لذات القاضي أن أشترك في مراحلها التمهيدية

 . لة التي يكون المتهم أحد مواطنيهاجنسية الدولة الشاكية أو الدو

  

  :مكتب المدعي العام  -ثالثا

يتكون مكتب المدعي العام من المدعي العام رئيسا و نائب أو عدد من النواب وعدد من الموظفين 
يعينهم المدعي العام للعمل داخل المكتب، ويعد مكتب المـدعي العـام    الادعاءالمؤهلين للعمل في هيئة 

مهمته تلقي البلاغات و المعلومات المدعمة قانونا بخصوص الجرائم التي  داخل المحكمةجهازا مستقلا 
ولا يتلقـى  المحكمة،أمام  الادعاءو إجراء التحقيقات ومباشرة  فحصها و، ص المحكمةتدخل في اختصا

   )2(.أعضاءه أية توجيهات أو تعليمات من أي مصدر خارجي 

وكل ما يتعلق به من ترتيبات و إدارة بما فيهـا شـؤون    بالمكتويتولى المدعي العام تسيير هذا 
وعلـى  .  الأساسـي بموجب النظـام   لهو يساعده وكلاء مؤهلون لممارسة العمل الموكول  ،الموظفين

خلاف القضاة لا يشترط في المدعي العام ولا في الوكلاء المساعدين أن يكونوا من مـواطني الـدول   
  .مختلفةهم يتمتعون بجنسيات على كون الاتفاقيةبل نصت  الأطراف

   :العامويشترط فيمن يجري اختياره مدع عام أو نائبا للمدعي 

  .الرفيعةوي الأخلاق ذأن يكون من  -

                                                
 .بفقراا الأربع من النظام الأساسي  39راجع نص المادة (1)

  .من النظام الأساسي  39 راجع نص المادة  (2)
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المحاكمة فـي   أو العالية والخبرة العلمية الواسعة في مجال الادعاء ةأن يكون مشهودا له بالكفاء -
  .القضايا الجنائية 

  .الأقلة وطلاقة في لغة واحدة من لغات المحكمة على كون لديه معرفة ممتازتأن  -

ويتم اختيار المدعي العام بالأغلبية المطلقة للدول الأعضاء في جمعية الدول الأطراف عن طريق 
  . الدول الأطرافالاقتراع السري من بين المرشحين الذين تتم تسميتهم من قبل 

  )1( .هذا الأخير ي ينتخب فيهاانتخاب نواب المدعي العام بذات الطريقة الت ىويجر

مالم يتقرر وقت اختيارهم مدة أقصر ولا يجـوز   سنواتومدة ولاية المدعي العام ونوابه تسع    
  .أخرىإعادة انتخابهم مرة 

وي الخبرة القانونية في مجـالات متعـددة تشـمل العنـف     ذالعام تعيين استشاريين من  يوللمدع
  .الأطفالد لعنف بين الجنسين والعنف ضاالجنسي و

ممارسـة   فقد حظر النظام الأساسي عليهم ونوابه،وضمانا لاستقلال ونزاهة و حياد المدعي العام 
أي نشاط قد يتعارض والمهام التي يقومون بها في مجال المتابعات أو يثير التشكيك في استقلالهم ، كما 

شك معقول لأي سـبب مـن   لا يمكنهم أن يشاركوا في نظر قضية يمكن أن يكون حيادهم فيها موضع 
الأسباب و يلزم تنحيتهم عن أي قضية إذا سبق لهم الاشتراك فيها بأي صـفة أثنـاء عرضـها علـى     

  المحكمة أو في أي قضية جنائية متصلة بها على الصعيد الوطني تتعلق بالشخص محل التحقيق 

  .المقاضاةأو 

ينة، و في هذه الحالة يكون لهيئة و للمدعي العام و نوابه طلب التنحي عن الاشتراك في قضية مع
  .الرئاسة قبول هذا الطلب أو رفضه في ضوء الأسباب المرفقة به

و تحسبا لعدم تقديم المدعي العام أو نوابه لهذا الطلب، خول النظـام الأساسـي للشـخص محـل     
بالأسباب مشفوعا التحقيق أو المقاضاة حق طلب تنحية المدعي العام أو نوابه على أن يكون هذا الطلب 

أو نوابه حق الرد على هذا الطلب و تقييد الأسباب الواردة  لهمو في هذه الحالة يكون . الداعية إلى ذلك
  .  فيه

والجوازي، فأخذ بمبدأ التنحي الوجوبي إذا  يعلى ذلك أخذ النظام الأساسي بمبدأي التنحي الوجوب
 تهثناء عرضها على المحكمة سواء بصفسبق واشترك المدعي العام أو أحد نوابه في قضية بأي صفة أ

  .أومحامقاض أو مستشار 

وأخذ بمبدأ التنحي الجوازي إذا كان حياد المدعي العام أو أحد نوابه يمكن أن يكون محل شك كأن 
                                                

  . 117، ص  2005، مصر، ايتراك للنشر والتوزيع ،الطبعة الأولى ، القانون الجنائي الدولي في عالم متغير ،)علي يوسف(انظر الشكري  ) ( 1
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تكون الشكوى أو القضية مقدمة من دولة المدعي العام أو أحد نوابه أو كـان المـتهم يحمـل جنسـية     
  )1(.بهالمدعي العام أو أحد نوا

  و بالإضافة للأسباب الأنفة الذكر توجد أسباب أخرى داعية إلى عدم صلاحية المدعي العام 

  :أو أحد نوابه لنظر قضية ما، والمتمثلة فيما يلي

المصلحة الشخصية في القضية، بما في ذلك العلاقة الزوجية أو علاقة القرابة أو غيرهـا مـن    -
  .قات الشخصية أو المهنية أو علاقة التبعية بأي طرف من الأطرافالعلاقات الأسرية الوثيقة، أو العلا

أو بدأها هو بعد  ونية بدأت قبل مشاركته في القضيةالاشتراك بصفة شخصية بأي إجراءات قان -
  .و يكون في الحالتين الشخص محل التحقيق أو المحاكمة خصما ذلك،

  كون رأيا عن القضية التي ينظر فيها يتوقع أن يكون خلالها قد المنصبأداء مهام قبل تولي  -

علـى الحيـاد    الموضـوعية  مما قد يؤثر سلبا من الناحية القانونيين،أو عن الأطراف أو عن ممثليهم  
  .المطلوب

التعبير عن آراء بواسطة وسائل الإعلام أو الكتابة أو التصرفات العلنية مما قد يؤثر سلبا مـن   -
 )2(.طلوبالمالناحية الموضوعية على الحياد 

  

  :المحكمةقلم كتاب  -رابعا

يعد قلم كتاب المحكمة الجهاز الإداري المسؤول عن تهيئة المستلزمات الإدارية غيـر القضـائية   
  .وجهالتي تسهل للمحكمة أداء مهامها على أحسن 

يساعده عدد من الموظفين و يكون مرتبطـا إداريـا   ) المسجل(ويرأس قلم كتاب المحكمة موظف 
و يشترط فيه أن يكون على خلق رفيع و كفاءة عالية و يجيد على الأقل لغة واحـدة   .كمةالمحبرئيس 

من لغتي عمل المحكمة وهي الإنجليزية و الفرنسية و يعين المسجل في منصـبه بعـد أن تعـد هيئـة     
الرئاسة قائمة مرشحين للمنصب ممن تتوافر فيهم الشروط المذكورة و ترسـلها إلـى جمعيـة الـدول     

و بعد ذلك و من خلال جلسة عامة للمحكمة يقوم قضـاتها   المرشحين،لتبدي توصيات بشأن  الأطراف
  .السريبانتخاب المسجل من بين المرشحين بالأغلبية المطلقة عن طريق الاقتراع 

و تكون مدة تولي المنصب خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة و على سـبيل التفـرغ لمهـام    
  .عمله

                                                
  .من النظام الأساسي   1،7،6،5،4،3،2،8  الفقرات 42راجع المادة  ) ( 1

  .من وثيقة القواعد الإجرائية و قواعد الإثبات 34راجع نص القاعدة  ( 2)
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انتخابـه   ىلى توصية من المسجل إلى رئيس المحكمة تعيين نائب لـه، يجـر  هذا ويجوز بناء ع
مـن   43بالطريقة ذاتها و لمدة خمس سنوات يمكن أن تكون أقصر إذا حددت عند انتخابه حسب المادة 

  .من قواعد الإجراءات و الإثبات 16النظام الأساسي والقاعدة 

لإدارية لعمـل المحكمـة إلا أنـه يكـون     و مع أن المسجل هو المسؤول عن تهيئة المستلزمات ا
مة يـتم  المعروضة على المحك ىمحددة عن توفير قاعدة للبيانات تتضمن تفاصيل الدعاو ةولا بصفمسؤ

كما يمكن أن تكون هذه المعلومات متاحة للجمهـور بلغـات    ،لمدعي العام لتيسير مراجعتها للقضاة و 
تنظيم الكشف عن المعلومات عند وجود مانع يحول عمل المحكمة شريطة مراعاة القواعد ذات الصلة ب

وضع قواعد و أنظمة سير العمل في قلم كتاب المحكمة بالتنسيق مع المدعي يقوم أيضا بو. )1(دون ذلك
  .العامعمل مكتب المدعي المسائل التي لها علاقة بسير  العام بشأن

التنسيق مـع هيئـة الرئاسـة    لمحكمة بباولا عن النظام و الضبط و الأمن ؤكما يكون المسجل مس
والمدعي العام فضلا عن الجهات ذات الصلة بدولة مقر المحكمة وهذا حسب ما جـاء فـي القواعـد    

  .والإثبات  ئيةالإجرا القواعد من وثيقة )15،14،13(

و إضافة لما سبق يتولى قلم كتاب المحكمة تلقي التصريحات من الـدول بقبـول اختصـاص      
علانات و الطلبات و عرائض الدعوى و غير ذلك من المهام الأخرى المحـددة  المحكمة، والإبلاغ بالإ

  )2(.بنظام المحكمة و لوائحها الداخلية

و أوكل النظام الأساسي للمسجل مهمة إنشاء وحدة للمجني عليهم و الشهود تتولى التشـاور مـع   
و أي مسـاعدة ضـرورية    مكتب المدعي العام مسؤولية توفير الحماية و الترتيبات الأمنية والمشـورة 

درءا للأخطار التي يحتمل أن يواجهوهـا بسـبب    المحكمة،للشهود و المجني عليهم الذين يمثلون أمام 
من أنصارهم ما داموا في الغالب يتمتعون  بعد أوالشكوى أو أداء الشهادة من المتهمين أو المدانين فيما 

  )3(.مالي بقوة ونفوذ حكومي أو

لة بين ممثلي الدول المشاركة في اللجنة التحضيرية لمؤتمر روما لوضـع  وقد ثارت نقاشات طوي
فقد ذهبت بعض الوفود إلى اشتراط أن يكون موقع الوحدة في مكتب المدعي العـام     ،النظام الأساسي

وقد انتقد هذا الاقتراح لاحتمال أن تتركز جهود الوحدة على دعم أدلة إثبات الجريمـة التـي يقـدمها    
  .ام فتخل بالتوازن العادل بين جهتي الادعاء والدفاع المدعي الع

                                                
بيت المحكمة  ،ادبغد ،الطبعة الأولى ، المحكمة الجنائية الدولية هيمنة القانون أم قانون الهيمنة،)باسيل(ويوسف ) ضاري خليل(أنظر محمود   (1)

   .69ص ،2003
 رالمحكمة الجنائية الدولية الدائمة، دراسة للنظام الأساسي للمحكمة وللجرائم التي تختص بالنظر فيها، القاهرة، دا، )أبو الخير أحمد(أنظر عطية  )  (2

  . 27ص ،1999 النهضة العربية،
  .من النظام الأساسي 6فقرة  43راجع نص المادة  ) ( 3
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انتهى الرأي إلى أن يكون موقع الوحدة ضمن تشكيلات  كبيرا،ولأن فكرة التوازن هذه لاقت دعما 
قلم كتاب المحكمة و يشرف المسجل عليها بالتنسيق مع المدعي العام لتأخذ وضع الهيئة التـي تحتـرم   

  و تعمل من جهة أخرى على احترام مصالح الإدعاء جهة،ثبات من مصالح المجني عليه و شهود الإ

  )1(.منهماالعام و شهود الدفاع والتزام الحياد بينهما والتعاون العادل النزيه مع كل  

ومثلما تقدم الوحدة الحماية للمجني عليهم و الشهود فهي تقدم لهم صورا أخـرى مـن المسـاعدة    
لمعنوي الذي ربما يكون قد أصابهم جراء صدمة الجريمة مما يتعـين  تتمثل في إعادة تأهيلهم النفسي و ا

دعم هذه الوحدة باختصاصيين في القانون الدولي الإنساني والقانون الجنائي و اختصاصيين اجتماعيين 
  .والإثبات  ئيةقواعد الإجراوثيقة ال من  19،18،17،16 :القواعدحسب ما جاءت به  نفسيين،

مـن  43أنه ضمانا لتسهيل مهامها نصـت المـادة    المحكمةعرفتنا لتشكيلة و ينبغي أن نشير بعد م
النظام الأساسي على تمتع المحكمة بالامتيازات و الحصانات اللازمة لتحقيق مقاصدها في أقاليم الدول 
الأطراف ، إذ يتمتع كل من القضاة و المدعي العام ونوابـه و المسـجل بالامتيـازات و الحصـانات     

لبعثات الدبلوماسية أثناء أداء مهامهم ، وحتى بعد انتهـاء مـدة ولايـتهم يبقـى تمـتعهم      المعترف بها ل
بالحصانة قائما ضد كل إجراء يتعلق بالأقوال و الكتابات و الأفعال التـي صـدرت عـنهم بصـفتهم     
الرسمية عند ممارسة أعمالهم ، كما يتمتع نائب المسجل و موظفو مكتب المدعي العام و موظفـو قلـم   

            فاقيـة امتيـازات  حكمة بالامتيازات و الحصانات و التسـهيلات اللازمـة لأداء مهـامهم وفقـا لات    الم
، و يستفيد أيضا المحامون و الخبـراء و الشـهود وكـل الأشـخاص المطلـوب      و حصانات المحكمة

م نفـس  لأحكـا حضورهم إلى مقر المحكمة من المعاملة التي تليق بالسير الحسن لعمل المحكمة طبقـا  
  :التاليو يمكن لهذه الامتيازات والحصانات أن ترفع بحسب حالة كل شخص على النحو . الاتفاقية

  .في حالة القاضي أو المدعي العام ترفع بقرار يصدر بالأغلبية المطلقة للقضاة -

  .في حالة المسجل ترفعها هيئة الرئاسة -  

  .يرفعها المدعي العامفي حالة النواب المساعدين و موظفي المدعي العام  -

  .في حالة نائب المسجل و موظفي قلم المحكمة يرفعها المسجل -

  جمعية الدول الأطراف: الفقرة الثالثة

لا تستقيم دراستنا لتنظيم المحكمة دون التعرض إلى الهيئة التي تعمـل علـى تبصـير المحكمـة     
نظام الأساسي القسم الحادي عشر ونقصد بها جمعية الدول الأطراف التي خصص لها ال عملها،بشؤون 

  .112و المتكون من مادة واحدة هي المادة 

                                                
  .70ص ،، المرجع السابق ) باسيل(ويوسف ) ضاري خليل (ظر محمود أن )  (1
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و يقصد بجمعية الدول الأطراف الجهاز الذي يتمتع بامتياز الإشراف العام علـى آليـات عمـل    
المحكمة الجنائية الدولية و كفاءة النظام الأساسي و قواعد الإجراءات و الإثبات وغيرها مـن القواعـد   

المحكمة، أو تنظيم عمل المحكمة من حيث تمويلها وحساباتها و علاقتها بغيرهـا كـالأمم    التي تطبقها
  .المتحدة و دولة المقر وغيرها

لجمعيـة العامـة   و كذلك يصف البعض جمعية الدول الأطراف بأنها مديرة المحكمة مثلما تـدير ا 
 ـ.)1(ةشؤون الأمم المتحد از يخولهـا انتخـاب قضـاة    فيما يصفها البعض الأخر بأنها تختص بحق امتي

المحكمة والمدعي العام و المسجل فضلا عن مهامها الأخرى في مراجعة ميزانية المحكمة والتصـديق  
  . )2(و توفير المقدرة لها للتعامل مع الدول الأطراف عليها

و بذلك فإن جمعية الدول الأطراف و إن لم تكن جهازا من أجهزة المحكمة كما أنها ليسـت مـن   
إلا أن الجمعية مع ذلك ذات ارتباط وثيق بالمحكمـة مـن    ،القضائية جهازا يفوقها أو أعلى منها الناحية

فضلا عما لها من صلاحية تعديل أحكام النظـام الأساسـي و قواعـد     الناحية الإدارية و المالية العامة
رية والماليـة لعمـل   الإجراءات و الإثبات و أركان الجريمة بما في ذلك القواعد المتصلة بالآليات الإدا

  .المحكمة

  :دراسة الجمعية من خلال النقاط التالية بونقوم 

  :تشكيل الجمعية واختصاصاتها-أولا

تتألف جمعية الدول الأطراف من جميع الدول الأطراف في النظام الأساسي للمحكمـة أي الـدول   
ها ممثل واحد في الجمعيـة  و لكل دولة من ،التي صادقت على النظام الأساسي أو انضمت إليه بعد نفاذه

غير الأطراف التي وقعـت علـى    الاتفاقية للدوليجوز أن يرافقه مندوبون و مستشارون، كما أجازت 
  .يحل صفة مراقب في الجمعية لها عضوالنظام الأساسي أو الوثيقة الختامية أن يكون 

  :تضطلع جمعية الدول الأطراف بجملة من الاختصاصات من بينهاو  

  .يات اللجنة التحضيرية إن وجدت و اعتمادهافحص توص -

  .إصدار توجيهات عامة إلى هيئة الرئاسة، المدعي العام و المسجل فيما يتعلق بإدارة المحكمة -

  .واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها النظر في تقارير مكتب الجمعية ونشاطاته -

                                                
مشروع مشترك بين المركز الدولي لحقوق الإنسان و التطوير  ،أنظر المحكمة الجنائية الدولية ، دليل التصديق على نظام روما الأساسي و تطبيقه )1( 

   ئي و سياسة القضاء الجنائي ، كولومبيا ، ترجمة صادق عودة و عيسى زايدالديمقراطي مونتريال كيبك و المركز الدولي لإصلاح القانون الجنا
  . 172ص  ،مركز السائل للترجمة ، الأردن

، المحكمة الجنائية الدولية نشأا ونظامها الأساسي مع دراسة لتاريخ لجان التحقيق الدولية و المحاكم الدولية ) محمود شريف(أنظر بسيوني   (2)
  .  196ص ، 2002ة الثالثة ، مطابع روز اليوسف ، السابقة  الطبع



 19

ساسي عند تنظيمه لتمويل المحكمـة  خصوصا أن النظام الأ واعتمادهامناقشة ميزانية المحكمة  -
أوجب أن تدفع النفقات من الاشتراكات المقررة على الدول الأطراف والأموال المقدمـة مـن الأمـم    

  المتحدة شريطة موافقة الجمعية العامة ، خاصة النفقات ذات الصلة بالقضايا التي يحيلها مجلس الأمن 

  يمكن للمحكمة أن تتلقى أموال من الحكومات  ، كما)من النظام الأساسي 115، 114المادتان ( 

  .و الوحدات غير الحكومية و الأفراد

  . 36في مسألة تغيير عدد القضاة بما يتوافق مع محتوى المادة  تالب -

  .في أي مسألة تتعلق بعدم التعاون القضائي مع المحكمة البت -

  .)1(جرائية و قواعد الإثبات النظام الأساسي والقواعد الإ معالقيام بمهام أخرى تتوافق  -

ما أقرته اتفاقية روما أنه في حالة وجود نزاع بين الدول الأطـراف   أيضاو من بين هذه المهام  
يتعلق بتفسير أو تطبيق النظام الأساسي الذي لا تتم تسويته خلال مدة تقدر بثلاثة أشـهر يحـال إلـى    

كيفية حل هذا النزاع بما فيهـا إحالتـه علـى    و يكون لهذه الجمعية أن تقرر  الأطراف،جمعية الدول 
   )2(.محكمة العدل الدولية

  : اجتماعات الجمعية و نظام التصويت فيها  -ثانيا

حيث تجتمع عاديا مرة واحدة فـي   لجمعية الدول الأطراف دورات انعقاد عادية و أخرى استثنائية
  لرئيس المحكمة و المدعي العام و  ،السنة على الأقل في مقر المحكمة أو في مقر الأمم المتحدة

والى جانب الاجتماعات الاعتيادية تنعقد الجمعية  .الاجتماعاتو المسجل أو لممثليهم المشاركة في هذه 
باجتماعات استثنائية كلما دعت الضرورة إلى ذلك أو بناءا على طلب مكتب الجمعية أو ثلـث الـدول   

  .الأطراف

فتقوم على مبدأ المساواة  الجمعيةام الأساسي في التصويت في أما عن القاعدة التي انتهجها النظ  
  فلم يمنح بعضها التفضيل ،أي أن لكل دولة صوت واحد و أن جميع الأصوات متساوية في القيمة

أو الأولوية أو الترجيح على باقي الأصوات وهي نفس القاعدة المأخوذ بها في نظام التصـويت فـي    
   )3(.ةالجمعية العامة للأمم المتحد

  :و قد أخذ نظام التصويت بثلاث قواعد لاعتماد قرارات الجمعية و هي

تعتمد قرارات الجمعية و المكتب بإجماع الآراء ما أمكن ذلك، فـإذا تعـذر الإجمـاع تعتمـد      -
                                                

  .من النظام الأساسي 2فقرة  112 المادة  راجع (1)
  من النظام الأساسي  2فقرة   119المادة  راجع  ( 2)

  . 35، المرجع السابق ، ص) دأبو الخير أحم(أنظر عطية  (3 ) 



 20

  :القرارات على النحو التالي

ول الأعضـاء  بأغلبية ثلثي الد) تعيين وعزل القضاة(تعتمد القرارات في المسائل الموضوعية  - 
  الحاضرين و المشتركين في التصويت على أن يكون النصاب القانوني لصحة اجتمـاع الجمعيـة هـو   

  .الأعضاءحضور الأغلبية المطلقة للدول 

تعتمد القرارات الصادرة من الجمعية في المسائل الإجرائية بالأغلبية البسيطة للدول الأطـراف   -
  .الحاضرين و المشتركين في التصويت

إذا  قد أخذ نظام المحكمة بعقوبة الحرمان من التصويت في الجمعية و المكتب علـى السـواء   و 
تأخرت الدولة العضو عن سداد اشتراكاتها المالية في تكاليف المحكمة لمدة سنتين كاملتين و مـع ذلـك   

 ـ دفع ناشـئ  يجوز للجمعية أن تسمح لهذه الدولة بالتصويت في الجمعية والمكتب إذا اقتنعت بأن عدم ال
  )1(.عن أسباب قهرية لا قبل للدول الطرف بها وهو نفس ما أخذ به ميثاق الأمم المتحدة

و الجدير بالذكر بأن لغات العمل بجمعية الدول الأطراف و لغاتها الرسمية هـي نفـس اللغـات    
          بيـة وهـي الإنجليزيـة و الفرنسـية و العر    المتحـدة، الرسمية و لغات العمل بالجمعية العامة للأمـم  

  .الإسبانيةو الروسية و الصينية و 

  : مـكتــب الـجمعيـة  -ثالثا

فقد أنشأ النظـام الأساسـي    أهميتها،نظرا لسعة المهام التي تضطلع بها جمعية الدول الأطراف و 
مكتب للجمعية يتكون من رئيس و نائبين للرئيس و ثمانية عشر عضو تنتخبهم الجمعيـة لمـدة ثـلاث    

  .سنوات

الملاحظ أن النظام الأساسي حدد مدة الولاية في المكتب دون أن يشـير إلـى إمكانيـة إعـادة     و 
  )2(.انتخابهم لولاية أخرى

  :المكتبووضع النظام الأساسي معيارين يتم على أساسها اختيار أعضاء 

  .الرئيسية في العالم  القانونيةالتوزيع الجغرافي العادل و التمثيل المناسب للنظم 

ب إلـى  /122/3يحدد النظام الأساسي المهام التي يضطلع بها المكتب إلا أنه أشار في المادة و لم 
  .أن له صفة تمثيلية، ويبدو انه يتولى مساعدة الجمعية في أداء المهام المسندة لها

                                                
ن لعضو الأمم المتحدة الذي يتأخر عن تسديد اشتراكاته المالية في الهيئة حق التصويت لايكو:"الأمم المتحدة على أنه  ميثاقمن  19تنص المادة   (1)

لقيمة الاشتراكات المستحقة عليه في السنتين الكاملتين السابقتين أو زائد عنها ، وللجمعية العامة مع  مساويافي الجمعية العامة إذا كان المتأخر عليها 
  ."للعضو فيها قبلعن أسباب لا ناشئا ذا اقتضت بأن عدم الدفعالعضو بالتصويت إ ذاذلك أن تسمح له

  . 125، المرجع السابق ، ص) علي يوسف (أنظر الشكري  ( 2)
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و في كافة الأحوال لابد أن يجتمع مرة واحدة فـي   ذلك ىو يجتمع المكتب كلما دعت الضرورة إل
الأقل، و لرئيس المحكمة و المدعي العام و المسجل أو ممثليهم الحضور فـي اجتماعـات    السنة على

  .المكتب كلما كان ذلك مناسبا

بما في ذلـك   إنشائهاو إضافة للمكتب للجمعية إنشاء أية هيئات فرعية ترى أن الحاجة تدعو إلى  
شؤون المحكمة و ذلـك مـن أجـل    إنشاء آلية رقابة مستقلة لأغراض التفتيش و التقييم و التحقيق في 

 .تعزيز كفاءة المحكمة و الاقتصاد في نفقاتها

  الفرع الثاني
  النظام الإجرائي المتبع من طرف المحكمة الجنائية الدولية  

 يالنظام الإتهـام : تنقسم الأنظمة الإجرائية في التشريعات الداخلية للدول إلى نظامين مهمين هما 
، ثم نشأ نظام ثالث جمع بين ميـزات هـذين   )الفقرة الثانية( حري و التنقيبو نظام الت) الفقرة الأولى(

  .)الفقرة الثالثة( ا و هو النظام المختلطمهــالنظامين متفاديا بذلك عيوب

التعرض و لـو  لا ارتأيت أو الدولية،و لمعرفة النظام الإجرائي المتبع من طرف المحكمة الجنائية 
مزايا و عيوب كل منها ثم التطرق إلى النظام الإجرائي الذي اعتمدتـه   معرفةلبإيجاز إلى هذه الأنظمة 

  .المختلطالمحكمة و هو النظام 

   يتهامالإالنظام  :الفقرة الأولى

 ـالذي ي ونينجلوساكسالاهو أقدم النظم تاريخيا وهو نظام معروف باسم النظام  ور الخصـومة  ص
أنـه   ما يميـزه  و من أبرز ،عليه ىو المدع الجنائية على أنها نزاع شخصي بين شخصين هما المدعى

  ي عليهـون للمجنـــالاتهام يكوأن  ينسجم مع النظم الديمقراطية و يضمن حقوق المتهم و مصالحه

  )1(.الفرديأو لورثته لذلك يعرف أيضا بنظام الاتهام الشخصي و  

عن الإجراءات المتبعـة  الإجراءات المتبعة في الدعوى الجزائية لا تختلف كثيرا  و في هذا النظام
ويمثـل   يالمدع ضررأصابه يمثل من ، في الدعوى المدنية لأن الدعوى هي ميدان النزال بين الخصوم

و بمـا   .إلى قوة الحجة والدليل استنادادور المتهم المدعى عليه أما القاضي فيحكم بينهما و يبين قضاءه 
ت تشـابه سـلطات رجـال الضـبط القضـائي      أنه بدأ في إنجلترا فإن البوليس الإنجليزي يملك سلطا

 خطيـرة كالقبض على المشتبه فيهم بعد إذن القاضي و القبض في حالات ارتكاب جنايـات   الجزائري،
ويجوز للبوليس أن يسأل المتهم عن التهمة الموجهة إليه و لكنه لا يملك اسـتجوابه ، ويحـق للمـتهم     

                                                
        1999، مبادئ الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري ، الجزء الأول ،ديوان المطبوعات الجامعية، طبعة ) أحمد شوقي(أنظر الشلقاني  (1)

   .10ص 



 22

إلى التهمة المنسـوبة   هيجب على البوليس أن ينبه باختياره أن يبدي ما يراه من بيانات و إيضاحات و
  . )1(إليه و أن يحذره من أن ما يقوله قد يعتبر دليلا ضده عند محاكمته

 هذه المدة من تحرياته خلال ساعة فإذا لم يكن قد انتهى 24كما يجب عرضه على القاضي خلال 
وليس تفتيش المنازل إلا بإذن سـابق  الإفراج عن المتهم بكفالة مالية أو شخصية كما لا يجوز للب وجب

  .الأسلحةلكنه يجوز تفتيش المتهم للتأكد من عدم حمله أي نوع من  من المدعي العام

وفي أثناء المحاكمة يحضر المتهم ويتلى عليه تقرير الاتهام و يسأل من طرف القاضي عن التهمة 
رت العـادة  جالمقررة و رغم ذلك فقد لمحكمة أن تحكم عليه بالعقوبة لفإذا اعترف جاز  إليه،الموجهة 

المتهم بالإنكار حتى يمكن بحث ظروف الدعوى ثم يبدأ محـام الاتهـام بشـرح     نأن القضاة ينصحو
  محلفين و يستجوب الشهود، و يحق للمتهم أن يطلب استجوابه بعد حلف اليمين للملخص الدعوى 

ا التعريـف يمكننـا اسـتخلاص أهـم     ومن خلال هـذ  .معرفة محام الدفاعبو مناقشة الشهود بعد ذلك 
  :خصائص هذا النظام و المتمثلة فيما يلي 

  مــلا يباشرها غيرهوالديه،إن الدعوى الجزائية ملك للمجني عليه المضرور من الجريمة أو  -

  ية ــو هو مايعرف بالاتهام الفردي ثم أجيز لأي فرد أن يتهم الجاني و لو لم يكن ذا مصلحة شخص 

  .نفسهالفرد فلا ينظرها القاضي من تلقاء  الدعوى بواسطةتقام  و في الحالتين

دور القاضي سلبي تقتصر وظيفته على إدارة المناقشة و توجيه سير الإجراءات دون التـدخل   -
 يتمثـل فـي إدارة   حياديو الموازنة بين الأدلة المقدمة فدوره  الخصومأي أنه يستمع إلى حجج  ،فيها

  صوم ــكل تصادم أو سوء تفاهم يقع بين الخ ةزال لا يتدخل فقط ،لمحلفينالجلسة و تلخيص الدعوى ل

و لا يساعد أي خصم في جمع الأدلة أو يأمر باتخاذ إجراء ما للكشف عن الحقيقة لهذا هو يحكم لمـن   
  . )2( أدلته و تكون حجته قوية حترج

كما أن  وغيرهم،لخصوم تتم أمام القاضي بحضور ا واحدةإن الإجراءات الجنائية تمر بمرحلة  -
ويدفع هو ما عزي عليه فيحكم  ه الجريمةفالمتهم يمثل أمام قضائه طليقا، فيقيم المدعي الدليل على اقترا

  .القاضي لمن ترجح كفته

في مواجهة الخصـوم، وهـذا ضـمان     ىتتميز إجراءات المحاكمة انها علنية و شفوية وتجر -
   .لخصوما نلنزاهة و حياد القاضي و المساواة بي

                                                
  . 3ص  ،1984،ديون المطبوعات الجامعية  الجزائر،شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائري ، ،)محمد صبحي محمد(أنظر نجم   (1)
دار الثقافة للنشر و التوزيع   ،الأردن الجزء الأول، ، الوسيط في شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية ،) محمد علي سالم(أنظر عياد الجبلي   (2)

  .10ص  ، 1996
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وهكذا نجـد   بالحجج و الأدلة المطروحة، يلقاضا يخضع الإثبات فيه لقواعد شكلية حيث يتقيد -
  هــأقوال بتفنيدعليه  دعىاه بالأدلة و الحجج و يقوم المأنه في هذا النظام يلجأ المدعي إلى دعم شكو

ام القاضي الـذي يحكـم بمـا    الأدلة التي تدعم موقفه أم و يتولى كل منهما تقديم الشهود و ،و مزاعمه 
  .يراه من الأدلة 

  :هذا النظام الإجرائي فهي كالتالي بأما عيو

لأن القاضي لا يكـون حـرا فـي اقتناعـه      الحقيقة،إنه لا يهيئ السبيل الصحيح للوصول إلى  -
ة أو قاصرة لا توصل بالشخصي بل يحكم بما يقدمه الخصوم من أدلة و قرائن  قد تكون في غالبها معي

  .لى الحقيقةإ

وتعيين القضاة بدلا من انتخابهم قـد   أن إسناد مهمة الاتهام في الجرائم الخطيرة إلى النائب العام -
  .يحجم الوصول إلى الحقيقة و إعطاء كل ذي حق حقه

و إجـراء التحقيـق الابتـدائي     الفاعـل، وضع نظام خاص لجمع الاستدلالات و التحري عن  -
  .لعلانية الإجراءاتبواسطة جهات متخصصة تفاديا 

هذا بالإضافة إلى إهمال إقامـة   لوجه،يولد هذا النظام الاحقاد بين الخصوم في مواجهتهم وجها  -
  هـــالدعوى طالما أن المتضرر هو وحده صاحب الحق الوحيد في إقامتها إما خوفا من بطش خصم

  .منهأو تهاونا 

  نظام التنقيب و التحري :الفقرة الثانية

حيـث أن   ب و التحري هو نظام مبني على فكرة مغايرة عن فكرة النظـام الاتهـامي  نظام التنقي
فالخصومة الجزائية تتكون من مجموعـة   عنها،كلاء والدعوى الجنائية ملك للجماعة تباشرها بواسطة 

  )1(.العقابتهدف إلى كشف الحقيقة و إقرار سلطة الدولة في  تمن الإجراءا

  نـكشف عن الحقيقة دون التقيد بما قدمه الخصوم من أدلة وقرائفقاضي التحقيق هو من يتولى ال

و يمكن إجمال ما  ،و النائب العام في قانون الإجراءات الجزائية هو الأمين العام على الدعوى الجنائية 
  :يحصل من تحقيق في هذا النظام بما يلي 

  ية ــــن للمصلحة الاجتماعوفي هذا تأمي المحاكمة،مدة إلى نهاية الن التحقيق فيه سريا طوال أ

و كـان عليـه أن    بمحـام ولم يكن يسمح للمتهم أن يدلي بأقواله أو يستعين  الفردية،و إهمال للمصلحة 

                                                
  . 15،المرجع السابق ، ص ) محمد علي سالم (أنظر عياد الجبلي   (1)
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عـلاوة   .عليه ، وهذا ما يدل على أن المدعى عليه محروم من الضمانات ىيجيب على الأسئلة التي تلق
من إجراءات التحقيق إلى أن تجري مقابلة الشـهود   تم على أنه يظل جاهلا للتهمة الموجهة إليه وكل ما

في آخر مراحل الدعوى ولكن أثر ذلك يظل ضئيلا نظرا لأن القاضي يكون قد كون عقيدته في القضية 
تتمثل في إدخال  أن هذا النظام قد طرأ عليه بعض الإصلاحات إلا .بحيث يصعب زعزعة هذه القناعة
القاضي و قد تأثرت غالبية التشريعات الجنائية الأوروبية بهذا النظام  نظام الهيئات القانونية لتقييد سلطة

  .أسوة بالنظام الفرنسي 

  : ومن خلال ما سبق يمكن استخلاص خصائص هذا النظام و المتمثلة فيما يلي

العامة دون المجنـي   النيابةالدعوى الجزائية أو العمومية أصبحت ملكا للدولة ، ويباشر الاتهام  -
غيره من الأفراد و أحيانا كان القاضي يتصدى للحكم في الجرائم التي يعلم بها ،وهو مـا أدى   عليه أو

  .)1(أو الاتهام الذاتي" كل قاض هو نائب عام"إلى نشوء مبدأ 

و يسعى إلى الحقيقـة المطلقـة ولـذلك     إن القاضي معين من قبل الدولة فلا يختار ولا ينتخب -
و قد اقتضى ذلك أن تكون الإجراءات مدونة و تجـري سـرا    ،لأدلةخولت له سلطة إيجابية في جمع ا

 .حتى عن الخصوم أنفسهم

أي الأدلة الواردة  -كالحال في النظام الاتهامي  -يتقيد القاضي في الإثبات بنظام الأدلة القانونية  
 ـ  ،لا يجوز للقاضي أن يستعين بغيرهاعلى سبيل الحصر و  ة إذا كما يفرض عليه الحكم بعقوبـة معين

اجتمع لديه قدر معين من الأدلة أو نوع خاص منها، وبعقوبة أخرى فيما عدا ذلك ، وقد تعددت مراحل 
  )2(. ذلك مرحلتي الاستدلالات و التحقيق الابتدائيبالخصومة الجزائية قبل المحاكمة و نشأت 

دارك ما يوجد فيها في الأحكام لت عننظرا للسلطات الواسعة التي يتمتع بها القاضي فقد أبيح الط -
  .من أخطاء

  هالتحقيق سرية لمنع المجرمين من معرفة سير حلةجعل مر اهتمام هذا النظام بمكافحة الجريمة -
كما يمتاز بأن محاضر التحقيق و الإجراءات التي اتخذت لمعاينة مكـان   ،و إبقاء إجراءاته في الكتمان

  .ميةالجريمة و ضبط و استماع الشهود مسجلة في سجلات رس

تكون جلسات المحاكمة بعدها فقط لاستخلاص النتائج  حيث الأكبرتشغل مرحلة التحقيق الحيز  -
  . عنها التحقيق لذلك فهي مرحلة بالغة الأهمية و الخطورة أسفرالقانونية من الوقائع و البيانات التي 

  :أما بالخصوص عيوب هذا النظام فيمكن القول بأنه

                                                
  .11المرجع السابق ، ص ،)أحمد شوقي(أنظر الشلقاني   (1)
  .15المرجع السابق ، ص ،)محمد علي سالم(أنظر عياد الجلبي   (2)
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متهم و حريته،بل و أجاز التعذيب الذي يسفر عن اعترافه بجريمـة قـد   قد استباح إهدار حقوق ال
  .لايكون ارتكبها، وعندئذ يلزم القاضي بإدانته 

مرحلـة التحـري و جمـع     يف أي الابتدائيوما يؤكد لنا هذا أن الإجراءات المتخذة قبل التحقيق 
وعدم إقامـة وزن   ههدار حقوقرافع عن المتهم مما قد يؤدي إلى إمالاستدلالات لا يسمح فيها بحضور 

إضافة إلى أن المبالغة في الحرص على كشف الحقيقة من قبل رجال السلطة العامة قد يـؤدي   ،لحريته
لتعذيب لاستخلاص اعتراف المـتهم  إلى اللجوء إلى الضغط على المتهم و استعمال أساليب الضرب و ا

  .رتكاب أكبر الأخطاء القانونيةوهذا يفسح المجال أمام الظلم و التعسف و اللامساواة و ا
 

  النظام المختلط: الفقرة الثالثة

 ونشأ السابقين،تناولت يد التهذيب كلا من النظامين  الحياة فقدلما كان التطور و الارتقاء من سنة 
  .بهذا نظام ثالث و هو نظام وسط سمي بالنظام المختلط

دد ، بل أنه يحاول الأخذ بحسنات كـلا  و تجدر الإشارة إلى أنه ليس لهذا النظام أساس فكري مح
من النظامين السابقين و تفادي عيوبها إذ يهدف إلى المحافظة على كيان الجماعة بمؤاخذة المجرم على 

ما يحقق له إثبـات براءتـه    فعلته و في ذات الوقت يعطي للفرد الرعاية الكافية و يمنحه من الضمانات
  :فقسمت الإجراءات الجنائية إلى مرحلتين

فتتخـذ   التحـري، و يطبق بصددها نظام التنقيب و  الابتدائيةالأولى مرحلة التحريات و التحقيقات 
الإجراءات في غير علانية و قد تكون في غيبة المتهم، و الأخرى مرحلة المحاكمة أو التحقيق النهـائي  

  .)1(و اهتدي فيها بالنظام الاتهامي فتتم في علانية تامة و في حضور الخصوم

مطالبـة بتحقيـق    بما أن ظهوره كان نتيجة الانتفاضات و الحملات الفكرية التي هزت أوروباو 
مصلحة الخصوم التي كانت مختفية تماما ، فقد حاول هذا النظام أن يتفادى مساوئ النظامين السـابقين  

قيب على مرحلة التن و نظام التحري ملامح فاءضو إ فأخذ بنظام النيابة العامة ماو الاستفادة من ميزاته
السرية و الأخذ بخصائص النظام الاتهامي في مرحلة المحاكمة والتحقيق الابتدائي التي تتميز بالسرعة 

  .المتميزة بالعلنية و مبدأ حرية إقناع القاضي

  : يو يمكن إجمال خصائص النظام المختلط فيما يل

  ة ــريات و التحقيقات الابتدائيالأولى مرحلة التح:مرحلتينإن الإجراءات الجنائية قسمت إلى  -

                                                
  .6ص  المرجع السابق ، ،)محمد صبحي محمد(أنظر نجم  ( 1)
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  والثانية مرحلة المحاكمة  )1(ةالإجراءات في غير علني ذالتنقيب، فتتخو يطبق بصددها نظام التحري و 

  .أو التحقيق النهائي و اهتدي فيه بالنظام الاتهامي فيتم في علانية تامة و بحضور الخصوم 

ومع ذلك يجوز للمتضرر من الجريمـة   ام،الاتهيتولى موظفون عموميون مهمة جمع الأدلة و  -
أن يساعد سلطات التحقيق و الاتهام فـي أداء   شأنه وهذا من مدنيا،أن يحرك الدعوى الجنائية أو يدعي 

  .وظيفتها

حيث يستخلصها  للقاضي دورا ايجابيا في البحث عن الحقيقة و لايقيد اقتناعه بأدلة معينة ىيعط -
  .من أي مصدر يراه مناسبا

بسـرية التحقيـق إذ    ذالدفاع، فيأخالنظام يحاول خلق الموازنة بين حقوق الاتهام و حقوق  هذا -
مع كفالة احتـرام الحريـات    عام،كأصل  علنيةيمكن أن تضر العلانية بمصلحته بينما تكون المحاكمة 

  .الفردية و المرافعة الشفوية و مواجهة الخصوم

لإجرائية المعمول بها فـي مختلـف التشـريعات    و في الأخير نقول أن هذه هي مجمل الأنظمة ا
كـلا مـن محكمـة     طبقـت  وفي نفس الوقت طبقت في القضاء الدولي الجنائي حيث للدول،الداخلية 

بالنسبة لمحكمتي يوغسلافيا و روانـدا مـع    يءالشنورمبرغ و محكمة طوكيو النظام الاتهامي و نفس 
لمدعي العام و باقي المـوظفين بالمحكمـة تـم    بعض الخصوصية بالنسبة لهاتين المحكمتين كون أن ا

و أن المدعي العام في كلتا المحكمتـين قـد    ،تعيينهم من قبل مجلس الأمن و الأمين العام للأمم المتحدة
جمع بين صفتي الخصم و الحكم في آن واحد و هو ما يبعده عن الحياد و هي الصفة التـي يجـب أن   

  .يتمتع بها خاصة في ظل النظام الاتهامي

أما بالنسبة للمحكمة الجنائية الدولية فهي تعتمد على النظام المختلط وهو ما سنراه و نتأكد منه من 
  .خلال دراستنا الآتية و في كل مرحلة من مراحل سير الدعوى أمام هذه المحكمة

  

                                                
  .14، ص2000المرصفاوي في أصول الإجراءات الجنائية ، الإسكندرية، دار المعارف ،  ،)حسن صادق( أنظر المرصفاوي ( 1)
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  الـمطـلـب الـثانــي
  اخـتـصـاص المحـكـمــة 

  

لابد من تحديد الجرائم التي تدخل فـي   كمحكمةها لكي تمارس المحكمة الجنائية الدولية اختصاص
التي حددتها المادة الخامسة من نظام روما في أربع جرائم وهو ما سنتولى شرحه  و ،اختصاصها أولا

 ىكما يجب التطرق أيضا إلى تحديد نطاق اختصاصها القضائي في نظـر الـدعاو   ،)الأولالفرع (في 
ثم تحديد الأشخاص الذين يحق للمحكمـة محـاكمتهم و كـذا     المرفوعة أمامها بشأن هذه الجرائم ومن

مع ملاحظة أنه ليس اختصاصا إستئثاريا لتلك المحكمة بل هـو   الزماني،تحديد الاختصاص المكاني و 
  ).الفرع الثاني(اختصاص تكميلي كما سنرى في 

  

  الـفرع الأول
  الـجرائــم الـخاضعــة لاختــصاص الــمحكمــة 

، ففي مناقشـات  )RATIONE MATERIAE(ا بالاختصاص الموضوعيوهو ما يعرف أيض
اللجنة التحضيرية المكلفة بإعداد مشروع النظام الأساسي شددت عدة وفود على أهمية قصر اختصاص 

    :  المحكمة الموضوعي على أخطر الجرائم التي تهم المجتمع الدولي ككل وذلك للأسباب التالية

  .للمحكمة مما يعززمن فاعليتها الانضمام على قبول تشجيع أكبر عدد ممكن من الدول -

المحكمة بالنظر في قضايا يمكن أن تنظر فيها المحاكم الوطنية علـى نحـو    إثقال كاهلتجنب  -
  .مناسب

  .الأدبيةتعزيز مصداقية المحكمة و سلطتها  -

سة مـن نظـام   فقد تضمنت المادة الخام فيها،ا يتعلق بالجرائم التي تختص المحكمة بالنظر مو في
  : روما تعدادا حصريا لهذه الجرائم و هي كالتالي 

 ، جـرائم الحـرب  )الفقرة الثانيـة ( الجرائم ضد الإنسانية ،)الفقرة الأولى( جريمة الإبادة الجماعية
بينما ورد خلاف بين الدول بخصوص الجرائم الدولية  ،)الفقرة الرابعة( جريمة العدوان، )الفقرة الثالثة(

الإرهاب و تجارة المخدرات استنادا علـى كـون التحقيقـات     تانه تم استبعاد إدراج جريمالأخرى و م
  .الخاصة بها تتطلب تخطيطا طويل المدى مما يجعل المتابعة الداخلية أنجح فيها

د فـي النظـام   رترتيـب الـوا  الو سوف نتعرض للجرائم الداخلة في اختصاص المحكمة متبعين 
  .الأساسي
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  Le génocideمة الإبادة الجماعية جري: الفقرة الأولى

رافائيـل  "هو الفقيه البولوني  « génocide »كان أول من استعمل مصطلح إبادة الجنس البشري 
وتعني هذه الكلمة باللغـة   1944سنة   axis rule in occupied europeفي كتابه  lemkin ليمكان

  ي الجنس ــوتعن «genos»: ة من كلمتين هما هي مشتقاللاتينية العربية الإبادة الجماعية ، وفي اللغة 

 ة ــــنييات الوطنية أو الدـــوتعني القتل وذلك للتعبير عن إبادة وتدمير الجماع cideو كلمة   

   .)1(ية قأو العر   

و قد مارست بعض الحكومات قبل الحرب العالمية الثانية و أثناءهـا و بعـدها أسـلوب الإبـادة     
طنيـة بقصـد القضـاء علـى هـذه      و وأعات لأسباب عرقية أو عنصرية الجماعية ضد بعض الجما

اللازمة و التـدابير   الإجراءاتالجماعات كليا أو جزئيا مما دفع بالمجتمع الدولي إلى التعاون في اتخاذ 
ديسـمبر   9فأصدر اتفاقية منع الإبادة الجماعية و المعاقبة عليها فـي   الجرائم،الكفيلة لمنع وقوع هذه 

من ديباجة و تسع عشرة مادة تؤكد في مجملهـا علـى خطـورة هـذه      الاتفاقيةتتكون هذه ، و 1948
  )2(.و توضح الأركان اللازمة لقيامها الجريمة

و العهود الدولية على تجـريم أفعـال الإبـادة     الاتفاقياتالعديد من الإعلانات و  صوقد تكرر ن
  ية ـــقوق الإنسان و العهد الدولي للحقوق المدنالإعلان العالمي لح :ومنهاالجماعية بعد هذه الاتفاقية 

وصولا إلى نظام محكمتي يوغسلافيا و رواندا ، و بذلك تكون  طوكيو نورمبرغ وو السياسية و ميثاق 
للدول جميعها حتى تلك التي لـم   لزماأحكام هذه الاتفاقية قد سمت إلى مرتبة العرف الدولي الذي يعد م

 .)3( تصادق أو تنظم إليها

الجريمة الوحيـدة   هي الإبادة الجماعية الدولية تعتبرالنظام الأساسي للمحكمة الجنائية  في إطار و
التي لقيت توافقا سريعا و كاملا في مفاوضات إنشاء المحكمة و قد تم النص عليها في المادة السادسـة  

 1948 لإبادة الجماعية لسـنة منع ا اتفاقيةمن النظام الأساسي كما جاء تعريفها مطابقا للمادة الثانية من 
نصت عليه المادة السادسة  على ما بناءاو الأساسي،بكلمة النظام "  الاتفاقية"  مةــباستثناء تعويض كل

  :نعرض بإيجاز الصور الإجرامية لجريمة الإبادة الجماعية

 بقصـد التالية، يرتكـب  لغرض هذا النظام الأساسي تعني الإبادة الجماعية أي فعل من الأفعال " 
 :كليا أو جزئيا إهلاكا ثنية أو عرقية أو دينية بصفتها هذهإجماعة قومية أو  إهلاك

  

                                                
  . 144، المرجع السابق ، ص ) الخير أحمد  واب(أنظر عطية   (1)
  .1997تصديقا إلى غاية ديسمبر  123وبلغ عدد التصديقات عليها  1951جانفي  12دخلت هذه الاتفاقية حيز النفاذ في   (2)
  .80المرجع السابق ، ص ،)باسيل(يوسف ) خليل  يضار(أنظر  محمود   (3)
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و يتلخص مضمون أركان هذه الصورة الجرمية للإبادة الجماعيـة علـى    :قتل أفراد الجماعة -1
 إهلاكالنحو المنصوص عليه في أركان الجريمة بأن يقوم مرتكب الجريمة بقتل شخص أو أكثر بقصد 

هذه الصـفة الجرميـة    تشترطلاوكليا أو جزئيا بصفتها هذه  دينية،ثنية أو عرقية أو إاعة قومية أو جم
تعدد القتل و إنما يكفي لتحققها وقوع قتل شخص واحد ما دامت نية مرتكب الجريمة قد انصرفت إلـى  

 بالقتل أيضا مادام قد مباشرا و إنما يشمل التسببتعدد القتل بالإبادة كما لا يشترط بفعل القتل أن يكون 
  .)1(ارتكب في سياق القصد العمدي 

و خلاصة أركان هذه الصـورة الجرميـة    :الجماعة إلحاق أذى جسدي أو عقلي جسيم بأفراد -2
بحسب ما نصت عليه وثيقة أركان الجريمة في أن يتضمن الفعل إلحاق أذى بدني أو معنـوي جسـيم   

و أن تنصرف نيـة الفاعـل    ،ثنية أو عرقية أو دينية معينةإجماعة قومية أو  من أفرادبشخص أو أكثر 
  .هذهتلك الجماعة كليا أو جزئيا بصفتها  إهلاكإلى 

و لعل من أهم أمثلة الأفعال الجرمية لهذه الصورة من صور الإبادة الجماعية إخضـاع المجنـي   
  .بالكرامةعليه للتعذيب أو الاغتصاب أو المعاملة اللاإنسانية أو المهينة 

وخلاصة هذه : لأحوال معيشية يقصد بها إهلاكها الفعلي كليا أو جزئياإخضاع الجماعة عمدا  -3
معيشية معينة على شخص أو أكثر من أفـراد   الجريمة أحولاالصورة الإجرامية في أن يفرض مرتكب 

يدخل فـي  و  هذه،ثنية أو عرقية أو دينية معينة بقصد إهلاكها كليا أو جزئيا بصفتها إجماعة قومية أو 
  ة ــاة كالأغذيللبقاء على قيد الحي مفهوم الأحوال المعيشية تعمد حرمان الجماعة من الموارد الأساسية

  . )2( و الخدمات الطبية

و تتلخص أركان هذه الصورة الجرميـة   :الجماعةفرض تدابير تستهدف منع الإنجاب داخل  -4
دابير معينة على شخص أو أكثر من جماعـة  للإبادة الجماعية في فرض مرتكب الجريمة إجراءات و ت

ها هذه عن طريق منع تحقـق  أو عرقية أو دينية معينة بقصد إهلاكها كليا أو جزئيا بصفت إثنيةقومية أو
  .الإنجاب

بأن يقوم مرتكـب  و تتلخص أركان هذه الصورة  :أخرىنقل أطفال جماعة عنوة إلى جماعة  -5
ثنية أو عرقية أو دينية معينـة بـالإكراه المـادي    إمية أو الجريمة بنقل شخص أو أكثر من جماعة قو

                                                
  .Pcn.icc/2000/inf/3/add2راجع وثيقة أركان الجرائم ذات الرمز   (1)
وعلى  ،افيةوالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثق ،اسيةيحقوق المدينة والسلمن العهدين الدوليين ل1يتفق مضمون هذه الجريمة مع نص المادة   (2)

 مساسهسنة كاملة  بالنظر إلى  12النحو الذي ذهب إليه عدد كبير من الباحثين في أن الحصار الشامل الذي كان مفروضا على العراق  ولمدة 
ف من أساسيات  الحياة من غذاء  ودواء  ومستلزمات أخرى كاللقاحات الطبية  ومواد تعقيم مياه  الشرب مما نتج عنها  وفاة عشرات الآلا

) ضاري خليل (الأطفال  والنساء  والشيوخ هو شكل  صارخ من أشكال  الإبادة الجماعية  ضد الشعب العراقي  بصفته هذه ، أنظر محمود 
  .82ص ،المرجع السابق ،)باسيل(ويوسف 



 30

المتمثل بالنقل كرها بالقوة البدنية أو بالإكراه المعنوي المتمثل بالتهديد أو مجرد الخوف مـن ممارسـة   
  .لنفسي ضد الشخص المعنيأو القمع ا الاحتجازالعنف أو 

 ـون و يلاحظ في هذه الصورة الجرمية وجوب أن يكون المجني عليه د وأن ن الثامنـة عشـر   س
يفترض فيه أن يعلم بذلك من ظاهر حال المجني عليه مثلا ، وهذا حسب ما جـاء فـي    أوالفاعل يعلم 

  .الدوليةوثيقة أركان الجرائم الملحقة بالنظام الأساسي للمحكمة الجنائية 

 : هيو من هنا يتضح أن لجريمة الإبادة الجماعية ثلاثة أركان تتجلى من تعريفها و 

   .أي عنصر الضحية بذاتهاثنية أو عرقية أو دينية معينة إجماعة قومية أو  -

  يا ـــو هي نية القضاء على هذه الجماعة كل :"mens rea"الركن المعنوي أو النية الإجرامية -

  .أو جزئيا

و هو ارتكاب أي من الأفعال الـواردة بالقائمـة ضـد الجماعـة      :"actus reus"الركن المادي -
  .يةالمعن

 les crimes contre l'humanité   الإنسانيةضد  الجرائم : الفقرة الثانية 

 للدلالة لى فترة ما بعد الحرب العالمية الأولىإترجع بداية استخدام مصطلح الجرائم ضد الإنسانية 
 1919، وقد تبلور هذا المصطلح في معاهدة فرساي )1(على الجرائم التي ترتكب ضد القوانين الإنسانية

لفاء لجنة تحقيق في جرائم الحرب و التي انتهت إلى أن قيام الأتـراك بقتـل الأرمـن    حعندما أسس ال
  .يدخل تحت مفهوم الجرائم المرتكبة ضد القوانين الإنسانية 1915خلال عام 

 الأساسي لمحكمـة و ازداد الاهتمام بهذه الجرائم بعد الحرب العالمية الثانية و بالتحديد في النظام 
 صال ــــئمبرغ من خلال المادة السادسة و التي حددت مفهوم هذه الجريمة بكونها قتل أو استنور

سـواء قبـل    ،أو تهجير سكان مدنيين أو ارتكاب أي عمل لا إنساني ضد السكان المدنيينأو استرقاق 
 ـ الحرب أو أثناءها أو ممارسة أي نوع من الاضطهاد عليهم  رية على أسس سياسية أو دينيـة أو عنص
بصرف النظـر عمـا إذا كانـت هـذه      ،تنفيذا لارتكاب جريمة تخضع لمحكمة نورمبرغ أو ترتبط بها

                                                
قوانين وأعراف الحرب البرية حيث جاء في  والمتعلقة باحترام 1907قد ورد في ديباجة اتفاقية لاهاي لعام " القوانين الإنسانية "كان مصطلح   (1)

التقاليد التي استقر عليها الحال بين  منيظل السكان المتحاربون تحت حماية وسلطان مبادئ قانون الأمم، كما جاءت ..."  :أنه إحدى فقراا
  : ، أنظر"الشعوب المتمدنة وقوانين الإنسانية ومقتضيات الضمير العام 

ROBERGE (M), Compétence des tribunaux ad hoc pour l'ex-Yougoslavie et le Rwanda 
Concernant les crimes contre l'humanité et le crime de génocide, Revue internationale  
de la Croix Rouge, N° 828, p 695. 
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  )1(.الأفعال تشكل انتهاكا للقانون الوطني الذي ارتكبت فيه

و الذي لم يختلف في جوهره عن  بنظام محكمة نورمبرغ 1946عام تم لحق نظام محكمة طوكيو 
أكدت على إعمال مبادئ نـورمبرغ منهـا    دولية لاحقةإعلانات  و بعدها صدرت وثائق و الأخير،هذا 

  ات ــالإعلان العالمي لحقوق الإنسان و العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية و غيرها من الإعلان

  .و الاتفاقيات الإقليمية

طوكيـو  و العرفي بعد انقضاء حقبة محاكم نورمبرغ و  يو قد بقيت قواعد القانون الدولي الإ تفاق
هـذه الجـرائم فـي     عتدين الجرائم ضد الإنسانية لكن من دون تطبيق واقعي على ما ارتكب من فضائ

ورواندا و التي شهدت فيها هذه الجرائم  السابقة،مختلف بقاع العالم إلى غاية إنشاء محكمتي يوغسلافيا 
هد نظام روما الأساسي وأخيرا ش .الجنسيالاختفاء القسري و العنف  :منهاإضافة صور جرمية جديدة 
  .ضد الإنسانية كالإكراه على البغاء و الحمل القسري للجرائم  ظهور أنماط جرمية أخرى 

وقد عد هذا التطور في نظام روما الأساسي بإدخال صور جديدة في الجرائم ضد الإنسانية مثـالا  
يشترط حيث كان  ،الحربالجرائم بشكل تام من إطار جرائم هذه لتطور القانون الدولي عندما أخرجت 

من الجرائم ضد السلام إلـى إطارهـا الجديـد     مرتبطة بجريمةأثناء الحرب أو تكون  لتحققها ارتكابها
  . )2(ط أن تكون مرتكبة أثناء الحربالمستقل بها و الذي لا يشتر

  ه رـــمن نظام المحكمة الجنائية الدولية و مقدمة هذه المادة وتفسي 7/1من مراجعة نص المادة 

  :ما يلييتبين لنا  –حسب ملحق نظام المحكمة  -

 هذه الجريمة لا بد وأن ترتكب في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي أي أنها تقـع بسـبب   -1
و هو ما يعكس ضرورة أن تقع هذه الجـرائم فـي    معين،هجوم نطاقه واسع و منظم له علة أو باعث 

من سلطات دولة أو من عصابة أو جماعة منظمة تجنـد   و لهذا فهذه الجريمة قد تقعدولة،إطار سياسة 
  .تطبيق سياسة هذه الدولةل

  ةــهذه الجريمة ترتكب و توجه ضد سكان مدنيين و بالتالي هي لا تقع على القوات المسلح -2

  .بجرائم الحرب يسمىفهذه الأخيرة لها تنظيم خاص بها ضمن ما  العسكرية،أو  

اشرا ضد السكان المدنيين ضمن سياسة تتبعها الدولـة أو إحـدى   هذه الجريمة تمثل هجوما مب -3
  .و تتبع ذات السياسة المنهجية في شأن الجرائم ضد الإنسانية لها،المنظمات التابعة 

                                                
   :انظر  (1)

ROBERGE (M), op.cit, p 697  
  .84المرجع  السابق ، ص ،)باسيل( و يوسف ) ضاري خليل (أنظر محمود   (2)
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أن ترتكب أثناء عمليات حربية أو عسكرية بمعنى أنهـا   فيها رطتهذه الجرائم لا يش يلاحظ أن -4
  )1(.السلم ء الحرب بل تقع أثناءلاتقع فقط أثنا

يشكل أي فعـل مـن    الأساسي،لغرض هذا النظام " من النظام على أنه  7/1و لذلك نصت المادة 
متى ارتكب في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد   "جريمة ضد الإنسانية"  الأفعال التالية

  ."أي مجموعة من السكان المدنيين و عن علم بالهجوم

  :لييظام الأساسي على ما و بالنسبة للأفعال نص الن

) ه(إبعاد السكان أو النقل القسـري للسـكان ،   )د(، الاسترقاق) ج(الإبادة ،) ب(،  العمدالقتل ) أ(
أو الإكـراه  الجنسي  الاستبعادأو  الاغتصاب) ز(التعذيب، ) و(السجن أو الحرمان من الحرية البدنية ، 

) ح(أي شكل آخر من أشـكال العنـف الجنسـي ،     على البغاء أو الحمل القسري أو التعقيم القسري أو
  ة ـــأو ثقافي إثنيةأي جماعة محددة أو مجموع محدد السكان لأسباب سياسية  أو قومية أو  اضطهاد

) ك( العنصري،جريمة الفصل ) ي( للأشخاص،القسري  الاختفاء) ط( الجنس،أو دينية أو متعلقة بنوع 
  سمــــبالج قخطير يلحعمدا في معاناة شديدة أو في أذى الأعمال اللاإنسانية الأخرى التي تسبب 

  )2(.أو بالصحة العقلية أو البدنية 

   les crimes de guerre  جرائم الحرب: الفقرة الثالثة

ومع ذلك لم تشهد تنظيما قانونيا ملموسا حتـى   ظهورا،أسبق الجرائم الدولية  تعتبر جرائم الحرب
 رف ظهور عدة أعراف تحول جانب منها إلى اتفاقيات و معاهـدات  بداية القرن التاسع عشر و الذي ع

 1945 ، وثيقتي نورمبرغ و طوكيو1907و 1899، و اتفاقيتي لاهاي 1964كاتفاقية الصليب الأحمر 
 1949إلى أن وصلت أحكام جرائم الحرب إلى النضج من خلال اتفاقيات جنيف الأربعة لعام  1946و 

  )3(.1977ها لعام ين الإضافيين لو البروتوكول

 الجنائية الدولية لروانـدا  ةنظام المحكم و ثم جاء نظام المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة

                                                
  .474، ص2004الاسكندرية ، دار الفكر  الجامعي ،   ،المحكمة  الجنائية ،)عبد الفتاح بيومي(انظر حجازي   (1)
الجزائر    ،الأولىالطبعة  ، مفهوم الجرائم  ضد الانسانية على ضوء القانون الدولي الجنائي  والقوانين الوطنية ،) عبد القادر (أنظر البقيرات   (2)

  .42، ص 2004الديوان  الوطني  للأشغال  التربوية ، 
والذي دعا   1949أوت  12أفريل حتى  21اتفاقيات جنيف  الأربعة أسفر عنها مؤتمر جنيف الدبلوماسي الذي عقد في الفترة  الممتدة من   (3)

ة  ـتتعلق  الاتفاقية  الأولى  بتحسين حال الجرحى  والمرضى  بالقوات  المسلحو .إليه  الس الاتحادي  السويسري  بوصفه راعيا لاتفاقيات جنيف
بأسرى الحرب  وأخيرا  الثالثةفي حين تتعلق    ،وتتعلق  الثانية بتحسين حال  جرحى  ومرضى  وغرقى  القوات  المسلحة  في البحار ،في الميدان

   .ربتتعلق  الرابعة  بحماية الأشخاص  المدنيين في وقت  الح
ة ضحايا  أما البروتوكولين  الملحقين  فيتعلق  الأول  بحماية  ضحايا  المنازعات  المسلحة  ذات الطابع  الدولي  في حين  يتعلق  الثاني بحماي

  .المنازعات  المسلحة غير الدولية
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لتشكل كل هذه المواثيق الدولية في مجملها الأسس القانونية التي اعتمد عليها نظام المحكمـة الجنائيـة   
  .الدولية

اختصـاص المحكمـة بنظـر جـرائم      ىرتها الأولى علفقد نصت المادة الثامنة من النظام في فق
الحرب، و لا سيما عندما ترتكب هذه الجرائم في إطار خطة أو سياسة عامـة أو فـي إطـار عمليـة     

تضـمنت تحديـدا لصـور    و المادةثم جاءت الفقرة الثانية من هذه  الجرائم،ارتكاب واسعة النطاق لهذه 
  :هيحددتها في أربع طوائف  الجرائم الداخلة في اختصاص المحكمة و التي

  .1949لعام  الأربعة الجسيمة لاتفاقيات جنيف الانتهاكاتالجرائم المتمثلة في  -1

في النطاق الانتهاكات الخطيرة للقوانين و الأعراف السارية على المنازعات الدولية المسلحة  -2
  .الثابت للقانون الدولي

ركة بين اتفاقيات جنيف الأربعة أي في حالة النزاعـات  الانتهاكات الجسيمة للمادة الثالثة المشت -3
  .النطاق الثابت للقانون الدولي يالدولي، فالمسلحة ذات الطابع غير 

الانتهاكات الخطيرة الأخرى للقوانين و الأعراف السارية علـى المنازعـات المسـلحة ذات     -4
  .ير الدوليغالطابع 

  :سابق الإشارة إليها ةالأربعفة من الطوائف و سنتعرض بإيجاز للجرائم الداخلة في كل طائ

انتهاكـات ضـد    ثمانيـة ذكر نظام رومـا   ،بالنسبة للانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف الأربعة
القتل ، التعـذيب   : والممتلكات هي ) الغرقى، المدنيين  الجرحى، المرضى،( وهم الأشخاص المحميين

جارب بيولوجية ، تعمد إحداث معانـاة شـديدة أو إلحـاق أذى    أو المعاملة اللاإنسانية بما فيها إجراء ت
خطير بالجسم أو بالصحة، إلحاق تدمير واسع النطاق بالممتلكات و الإستلاء عليها دون أن تكون هناك 
ضرورة عسكرية تبرر ذلك ، إرغام أي أسير حرب أو أي شخص آخر مشمول بالحماية من حقه فـي  

  . )1( النقل غير المشروعين أو الحبس غير المشروع ، أخذ الرهائنالمحاكمة العادلة ، الإبعاد أو 

وبالنسبة للانتهاكات الخطيرة للقوانين و الأعراف السارية على النزاعات المسلحة الدولية حـددت  
  : أنواع تتعلق ب خمسانتهاكا يمكن تقسيمها إلى  ستة وعشرين) ب( 8/2المادة 

التعذيب و المعاملات اللاإنسانية بما فيهـا التجـارب    لعمد،االقتل  :معاملة الأشخاص المحميين -
  قل ــــالإبعاد أو النبالصحة،تعمد إحداث معاناة شديدة أو إلحاق أذى خطير بالجسم أو  البيولوجية،

                                                
يد من جرائم  الحرب  التي تشكل انتهاكا الجرائم التي ترتكب ضد الأشخاص أو الممتلكات موضوع الحماية  والتي حددت  بوضوح العد  (1)

من الاتفاقية  51و  44المادتين  من الاتفاقية  الأولى،  53المادة  و 50إليه  المادة  جسيما  للأحكام الواردة  في نصوصها  وهذا ما  أشارت
  .1949من الاتفاقية  الرابعة لجينيف  147من الاتفاقية الثالثة والمادة 13الثانية، المادة 



 34

و الحاطـة   ينـة وبخاصـة المعاملـة المه   الشخصعلى كرامة  الاعتداء المشروعين،أو الحبس غير 
تجنيد الأطفال  الإنسانية،الخاصة بالجرائم ضد  7كتلك التي جاءت في المادة بالكرامة، الجرائم الجنسية 

  .دون سن الخامسة عشر في القوات المسلحة الوطنية أو استخدامهم للمشاركة فعليا في الأعمال الحربية

كتعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين ضد موظفي حفظ  :المحميةالهجمات ضد الأشخاص - 
شن هجوم مع العلم بأن هذا الهجوم سيسفر عن خسائر تبعية في الأرواح أو عن إصـابات  تعمد  الأمن،

  .بين المدنيين يكون إفراطه واضحا

كتعمد توجيه هجمات ضد مواقع مدنية، تعمد شـن هجمـات    :ضد الممتلكات المحمية الهجمات -
المبـاني  يه هجمات ضـد  الخ المستخدمة في مهام حفظ السلام، تعمد توج....ضد المنشآت، المركبات 

، التعليمية، الفنية، العلمية، ضد المستشفيات، تعمد توجيه هجمـات ضـد   المخصصة للأغراض الدينية
  .الطبية وسائل النقلالوحدات و 

عليها ما لم يكـن هـذا    الإستلاء أو تدمير ممتلكات العدو :المحميةمعاملة الأماكن و الممتلكات  -
  .نهب أي بلدة أو مكان الحرب،ه ضرورات التدمير أو الإستلاء مما تحتم

عـدو  للأو الشارة العسكرية إساءة استعمال علم الهدنة أو علم  :المحظورةطرق ووسائل الحرب  -
أنه لن يبقى أحد على قيـد الحيـاة   إعلان  جنيف،و كذلك الشعارات المميزة لاتفاقيات  الأمم المتحدة،أو 

 ـكالسموم ، الأسلح(استخدام أسلحة ممنوعة  ة أو السـامة أو غيرهـا مـن    ة المسممة ، الغازات الخانق
   الرصاصات التي تتسـطح أو تتمـدد بسـهولة فـي الجسـم      ، )المواد أو الأجهزة، ائلسوال، تالغازا

نقاط أو مناطق مـن   نأسلحة ووسائل حربية أخرى عشوائية، استخدام الأذرع البشرية لتحصي ،البشري
  .مدنيين كأسلوب من أساليب الحربتعمد تجويع ال، العمليات العسكرية

الجسيمة للمادة المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربعة فقد حددت المـادة   أما فيما يتعلق بالانتهاكات
  :هيأصناف  أربعةهذه الانتهاكات في ) ج( 8/2

و التشـويه والمعاملـة    أنواعه،استعمال العنف ضد الحياة و الأشخاص و بخاصة القتل بجميع  -
  .ة و التعذيبالقاسي

  .بالكرامةو الحاطة  هينةالاعتداء على كرامة الشخص و بخاصة المعاملة الم -

  .أخذ الرهائن -

دون وجود حكم مسبق صادر عن محكمة مشكلة تشكيلا نظاميـا   إعداماتإصدار أحكام و تنفيذ  -
  .المعترف بها عموماتكفل جميع الضمانات القضائية 

أن ) ج(2و ) ب(2هـو تشـابه الفقـرتين     لتي تشكل جرائم الحربجرائم االو الملاحظ من تعداد 
  و إدراج ــــو القصد من هذه العبارة ه" في النطاق الثابت للقانون الدولي" هما تتضمن و صف لتيك
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  )1(.و الضرورة العسكرية الحرب كالتناسباعتبارات أساليب  –بصفة ضمنية  –

 اف السارية على النزاعات المسلحةللقانون و الأعرو أخيرا بالنسبة للانتهاكات الخطيرة الأخرى 
جاءت  ،1977دولية و المستمدة في غالبيتها من البروتوكول الثاني الملحق باتفاقيات جنيف لسنة غير ال
  : أصناف هي 5 السابق إلىانتهاكا يمكن تقسيمها كما في  اثني عشرب) ـه( 8/2المادة 

التـي لا  لتشويه البدني ، التجـارب الطبيـة أو العلميـة    القتل ، ا: معاملة الأشخاص المحميين  -
  )نسـانية الخاصة بالجرائم ضد الإ 7 المادةكتلك الواردة في (تبررها المعالجة الطبية، الجرائم الجنسية 

الجماعات المسلحة أو اسـتخدامهم للمشـاركة    وسنة في القوات المسلحة أ 15تجنيد الأطفال دون سن 
حربية ، إصدار أوامر بتشريد السكان المدنيين لأسباب تتعلق بالنزاع ما لـم يكـن   الفعلية في الأعمال ال

  .ذلك بداع أمن المدنيين المعنيين أو لأسباب عسكرية ملحة

تدمير ممتلكات العدو أو الإستلاء عليها ما لم يكـن هـذا    :المحميةمعاملة الأماكن و الممتلكات  -
  .نهب بلدة أو مكان لحرب،االتدمير أو الإستلاء مما تحتمه ضرورات 

الـخ  ...كتعمد توجيه هجمات ضـد المنشـآت، المركبـات   : الهجمات ضد الأشخاص المحميين -
ضد مبـاني مخصصـة للأغـراض الدينيـة     المستخدمة في مهمة حفظ السلم، أو تعمد توجيه هجمات 

  .التعليمية ، الفنية ، العلمية الأثرية و ضد المستشفيات

  )2(.ه لن يبقى أحد على قيد الحياةإعلان أن: محظورةطرق و وسائل الحرب ال -

كالانتهاكات الجسيمة لما كان  واحد،فبفضل نظام روما تم الآن تجميع كل جرائم الحرب في نص 
باستعمال نفس الصياغة التي اسـتعملتها اتفاقيـات   ) أ( 8/2انون جنيف و التي أوردتها المادة بقيعرف 
و التي كانت تعرف تقليديا بقانون  الحرب أعرافخطيرة لقوانين و وكذلك الانتهاكات ال ،1949جنيف 

مـن   85 المـادة من نص  مستلهمة، وهي ) ب( 8/2لاهاي و التي أوردها النظام الأساسي في المادة 
مثلا من (بعض التطويرات و توسيع بعض المفاهيم مع إدخال  1977البروتوكول الأول الإضافي لسنة 

   .)المساعدة الإنسانية أو حفظ السلام للأمم المتحدة  أجل ضمان الحماية لمهام

ذا أهميـة   أثـرا ) ه(و) ج( 8/2كما أن النص على جرائم الحرب في النزاعات الداخلية في المادة 
  .استثنائية للقانون الدولي الإنساني

  

                                                
دراسات في القانون الدولي الإنساني  مفاهيمها، بادة الأجناس وجرائم الحرب وتطورإالجرائم ضد الإنسانية،  ،)بطرس فرج االله(ان عأنظر سم  (1)

  .439، ص2000دار المستقبل العربي ،   القاهرة، ،الطبعة الأولى إعداد نخبة من المتخصصين والخبراء،
 2002القاهرة ،  دار النهضة العربية،  ،الطبعة الأولى المحكمة الجنائية الدولية ، الاختصاص وقواعد الإحالة ، ،)عادل عبد االله(أنظر المسدي   (2)
  .157ص
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   Le crime d’agression جريمة العدوان :الرابعةالفقرة 

حيـث وصـفت أثنـاء محاكمـات      الدولي،الأكثر تهديدا للمجتمع  تعد جريمة العدوان من الجرائم
بأنها أشد الجرائم الدولية على الإطلاق و تختلف عن باقي جرائم الحرب في أنهـا تشـمل   " نورمبرغ

  ."وحدها على مبادئ الكل

و قد بذلت محاولات عديدة على المستوى الفقهي و الرسمي لتعريف العدوان و لعـل مـن أهـم    
إلى عدم جواز اللجوء إلى الحرب في فـض المنازعـات اتفاقيـة    ولية التي تناولت الإشارة الوثائق الد

ومعاهدة فرسـاي   1919وتقرير لجنة المسؤوليات مجرمي الحرب والجزاءات  ،1907لاهاي الثانية 
  1925 وارنـــكلوو اتفاق  1924، وبروتوكول جنيف 1920و ميثاق عصبة الأمم )  227ة الماد(

  .1928ريان كيلوج و ميثاق ب

ظهرت محاولات لمنع العدوان لكنه لم يتضـمن أي   1945و عند وضع ميثاق الأمم المتحدة سنة 
و بقيـت   لـه، الدولي بدراسة المشاكل التي تعيق وضع تعريـف   نثم كلفت لجنة القانو لمفهومه،تحديد 

و إلى صيغة نهائية عض 35حيث توصلت اللجنة الخاصة المكونة من  1974الأعمال جارية إلى غاية 
  )1(.3314من خلال قرارها رقم  1974ديسمبر  14العامة في لتعريف العدوان فأقرتها الجمعية 

فإنه تميز بمساندة العديد مـن الـدول لإدراج جريمـة     روما،أما بالنسبة للمفاوضات أثناء مؤتمر 
حيـاز و بعـض دول   دول عـدم الان  بين هذه الدول نللمحكمة، ومالعدوان ضمن الاختصاص المادي 

التعريـف، و دور مجلـس الأمـن    :حول مسـألتين  فلف شمال الأطلسي و في الوقت ذاته ثار خلاح
  .الدولي

يكـون   لتعريف للعـدوان تمسكت الدول العربية و الإفريقية بضرورة التوصل  للتعريففبالنسبة 
تشـهد علـى أن الأمـة    و أن الحقائق التاريخية  للجمعية العامة، خاصة 3314مبني على القرار رقم 

مجموعـة  المنذ قـرون و لـذلك قـدمت     عدوان مستمرالعربية و بعض الدول الإفريقية كانت ضحية 
ديسـمبر   7نوفمبر إلى  29الدورة الثالثة للجنة التحضيرية في نيويورك للمدة من العربية خلال أعمال 

إلى عد تعريف العـدوان   دعت فيه pcnicc/1999/DP11 :اقتراحا موحدا بالوثيقة ذات الرمز 1999
تعريـف  هو المرجعية الدولية التي يجب أن يستند عليهـا   3314الواردة في قرار الجمعية العامة رقم 
  )2(.اختصاص المحكمة الداخلة فيم جريمة العدوان بوصفها إحدى الجرائ

                                                
  اعتبار العدوان  كل استعمال للقوة المسلحة من قبل دولة ضد سيادة أو سلامة أراضي دولة أخرى أو استقلالها السياسي اعتمد قرار التعريف  (1)

اء ــإلق ،الغزو ،ل آخر مخالف لميثاق الأمم المتحدة ، كما نص على حالات نموذجية تعد من الأفعال العدوانية مثل الهجوم المسلحبأي شك أو  
 ئحةللاراجع المادة الأولى والمادة الثالثة  .ابل احتلال أو ضم الأراضي ، محاضرة الموانئ ، أو أي هجوم بواسطة القوات المسلحة وغيرها ــالقن
  .1974ديسمبر  14في  3314العامة رقم  معيةالج

  .114المرجع السابق، ص ،)باسيل(ويوسف ) ضاري خليل (أنظر محمود   (2)
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 ـ دومن جهة أخرى اتجهت إرادة  اء ول الإتحاد الأوروبي إلى تحقيق توازن بين رغباتها فـي إنش
و بين رغبة الدول دائمة العضـوية فـي    ،محكمة جنائية دولية قوية ذات اختصاص فاعل في العدوان

مجلس الأمن وتحديدا الولايات المتحدة الأمريكية في عدم المساس بصلاحيات مجلـس الأمـن بشـأن    
أساسـا  العدوان و على أن يكون تعريف وعناصر العدوان مما ترضى به الولايات المتحدة الأمريكيـة  

في  Pcnicc/2000/WGICA/DP4:وعليه قدمت ألمانيا تعريفا للعدوان من خلال الوثيقة ذات الرمز
حيث جاء فيه أنه لا وقد أيدته دول الإتحاد الأوروبي و الولايات المتحدة الأمريكية  ،2000أكتوبر  13

ل كلي أو جزئي لإقلـيم  يعد من أعمال العدوان القصف بالصواريخ و بالطيران مادام لم يقترن به احتلا
  .الدولة التي تمت مهاجمتها

فقد كـان يهـدف    الأمن،أما موقف الولايات المتحدة الأمريكية و الدول دائمة العضوية في مجلس 
هذا التعريف لإبقاء جريمة العدوان خارج اختصاص المحكمة الجنائية  ىبالأساس إلى عرقلة التوصل إل

لتعريف أن تبقـى  في حالة وضع مثل هذا ا ىوابت التي تقرر حتحيث وضعت مجموعة من الث ،الدولية
 39مجلس الأمن عملا بالمـادة   العدوان و تحديد الطرف المعتدي من اختصاص عصلاحية تحديد وقو

و بالتالي ليس للمحكمة الجنائية الدولية اختصاص النظر فـي هـذه الجريمـة و محاكمـة     .من الميثاق
  .س الأمن قرارا يؤكد فيه ارتكاب هذه الجريمة و تحديد مرتكبيهامرتكبيها إلا بعد أن يعتمد مجل

الأمر الذي يؤدي عمليا إلى أن المحكمة لا تملك إلا إصدارا قرار الحكـم بالعقوبـة المنصـوص    
  )1(.عن مجلس الأمن اقرار الإدانة يكون قد صدر مسبق لأنعليها في نظام روما 

 نظام وهو النص النهائي الموجود في 2فقرة  5لمادة و لتوفيق الآراء اقترح مكتب المؤتمر نص ا
جريمة العدوان كجريمة تدخل في الاختصـاص المـادي للمحكمـة     ىالذي ينص عل روما الأساسي و
و ينص في نفس الوقت بأن المحكمة لن تمـارس اختصاصـها بخصـوص جريمـة      ،الجنائية الدولية

 121ل سيجري وفق الإجراءات المحددة بنص المواد هذا التعدي الأساسي،العدوان إلا بعد تعديل النظام 
روط التي بموجبها تمارس المحكمـة  ووضع الش ،من النظام الأساسي لتعريف جريمة العدوان 123و 

بهذه الجريمة و أن يكون هذا الحكم منسق مع الأحكام ذات الصلة مـن ميثـاق    قفيما يتعلاختصاصها 
و في انتظار ذلك فإن جريمة العدوان تعـد مدمجـة   . ثاق نفسهحدود المي لا يتجاوز الأمم المتحدة و أن

ــا  ــام الأساســي قانون ــي نــص النظ ــباب "De jure"ف ــذا لأس ــية،و ه ــا                          سياس ــا واقعي ولكنه
"De Facto " 7فطبقـا للفقـرة    ،غير واردة في هذا النظام غير أن الأمل يبقى قائما في إدماجها حقـا 

الختامية للمؤتمر الدبلوماسي التي توصي بأن تعد اللجنة التحضيرية مقترحات  الوثيقةالملحقة بللتوصية 
جريمة و الشروط التي تمـارس  هذه  بما في ذلك تعريف و أركان من اجل وضع حكم  بشأن العدوان

  .بموجبها المحكمة الجنائية الدولية اختصاصها
                                                

  .109، ص، المرجع السابق) باسيل(ويوسف ) ضاري خليل (أنظر محمود   (1)
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طراف في مؤتمر بقصد التوصل إلى نـص  و تقدم هذه اللجنة هذه المقترحات إلى جمعية الدول الأ
  .)1(دراجه في هذا النظام الأساسيمقبول بشأن جريمة العدوان من أجل إ

  فرع الثانيال
  نطاق اختصاص المحكمة

 ص المحكمـة اص الموضوعي أو ما يعرف كذلك بالجرائم الخاضعة لاختصاإضافة إلى الاختص
في  ختصاص المتمثلاتناول في هذا الفرع نطاق نسابق  إليها في الفرع النا تطرق يوالت الجنائية الدولية

واختصاصـها   ،)ثانيـة الفقـرة  ال(اختصاصها الزماني والمكاني ،)ولىالأفقرة ال(اختصاصها الشخصي 
  .)ثالثةالفقرة ال(التكميلي 

  الاختصاص الشخصي: الفقرة الأولى -

أثيـرت فـي   المشـاكل التـي    لقد حسم النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية واحدة من أعقد
  ةــتلك التي تتعلق بمدى مسؤولية الدولة جنائيا أمام المحكم،مناقشات إعداد مشروع النظام الأساسي 

تثبت فقط بحق الأشخاص الطبيعيين؟ كـذلك  المسؤولية الجنائية الدولية  أنو هل تسأل الدولة جنائيا أم 
  ملقادة و الرؤساء الذين يعطون الأوامر لمرؤوسيهفإن الأمر يقتضي أن نتعرض لمدى إمكانية مساءلة ا

  .بارتكاب أفعال و تصرفات محظورة تشكل إحدى الجرائم الداخلة في اختصاص المحكمة

  غيرهم ناختصاص المحكمة بمساءلة الأشخاص الطبيعيين دو -أولا

ص من النظام الأساسي إلى أن اختصاص المحكمة يثبت فقط في حق الأشـخا  25ذهبت المادة   
لا عنها بصـفته  ؤوالطبيعيين و أن الشخص الذي يرتكب جريمة تدخل في اختصاص المحكمة يكون مس

من اختصاصه وبالتالي استبعد هذا النظام . المقررة في هذا النظامالشخصية و عرضة لتوقيع العقوبات 
ل منهما بتعـويض  الدول و المنظمات الدولية مع ملاحظة أن المسؤولية المدنية تبقى قائمة حيث تلتزم ك

  )2(.يتهاالأضرار الناشئة عن فعلها متى ثبتت مسؤول

الفرد جنائيا أمام المحكمـة فـي    ل، يسأالأساسي من النظام 25و بموجب الفقرة الثالثة من المادة 
  : حالة إتيانه أحد الأفعال التالية

آخر بغـض  ارتكاب جريمة سواء بصفته الفردية أو بالاشتراك مع آخر أو عن طريق شخص  -
  .جنائيا ؤوللا أو غير مسؤوكان مس نالنظر إ

                                                
     يقةـفي وث1998جويلية  17ائية دولية ــمة جناء محكـأنظر الوثيقة الختامية لمؤتمر الأمم المتحدة الدبلوماسي للمفوضين المعني بإنش (1)
  10/183UN.DOC.A/Conf : رقم
  .41ص ،المرجع السابق ،)أبو الخير احمد (أنظر عطية  (2)
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  .الأمر أو الإغراء أو الحث على ارتكاب جريمة وقعت بالفعل أو شرع فيها -

  تقديم العون أو التحريض أو المساعدة بشكل آخر لغرض تيسير ارتكاب هذه الجريمة  -

   .أو الشروع في ارتكابها بما في ذلك توفير و سائل ارتكابها

  ة ـالأشخاص يعملون بقصد مشترك بارتكاب الجريممساهمة بأي طريقة في قيام جماعة من ال -

  ي ــعلى أن تكون هذه المساهمة متعمدة و أن تقوم إما بهدف تعزيز النشاط الإجرام ،أو الشروع فيها

إذا كان هذا النشاط أو الغرض منطويا على ارتكاب جريمة تدخل فـي  أو الغرض الإجرامي للجماعة 
   .هذه الجماعة دىو مع العلم بنية ارتكاب الجريمة ل المحكمة،اختصاص 

      .ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية أو التحريض المباشر العلني على ارتكابها -

روف غيـر ذات  الشروع في ارتكاب جريمة عن طريق اتخاذ نوايا ملموسة، و لكنها لم تقع لظ -
  .)1(صلة بنوايا الشخص

أمام المحكمة أن يكون بالغا  يفي من يقاض اشترطت من النظام الأساسي 26المادة والملاحظ أن 
النص القـانون المتقـدم هـي     إحكامستة وقت ارتكابه الجريمة المنسوبة إليه وبذلك فإن  18من العمر 

الجرائم السابق ذكرهـا   إحدىفالشخص الذي يرتكب  المسؤولية،تتعلق بالاختصاص وليس بسن  أحكام
انه  إلا 26المحكمة الجنائية الدولية كونها غير مختصة بذلك عملا بالمادة  أمام همقاضاتن لا تتم وان كا

عن جرائمه أمام قضاء الدولـة التـي هـو مـن      ىوقد يقاض ،بوصفه حدثا يتحمل المسؤولية المخففة
  . )2(رعاياها

  بالصفة الرسمية للشخص المتهم داعدم الاعتد –ثانيا 

ظام روما الأساسي بعدم الاعتداد بالصفة الرسمية لدفع المسؤولية الجنائيـة  من ن 27قضت المادة 
  ة ـــسواء كان الفاعل رئيسا لدولة أو حكوم ،التي تفرضها المحكمة العقوبةالفردية أو حتى تخفيف 

تع بها سواء كانت دوليـة أم  أو عضوا فيها أو في البرلمان وبغض النظر عن مصدر الحصانة التي يتم
فلا تحول هذه الحصانات والامتيازات دون ممارسة المحكمة اختصاصها بمحاكمة مثل هـؤلاء   وطنية،

  .)3(الأشخاص عن الجرائم التي ارتكبوها والتي تدخل في اختصاص المحكمة 

  

  
                                                

  .206المرجع السابق ، ص ،)علي يوسف(أنظر الشكري   (1)
  . 42ص  ،المرجع السابق ،)ابو الخير احمد (أنظر عطية   (2)
  . 147المرجع السابق ص ،) تاح بيومي عبد الف(أنظر حجازي   (3)
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   مرؤوسيهم أعمالمسؤولية القادة والرؤساء عن  –ثالثا     

النظـام   أحكامعلى  للتحايلوسيه كوسيلة لجرائمه من خلال مرؤ احتياطا لاحتمالات تنفيذ الرئيس
الرئيس عـن أعمـال مرؤوسـيه    على مسؤولية  الأساسيوتفعيلا لدور المحكمة، نص النظام  الأساسي

  :التاليةالذين يخضعون لأمرته وسلطته الفعلية متى توافرت إحدى الشروط 

يرتكبون أو علـى  تجاهل عن وعي أية معلومات تبين أن مرؤوسيه  علم أوإذا كان الرئيس قد  -
  .الجرائموشك أن يرتكبوا هذه 

قمع ارتكاب هـذه   أوذا لم يتخذ الرئيس جميع التدابير اللازمة والمعقولة في حدود سلطته لمنع إ -
  .والمقاضاةالجرائم أو لعرض المسألة على السلطات المختصة للتحقيق 

رتكـب مـن قبـل القـادة     ونظرا لكون الجرائم المنصوص عليها في المادة الخامسة عادة مـا ت 
 بأحكـام خاصـة  العسكريين أو القوات العسكرية التي تعمل تحت إمرتهم، فقد خصهم النظام الأساسي 

أن القائد العسكري أو الشخص القائم فعلا بأعمال القائد العسكري يسـأل   إلى 28/1حيث أشارت المادة 
رتكبة من جانـب قـوات تخضـع    تدخل في اختصاص المحكمة والم التيمسؤولية جنائية عن الجرائم 

  : يةوسيطرته الفعليتين حسب الحالة متى توافرت إحدى الحالات الآت لإمرته

ذلـك   إذا كان القائد العسكري قد علم أو يفترض أن يكون قد علم بسبب الظروف السائدة فـي  -
  .الحين بأن القوات ترتكب أو تكون على وشك ارتكاب هذه الجرائم

العسكري جميع التدابير اللازمة و المعقولة في حدود سـلطته لمنـع أو قمـع     دالقائإذا لم يتخذ  -
  .ارتكاب هذه الجرائم أو لعرض المسألة على السلطات المختصة للتحقيق و المقاضاة

  

   ختصاص المكاني والزماني للمحكمةالا: الفقرة الثانية

 "12ته الفقرة الثانية من المادة تضمن فقد rationé loci"  بالنسبة للاختصاص المكاني أو الإقليمي
فإنهـا   ،تمارس اختصاصها إلا إذا كانت الدولة طرفا في النظـام الأساسـي   بينت أن المحكمة لا حيث

من النظـام ، و بـذلك    5في المادة  اتخضع تلقائيا لاختصاص المحكمة فيما يتعلق بالجرائم المشار إليه
اسي بالتصديق عليه أو الانضمام إليه أو قبوله يتضمن قبولهـا  فإن مجرد انضمام الدولة إلى النظام الأس

  :لاختصاص المحكمة ، ويجوز كذلك للمحكمة أن تمارس اختصاصها في الحالات الآتية

إقليمها الجريمة طرفا في النظام الأساسي أو قبلت باختصاص  على إذا كانت الدولة التي وقعت -
  .المحكمة

  ة ــأو الطائرة طرفا في هذا النظام أو قبلت باختصاص المحكم إذا كانت دولة تسجيل السفينة -

  .إذا كانت الجريمة قد وقعت على متن الطائرة أو السفينة المسجلة فيهاأو 
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  اسي ــطرفا في النظام الأس اإذا كانت الدولة التي يكون المتهم بارتكاب الجريمة أحد رعاياه -

  .أو قبلت المحكمة باختصاصه

بموجب إعـلان   كولة قبول اختصاص المحكمة بنظر الجريمة محل البحث، وذلو يجوز لأي د -
يودع لدى مسجل المحكمة، ويترتب على هذا القبول التزام هذه الدولة بالتعاون مـع المحكمـة دون أي   

  )1(.تأخير أو استثناء في مجال التحقيق أو المحاكمة

ذي نظمته الفقرة الأولى مـن المـادة   وال " ratione temporis "أما بالنسبة للاختصاص الزماني
أخذ النظام الأساسي للمحكمة بالقاعدة العامة المطبقة في جميع الأنظمة القانونية الرئيسية فـي   د، فق11

العالم و هي تلك التي تقضي بعدم جواز تطبيق القوانين الجنائية بأثر رجعي ، و تقضي هـذه القاعـدة   
على الجرائم  التي ترتكب بعد دخولها حيزا النفاذ أي أنها تطبق بأثر تنطبق إلا  بأن القوانين العقابية لا

 أنمـن النظـام الأساسـي     11و تطبيقا لذلك فقد قررت المادة  ،ترتد إلى الماضيلافوري و مباشر و
المحكمة لا تختص إلا بالنظر في الجرائم التي ترتكب بعد دخول هذا النظـام الأساسـي حيـز النفـاذ     

  .)2(القانوني

فلا تختص المحكمـة إلا   القانوني،لنسبة للدولة التي تنظم إلى هذا النظام بعد دخوله حيز النفاذ وبا
 24وقد أعادت التأكيد على هذه القاعدة المـادة   الدولة،بالنسبة لتلك  هبالجرائم التي ترتكب بعد بدء نفاذ

ك سابق لبدء نفاذ ذلـك  حيث قررت عدم جواز مساءلة الشخص جنائيا عن سلو ، )3(من النظام الأساسي
     في مواجهة الدولة التي يتبعهـا الشـخص محـل التحقيـق      هو المقصود هنا هو تاريخ بدء نفاذ النظام،

  .المحاكمةأو 

كما أقرت المادة السابقة أيضا قاعدة القانون الأصلح للمتهم في حالـة تغيـر القـانون الواجـب      
حيث قررت هذه المادة أنـه فـي    القضية،ئي في هذه التطبيق على قضية معينة قبل صدور الحكم النها

يطبـق القـانون    النهائي،حالة حدوث تغيير في القانون المعمول به في قضية معينة قبل صدور الحكم 
  .الأصلح للشخص محل التحقيق أو المقاضاة أو الإدانة

 ـ ريح تأجيـل  كما أجاز النظام للدول التي تصبح طرفا في النظام الأساسي أن تختار بموجب تص
، و تبقـى الأحكـام   124اختصاص المحكمة بشأن جرائم الحرب لمدة سبع سنوات وفقا لنص المـادة  

                                                
  . 210، المرجع السابق، ص)علي يوسف(انظر الشكري   (1)
  .330، ص المرجع السابق ،)علي عبد القادر(نظر القهوجي ا (2)
لكن وجود  ،نهماتعدان شديدتي الارتباط و ذكر أنه كان يجب دمجهما للتداخل بي 24و  11أن المادتين )شريفمحمود (بسيوني أشار الأستاذ  (3)

يوني سليس إلى لجنة الصياغة و من ثم يرى الأستاذ بوضمن الباب الثاني أعاق الأمر، حيث أرسل هذا الباب مباشرة إلى اللجنة العامة  11نص المادة 
ذي تضمن المبادئ العامة حكام في الباب الثالث الإلأنه تم صياغتها ب 24 أنه في حالة وجود تناقض بينهما فإنه يجب الارتكاز على نص المادة

  .151ص  ،المرجع السابق ،)محمود شريف(للقانون الجنائي ، أنظر بسيوني 
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يرهن دخول اتفاقيـة   من النظام الأساسي الذي 126المتعلقة بالاختصاص الزمني مرتبطة بنص المادة 
ستين يوما مـن إيـداع   روما حيزا النفاذ بتوافر ستين تصديقا و يحدد باليوم الأول من الشهر الذي يلي 

  .)1(  2002جويلية  1وثائق التصديق الستين و قد صادف هذا اليوم 

  الاختصاص التكميلي :الثالثةقرة الف -

استنادا إلى الفقرة العاشرة من ديباجة النظام و إلى المادة الأولى منه فإن اختصـاص المحكمـة    
هذا يعني أن الدول الأطراف ينعقد لهـا   و.)2( طنيةمكمل للولايات القضائية الجنائية الوالجنائية الدولية 

الاختصاص أولا بنظر الجرائم الدولية و لا تحل المحكمة الجنائية الدولية بصفة مطلقة محـل القضـاء   
بل إن الفقرة السادسة من ديباجة النظام تؤكد على أن من واجـب  . الوطني الداخلي في هذا الخصوص
   )3(.دوليةعن ارتكاب جرائم  ولينؤأولئك المسئية على كل دولة أن تمارس ولايتها القضا

ينعقد الاختصاص للمحكمة الجنائية الدولية إذا كـان القضـاء الـداخلي الـوطني      و على ذلك لا
تحقيـق  محل  ىصدره في هذا الشأن أو كانت الدعوبقرار أ ىصاحب الولاية قد وضع يده على الدعو
  .)4(لمختصة فعلي أو منظورة أمام المحكمة الوطنية ا

من النظام على أن المحكمة الجنائيـة الدوليـة    17ولكن هذه القاعدة ليست مطلقة إذا نصت المادة 
 يقـــتختص بنظر الجرائم الدولية إذا تبين أن الدولة صاحبة الولاية غير راغبة حقا في القيام بالتحق

نفسـها مهمـة تحديـد عـدم     بلدولية و تتولى المحكمة الجنائية ا ذلكأو المقاضاة، أو غير قادرة على  
وهـذه الضـوابط تكـون     منه، 17لضوابط معينة حددها النظام في المادة  االرغبة أو عدم القدرة وفق

  :كالتالي

تنظر المحكمـة فـي   ) أي عدم رغبة الدولة صاحبة الولاية ( دعوى معينةلتحديد عدم الرغبة في 
  :مدى توافر واحد أو أكثر من الأمور التالية

ذا تبين أن الإجراءات التي اتخذها القضاء الوطني الداخلي كانت تهدف إلى حمايـة الشـخص   إ -

                                                
  . 267، ص2004دار النهضة العربية ،  ،القاهرة ،، المحكمة الجنائية الدولية) سعيد عبد اللطيف (أنظر حسن   (1)
التحضيرية اختارت هذا المصطلح و المنقول عن المصطلح  1995لجنة  إلا أنغير موجودة باللغة الإنجليزية،  complémentarityمصطلح   (2)

    ق المرجع الساب ،)محمود شريف( لشرح العلاقة بين المحكمة الجنائية الدولية و النظم الوطنية، أنظر بسيوني  complémentaritéالفرنسي 
  . 144ص 
  .10،11ص  2001دار النهضة العربية ، ،القاهرة ،ة الأولىعالطب نائي الدولي ،مبدأ التكامل في القضاء الج،)عبد الفتاح محمد( أنظر سراج   (3)
 : أنظر  (4)

BAZELAIRE ( J.P )  ،CRETIN ( T ) , La Justice pénale internationale son évolution , Son 
avenir de Nuremberg a La Haye، Paris , Imprimerie presse universitaire de France, 2000      
 pp 97،98 . 
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  .المعني من المسؤولية الجنائية عن جرائم تدخل في اختصاص المحكمة الدولية

له في الإجراءات يستنتج منه عدم اتجاه النية إلـى تقـديم الشـخص     رلا مبرإذا حدث تأخير  -
  .المعني للعدالة

مباشرتها بشكل مستقل أو نزيه، أو كانت مباشـرتها علـى    ىجراءات أو لاتجرالإلم تباشر إذا  -
  .نحو يتعارض مع نية تقديم الشخص المعني للعدالة

تنظر المحكمة فيما إذا كانت الدولة  معينة،و لتحديد عدم قدرة الدولة صاحبة الولاية في دعوى 
القضائي الوطني أو بسبب عدم توافره على إحضار  غير قادرة، بسبب انهيار كلي أو جوهري لنظامها

    المتهم أو الحصول على الأدلة و الشهادة الضرورية، أو غير قادرة لسبب آخر على القيام
  )1( .بإجراءاتها

يتبين مما تقدم أن المحاكم الداخلية الوطنية صاحبة الولاية تختص بصـفة أصـلية للفصـل فـي     
راغبة و قادرة على القيام بهذه المهمة، و يكون حكمها في هذه الحالـة لـه    الجرائم الدولية إذا تبين أنها

  .)2(به  حجية، أي يتمتع بقوة الشيء المقضي

ذا وجد فراغ فـي  إ وهكذا تكون المحكمة الجنائية الدولية مختصة بنظر الجرائم الدولية في حالة ما
لاحقة، و في هذه الحدود يكون للمحكمـة  الرغبة أو عدم القدرة على الم موهو فراغ محدد بعدالمحاكمة،

الرقابة و الإشراف على الإجراءات التي يتخذها قضاء الدولة الوطني في سبيل الوصول إلـى عدالـة   
جنائية حقيقية، فإذا تبين أن قضاء الدولة الوطني لا يستجيب إلى اعتبارات العدالة تتصـدى المحكمـة   

  .حبة الاختصاص بنظرهاالجنائية الدولية لنظر الدعوى وتصبح هي صا

و لكن يجب أن نشير إلى أن الاختصاص التكميلي تعترضه عقبات كثيرة و بصفة خاصـة فـي   
 احالة عدم تعاون الدولة صاحبة الولاية و التي يوجد لديها في الغالب أدلة الجريمة ويقيم على أرضـه 

لـى اعتبـار سـمو المحكمـة     يرى الكثير من الفقهاء أن تجاوز هذا العيب يكون بالنص ع لذا ،المتهم
  .)3(يوغسلافيا و رواندا تيكما هو الحال في نظام محكم ةالجنائية الدولية على المحاكم الوطنية الداخلي

  

                                                
  .333، المرجع السابق ، ص) علي عبد القادر(أنظر القهوجي   (1)
  .144المرجع السابق ، ص  ،) محمود شريف(أنظر بسيوني   (2)
  .من نظام محكمة رواندا 8من نظام المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة و نص المادة   9راجع نص المادة   (3)
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  :تلخيص المبحث

رأينا في هذا المبحث أن المحكمة الجنائية الدولية هي هيئة قضائية دائمة اجتهد المجتمع الـدولي منـذ   
  .ائها دور مهم من أجل ترسيخ وتطبيق العدالة الدولية الجنائيةسنوات من أجل إنشائها وإعط

وقد تضمن المبحث الأول من هذه الدراسة تشكيل المحكمة واختصاصها وكيفية إدارتهـا، حيـث   
تناولنا بالدراسة خدمة القضاة ومؤهلاتهم وترشيحهم وانتخابهم وكيفية إعفـائهم، ثـم تناولنـا تكـوين     

الدائرة التمهيديـة، الـدائرة الابتدائيـة    (دوائر المحكمة  -هيئة الرئاسة: في المحكمة وأجهزتها المتمثلة
مكتب المدعي العام وقلم المحكمة، ثم تناولنا جمعية الدول الأطراف وبينـا دورهـا    -)دائرة الاستئناف

  .الإداري المتمثل في الإشراف العام على آليات عمل المحكمة

 ائي المتبع من طرف المحكمة لنخلص أنه النظام المخـتلط وضحنا في هذه الدراسة النظام الإجر و
أي الجـرائم الداخلـة فـي    (الموضـوعي  : كما تطرقنا إلى دراسة اختصاص المحكمة بزواياه الأربعة

اختصاص المحكمة وهي جرائم الحرب، الجرائم ضد الإنسانية، جـرائم الإبـادة الجماعيـة وجريمـة     
ضافة إلى مبدأ التكامل، الذي يؤكد على أن المحكمـة ليسـت   ، الشخصي، المكاني والزماني إ)العدوان

بديلا عن المحاكم الوطنية وإنما يعود الاختصاص لها عندما لا ينعقد الاختصاص القضـائي الـوطني   
  .لأي سبب من الأسباب السابق ذكرها

إطـار   ولذلك فإن اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية وإحالة أي دعوى أمامها يجب أن يكون في
  .نراه في المبحث المواليساختصاصها حتى تتمكن من بدء إجراءات التحقيق والمقاضاة وهو ما 
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 المبحث الثاني

  آلية تحريك الدعوى وإجراءات التحقيق 
  

إن المحكمة الجنائية الدولية هي المؤسسة القضائية الوحيدة الدائمة التي تملك صـلاحية ممارسـة   
  .رائم الأكثر خطورة التي تؤرق العالمولايتها على الأفراد في الج

وحيث أن المحكمة تعمل الآن فعلا، فقد بدأت التحقيق وتوجيـه الاتهامـات ضـد العديـد مـن      
الأشخاص ممن يتحملون المسؤولية الأكبر عن بعض جرائم العالم، إلا أن مباشرة الدعوى وإحالـة أي  

بط وإجراءات دقيقة سنوضحها في هـذا  إجراءات التحقيق يخضع لاعتبارات وضوا ءقضية أمامها وبد
  .المبحث

، وبينا طريقة وكيفية القيام )ولالأمطلب لا(لذا تطرقنا إلى ضوابط ممارسة المحكمة لاختصاصها 
  ).يثانالمطلب ال(بالتحقيق كإجراء أولي قبل المحاكمة 

  

  المطلب الأول
  ضوابط ممارسة المحكمة لاختصاصها 

وابط تحكم المحكمة في ممارسة اختصاصـها، حيـث حـدد    الأساسي جملة من الض موضع النظا
، كمـا بـين   )ولالأفـرع  ال(إلى المحكمـة  " حالة"الآليات والقواعد التي يتم بمقتضاها إحالة الدعوة أو 

في مقبولية الدعوى وكذا المبادئ العامـة للقـانون الجنـائي التـي      تالمعايير التي على أساسها يتم الب
  ).يثانالفرع ال(تغفلها عند النظر في القضايا المحالة إليها  لايتوجب على المحكمة أن 

  

  الفرع الأول
  إلى المحكمة" حالة"إحالة الدعوى أو  

من النظام الأساسي القواعد المتعلقة بممارسة المحكمة لاختصاصها، وكذلك تلك  13حددت المادة 
الدولة الطرف في النظـام  : الجهات هي وهذه ،للنظر فيها إليهاحالة المتعلقة بالجهات التي يمكنها إحالة 

  ).ثالثةالفقرة ال(المدعي العام للمحكمة  - ،)ثانيةالفقرة ال(مجلس الأمن  -)ولىالأفقرة ال(الأساسي 

وقبل التطرق إلى كيفية إحالة الدعوى من قبل كل جهة من هذه الجهات إلـى المحكمـة، تجـدر    
النص الفعلي العام الذي يعتقد بموجبـه أن جريمـة   " : يقصد به Situation" حالة"الإشارة إلى أن لفظ 
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سوف يكون مختلفـا  " الحالة"كما أن المعنى المقصود للفظ . داخلة في اختصاص المحكمة قد تم ارتكابها
  .ةــــمن واقعة إلى أخرى، ولكن يجب أن يتم تعريفه من قبل المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولي

ومراجعـة  ) 61مـادة  (لقانونية من قبل دائرة مكونة من ثلاث قضاة وبالتالي يخضع للمراجعة ا 
وتكون هذه المراجعة القانونية على درجتين يتكونان في مجملهما ) 82مادة (نهائية من دائرة الاستئناف 

  ." )1(من ثمانية قضاة لضمان تكامل العملية القانونية

  الإحالة من قبل دولة طرف: الأولىالفقرة 

يجوز لكل دولة من الدول الأطراف في النظام الأساسي للمحكمة أن تحيل إلى  14/1 حسب المادة
المدعي العام للمحكمة أية قضية متعلقة بجريمة أو أكثر من الجرائم الداخلـة فـي اختصاصـها، وأن    

القيام بإجراءات التحقيق في هذه الحالة بهدف التوصل إلى مـا إذا كـان    تطلب الدولة من المدعي العام
ويكون على الدولة المعنيـة فـي   . عين توجيه الاتهام إلى شخص معين أو أكثر بارتكاب تلك الجرائميت

الظروف والملابسـات ذات الصـلة بارتكـاب     -قدر استطاعتها -هذه الحالة أن توضح للمدعي العام
 ـ رى الجريمة أو الجرائم موضوع الإحالة، مع ضرورة تقديم كل ما في حوزتها من مستندات ووثائق ت

  .أنها تؤيد ما جاء في طلبها هذا

من النظام الأساسي، قد حددت الدول الأطراف التي يمكنها أن تحيل حالـة مـا    12وكانت المادة 
إلى المحكمة بأنها الدولة التي يكون وقع في إقليمها السلوك الإجرامي محل البحث، أو دولـة تسـجيل   

ة قد ارتكبت على أي منهما أو الدولـة التـي يحمـل    السفينة أو الطائرة، في حالة ما إذا كانت الجريم
  .)2(جنسيتها الشخص المتهم بارتكاب هذه الجريمة أو هذا السلوك الإجرامي

فهذا النص هو حل وسط تم التوصل إليه في الدقائق الأخيرة من مؤتمر روما الدبلوماسي ووفقـا  
شترط لانعقاد اختصاص المحكمـة علـى   له للدولة الطرف إذا أحالت حالة ما إلى المدعي العام، فإنه ي

مثل هذه الحالة أن تكون دولة جنسية المتهم أو الدولة التي ارتكبت الجريمة على إقليمهـا طرفـا فـي    
  .النظام الأساسي لهذه المحكمة أو أنها قبلت اختصاص المحكمة الدولية

بخصوص إحـدى  أي أنه يمكن لدولة غير طرف في النظام الأساسي أن تقبل اختصاص المحكمة 
الجرائم التي وقعت على إقليمها، أو إذا كانت هذه الدولة هي الدولة المسجل بها السفينة أو الطائرة فـي  
حالة ما إذا كانت الجريمة قيد البحث قد ارتكبت على متن أي منهما أو كانت الدولة غير الطرف هـي  

هذه الحالة أن تكون هذه الدولة قـد  دولة جنسية الشخص المتهم بارتكاب هذه الجريمة ولكن يشترط في 

                                                
 .166، المرجع السابق، ص )محمود شريف(يوني انظر بس )1(
  :انظر )2(

   BAZELAIRE (J. P) et CRETIN (T), op.cit, p 63. 
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أعلنت قبولها ممارسة المحكمة لاختصاصها بخصوص الجريمة محل البحث، وذلك بموجـب إعـلان   
  .)1(تودعه هذه الدولة لدى مسجل المحكمة، وأن تتعاون هذه الدولة مع المحكمة، دون تأخير أو استثناء

الأطراف فيه، الحق في أن تعلـن عـدم    وتجدر الإشارة إلى أن النظام الأساسي قد أعطى للدول
قبولها اختصاص المحكمة لمدة سبع سنوات تبدأ من بدء سريان العمل بهذا النظام الأساسي بالنسبة لهـا  

من هذا النظام وذلك في حالة الادعاء بـأن   8الواردة في نص المادة  )2(وذلك بخصوص جرائم الحرب
ويكون . الجرائم أو أن هذه الجريمة ارتكبت على إقليمها مواطنين من هذه الدولة قد ارتكبوا إحدى هذه

  .أن تسحب هذا الإعلان في أي وقت تشاء الدولةلهذه 

  الإحالة من قبل مجلس الأمن: الفقرة الثانية

من النظام الأساسي لمجلس الأمن سلطة إحالة حالة ما إلى المدعي العـام  ) ب( 13أعطت المادة 
لك إذا تبين للمجلس أن هناك جريمة أو أكثر مـن الجـرائم الداخلـة فـي     للمحكمة الجنائية الدولية، وذ

أساسها فيمـا يتمتـع بـه مـن      -طبقا لهذه الفقرة -وتجد سلطة مجلس الأمن. الاختصاص قد ارتكبت
  .)3(سلطات طبقا للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة

سلافيا السابقة ورواندا، طالمـا  فإذا كان مجلس الأمن قد أنشأ محاكم جنائية خاصة في كل من يوغ
رأى أن إنشاء مثل هذه المحاكم يعد أحد التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدوليين، فإن القائمين على 
وضع النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية قد أعطوا لمجلس الأمن سلطة إحالة قضية أو حالة إلى 

وبـذلك  . ن هذه القضية أو تلك الحالة أن تهدد السلم والأمن الدوليينالمدعي العام، إذا تبين له أن من شأ
فإن عمل مجلس الأمن في هذا الإطار يجد أساسه القانوني في نصوص ميثاق الأمم المتحـدة وأيضـا   

  .من نظام روما الأساسي 13نص المادة 

  ة ـــكاب الجريمفالمعيار الذي يحكم عمل مجلس الأمن في هذا الإطار يتمثل في ما إذا كان ارت

أو الجرائم موضوع الإحالة يشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين أم لا، ومن ثم يكـون لمجلـس الأمـن    
إحالة هذه الحالة إلى المدعي العام للمحكمة، بصرف النظر عن مكـان وقـوع الجريمـة أو جنسـية     

  رف ــلإحالة من قبل دولة طفالإحالة من قبل مجلس الأمن لا تحكمها القواعد التي تحكم ا. مرتكبيها

أو الإحالة من قبل المدعي العام، فسلطات مجلس الأمن تنطلق من واقع ما يمكن أن تشكله هذه الحالـة  

                                                
 .من النظام الأساسي ، 3فقرة  12المادة  راجع نص  )1(
 .222، المرجع السابق، ص )عادل عبد االله(انظر المسدي  )2(
ويتم تفعيل هذا الفصل . 51-40ت ديد السلم والإخلال به ووقوع العدوان، المواد من الإجراءات التي تتخذ في حالا: بهذا الفصل معنون  )3(

وجود أي ديد للسلام، أو خرق له، أو وقوع عمل عدواني، ويقدم : من الميثاق التي تمنح مجلس الأمن الدولي سلطة تحديد 39من خلال المادة 
 .للمحافظة على الأمن والسلم الدوليين 42، 41تين توصياته، أو يعين الإجراءات التي تتخذ بمقتضى الماد
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  .)1(من تهديد للسلم والأمن الدوليين

هذه السلطة من مساهمة في حفـظ السـلم والأمـن    لورغم ما يمكن أن يمثله إعطاء مجلس الأمن 
حيث يمكن أن تتحكم فيه الظـروف   إلا أنه يشكل توسعا في السلطات الممنوحة له ابهما،بالدوليين واستت

فقرار مجلس الأمن بخصوص إحالة حالة معينة إلى المحكمة الجنائية الدوليـة يعتبـر مـن    . السياسية
المسائل الموضوعية، وبالتالي لابد أن يحصل قرار المجلس بالإحالة على موافقة تسعة أعضاء من بين 

الخمسة عشر الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، شريطة ألا تصوت أي دولة من الدول الخمـس   الدول
ومن ثم فإن اضطلاع المجلس بهذه السلطة سيتوقف من الناحية العمليـة  . )2(دائمة العضوية ضد القرار

لمهمـة  على مدى تعاون ومؤازرة الدول الأعضاء الدائمة فيه والتي يمكنها أن تحول دون قيامه بهـذه ا 
وبعبارة أخرى لن يستطيع مجلس الأمن . )3(كلما كان ذلك في غير صالحها أو صالح الدول الموالية لها

أن يحيل حالة ما من تلك الداخلة في اختصاص المحكمة إلى المدعي العام، إذا كانت هذه الحالة قد اتهم 
ص الجرائم التي ارتكبت على بها أحد رعايا إحدى الدول الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن أو بخصو

  .إقليمها في حين أن هذا الوضع المتميز لن يكون متوافر بالنسبة للدول الأخرى

وتجدر الإشارة إلى أن عمل المجلس يكون محكوما بمبدأ الاختصاص التكميلي للمحكمة الجنائيـة  
ي اختصاص المحكمـة  الدولية، بمعنى أن مجلس الأمن عندما يكون بصدد إحالة حالة من تلك الداخلة ف

عليه أن يضع في اعتباره مدى رغبة الدولة المعنية وقدرتها على مساءلة مرتكبي هذه الجرائم، فإذا لـم  
يأخذ المجلس ذلك في اعتباره يمكن أن يواجه بعدم قبول هذه الإحالة من قبل المحكمة طبقا لنص المادة 

  .من النظام الأساسي 17

لى المحكمة في نظر قضية أحد أطرافها ليس دولة طرف فـي  إحالة مجلس الأمن حالة إ -أولا
  :النظام الأساسي

لا تثور مسألة اختصاص المحكمة الجنائية الدولية في نظر القضايا التي أحد أطرافها دولة طرف 
أمـا مـا   . من النظام الأساسي لهذه المحكمة 12في النظام الأساسي، إذ تخضع مثل هذه القضايا للمادة 

دولة ليست طرف ) أي المدعى عليها(اؤل فهو تلك الحالة التي يكون فيها أحد أطراف القضية يثير التس
في النظام الأساسي للمحكمة، وإن كانت هذه الدولة عضوا في منظمة الأمم المتحدة ففـي مثـل هـذه    

                                                
 .224، ص  السابق المرجع، )عادل عبد االله(انظر المسدي  )1(
بموافقة ) الموضوعية(تصدر قرارات مجلس الأمن في المسائل الأخرى كافة «: من ميثاق الأمم المتحدة والتي تقضي بأنه 27/2راجع نص المادة  )2(

كون من بينها أصوات الأعضاء الدائمين متفقة، بشرط أنه في القرارات المتخذة تطبيقا لأحكام الفصل السادس والفقرة أصوات تسعة من أعضائه ي
  .»يمتنع من كان طرفا في التراع عن التصويت 52من المادة  3
  : انظر )3(

 SERGE (S), Vers une cour pénale internationale, La convention de ROME entre les ONG et 
le conseil de sécurité, R.G.D.I.P vol 103, 1999, p 44. 
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الشـروط المسـبقة لممارسـة    (مـن النظـام    12/2الحالة فإن اختصاص المحكمـة تحـدده المـادة    
، إذ تقضـي  )ممارسة الاختصـاص (ب 13/ومن ضمن هذه الشروط ما تضمنته المادة  )1()الاختصاص

وفقـا   5فيما يتعلق بجريمة مشار إليها فـي المـادة    اللمحكمة أن تمارس اختصاصه: هذه الأخيرة بأنه
إذا أحال مجلس الأمـن، متصـرفا بموجـب    ) ب: ... (لأحكام هذا النظام الأساسي في الأحوال التالية

السابع من ميثاق الأمم المتحدة، حالة إلى المدعي العام يبدو فيها أن جريمة أو أكثر مـن هـذه    الفصل
  .»...الجرائم قد ارتكبت

ب تختص بإحالة مجلس الأمن لقضية أحد أطرافها أو جميعهم دول أطراف في النظام 13/فالمادة 
الأمن يختص بإحالة أي قضية  سلإضافة إلى ذلك فإن مج. الأساسي لهذه المحكمة أو قبلت اختصاصها

بشأن مرتكب الجريمة الدولية إلى المحكمة وفقا للاختصاص الشخصي للمحكمة بصرف النظر عما إذا 
كانت الدولة التي ارتكبت الجريمة على إقليمها أو دولة جنسية المتهم أو الدولة التي يوجد المتهم تحـت  

فلت مجرمو الحروب من العقاب، وذلك عن طريـق  حتى لا ي)2(قبضتها طرفا في النظام الأساسي أم لا
  .امتناع دولهم عن التصديق على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية

  مدى سلطة المحكمة في مراجعة قرار مجلس الأمن بإحالة القضية إليها -ثانيا

  نونية الداخليةمة القاـالمراجعة القضائية لأعمال الأجهزة السياسية قاعدة مستقرة سواء في الأنظ

ب من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، نجـد أن  13/أو الدولية وإذا ما نظرنا إلى نص المادة 
سلطة المحكمة في هذه الحالة لا تنعقد، إلا عندما يحيل مجلس الأمن الدولي إليها القضية، ومـع ذلـك   

ى المجلس إتباعها عندما يحيل قضية ما إلـى  فإن هذه المادة لم تحدد الإجراءات اللازمة التي ينبغي عل
المحكمة ما قد يثير التساؤل حول مدى سلطة المحكمة الجنائية الدولية وهي مؤسسة قانونية، بمراجعـة  
قرار مجلس الأمن الدولي وهو جهاز سياسي بالإحالة، وعلى الرغم من أن النظام الأساسي لم يـنص  

كن استخلاص ثلاث أسس من بعض نصوص النظام، وعلى صراحة على مثل هذه المراجعة إلا أنه يم
  .)3(ب وإشارتها إلى الفصل السابع من ميثاق منظمة الأمم المتحدة13/وجه الخصوص نص المادة 

س تمنح المحكمة الجنائية الدولية سلطة مراجعة محدودة لقرارات مجلس الأمـن وهـي   وهذه الأس
  :كما يلي

: ت التصويت الصحيحة وفقا لميثاق منظمة الأمـم المتحـدة  إتباع مجلس الأمن الدولي لإجراءا -
قضـية إليهـا قـد     لابد أن تتأكد المحكمة الجنائية الدولية من أن قرار مجلس الأمن الدولي بإحالـة أي 

                                                
  مجلس الأمن الدولي: 1998، آلية تحديد الاختصاص وانعقاده في نظر الجرائم الدولية وفقا لاتفاقية روما )مدوس فلاح(الرشيدي : انظر )1(
 .22، ص 2003 جواند الثاني، مجلس النشر العلمي، المحكمة الجنائية الدولية والمحاكم الوطنية، الكويت، مجلة الحقوق، العد 
 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية هذا التفسير بشأن الدولة غير الطرف في النظام الأساسي لهذه المحكمة 87/5تؤكد المادة  )2(
 .25، ص السابق ،  المرجع)مدوس فلاح(انظر الرشيدي  )3(
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ره وفقا لميثاق منظمة الأمم المتحدة، إذ أن قرارات مجلس الأمن تصـدر فـي   دواستكمل إجراءات ص
سعة من أعضائه الخمسة عشر في حين تصدر قرارات هذا المجلـس فـي   ية بموافقة تئالمسائل الإجرا

المسائل الموضوعية بموافقة أصوات تسعة من أعضائه على أن يكون من بينهم أصـوات الأعضـاء   
ولما كان قرار مجلس الأمن بإحالة أي قضية إلى المحكمة من المسائل الموضوعية فإنه . الدائمين متفقة

دائمة العضوية في مجلس الأمن أو امتنعت عن التصويت لصالح هذا القـرار   لو تغيبت دولة من الدول
ومن ثـم  . ب13/فهذا قد يؤثر في تكوين قناعة المحكمة بإمكانية ممارسة اختصاصها وفقا لنص المادة 

  .فإن الأمر متروك لقناعة المحكمة

ة للدعوى أو بإحالتهـا  لابد أن يكون مجلس الأمن عند اتخاذه لقراره، سواء بتأجيل نظر المحكم -
قدر الإمكان بـين  وهنا ينبغي الفصل . إليها، متصرفا وفقا للفصل السابع من ميثاق منظمة الأمم المتحدة

حيث يدخل ضمن اختصاصات المجلس وبين ما هو عمل قضائي إذ يدخل ضمن  ،ما هو عمل سياسي
جهازين حتى لا يكون هنـاك  اختصاص المحكمة على الرغم من عدم وجود أي آلية للفصل بين عمل ال
ا فإن عمـل المجلـس يبـدأ    متداخل أو انتهاك المجلس لاختصاص المحكمة، فإذا افترضنا الفصل بينه

من الميثاق بأن حالة ما تمثل تهديدا للسلم والأمن الدوليين، فـإذا مـا    39باتخاذ قرار وفقا لنص المادة 
، فإنه يمثل أساسا يمنح المحكمة سلطة مراجعـة  أحال مجلس الأمن الدولي مثل هذا القرار إلى المحكمة

  .)1(هذا القرار لتقرير إذا ما كانت تستطيع أن تمارس اختصاصها أم لا

الأساس الحالي هو محدودية نطاق هذه المراجعة القضائية، ويخرج عن نطاق تفسـير المـادة    -
فقه الدولي من جدل لـم ينتـه   ب من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية إلى ما يجري في ال/13

عندما يقرر مجلس الأمن الدولي وفقا لإجراءات صحيحة، أن : بعد، فالحالة التي نحن بصددها هنا هي
حالة ما تمثل تهديدا للأمن والسلام الدوليين، لكن مجلس الأمن لم يحل هذه الحالة إلى المحكمـة، علـى   

اشرة، مما يجعل مثل هذا الوضع يدخل ضـمن  الرغم من دخولها ضمن اختصاصها، بل تعادل معها مب
وحتى يتم إبرام . جدل فقهي حول مدى سلطة المحاكم الدولية في مراجعة قرارات مجلس الأمن الدولي

من النظام الأساسي لهـذه   2وفقا لنص المادة   )2( اتفاق ينظم العلاقة بين المحكمة ومنظمة الأمم المتحدة
ية إرسال قرار مجلس الأمن إلى المحكمة، أو كيفية علم المحكمة لهذا المحكمة، يكون الباب مفتوحا لكيف

فإذا لم يحل مجلس الأمن الدولي قضية ما تدخل ضمن اختصاص المحكمـة  . القرار إذا لم يرسل إليها
على الرغم من قراره بأن هذه القضية تهدد الأمن والسلام الدوليين، فإن مثل هذه القضية قد تصل إلـى  

                                                
ب من النظام الأساسي والآلية الواردة فيه التي تنظم علاقة هذا الس بالمحكمة فيما /13لدولي على علم بنص المادة إذ يفترض أن مجلس الأمن ا )1(

 .يتعلق بالاختصاص في نظر القضايا التي دد الأمن والسلام الدوليين
  : انظر )2(

   PACE (W), La CPI et l'ONU a la croisée des chemines vers la justice internationale, Le 
Moniteur de la cour pénale internationale, Nº 28, Novembre 2004, pp 1,5. 
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إذا ما أخطرت دولة طرف المدعي العام بذلك، أو إذا علم المدعي العام شخصيا، ووفقـا   علم المحكمة
 مـن كلا من النظام الأساسي وبعد الإذن له من الدائرة التمهيدية وترتيبا على ذلك فإن  15لنص المادة 

على الأسـس  المدعي العام أو الغرفة التمهيدية يستطيع مناقشة قرار مجلس الأمن الدولي بالإحالة لكن 
  .السابقة نفسها

مدى سلطة المحكمة الجنائية الدولية في تقرير اختصاصها وقبول الدعوى أمامهـا فـي    -ثالثا
  قضية أحالها مجلس الأمن الدولي إليها

بالنسبة لتقرير اختصاص المحكمة في قضية أحيلت إليها من قبل مجلـس الأمـن الـدولي فـإن     
المدعي العام ليس ملزما بقرارات المجلـس، إذ أن المـادة   نصوص النظام الأساسي تؤكد بوضوح أن 

من النظام الأساسي تمنح المدعي العام سلطة تقدير إذا ما كان له أن يشرع بـالتحقيق أم لا، ولا   53/1
  .)1(تعد إحالة مجلس الأمن وحدها أساسا مقبولا ومعقولا للبدء أو متابعة التحقيق

 

فإن المدعي العام لن يكون ملزما أيضا كما هـو الحـال فـي     أما بالنسبة لقبول مثل هذه القضية،
تحديد الاختصاص، بأي قرار صادر عن مجلس الأمن يشتمل على قبول الدعوى إذ أن المدعي العـام  
عندما يقرر عدم متابعة الدعوى، عليه إخطار المجلس بقراره هذا وأسبابه، ولمجلس الأمن الـدولي أن  

اجعة هذا القرار والطلب من المدعي العام إعادة النظر في قراره، وفـي  يطلب من الغرفة التمهيدية مر
المقابل من الممكن أن يقوم المدعي العام بإعادة النظر في قراره وله مع الغرفـة التمهيديـة، السـلطة    

ذ أنه لكـي تكـون   إ، التقديرية التامة في إجابة هذا الطلب أو رفضه ولهذه السلطة التقديرية ما يبررها
كمة الجنائية الدولية على قدر كبير من العدالة والاستقلالية، فلابد أن تحـدد بنفسـها اختصاصـها    المح

وقبول الدعوى أمامها دون هيمنة من أي جهة كانت، وأساس ذلك بالإضافة إلى مـا ورد فـي المـادة    
فـي  وهو مـا سـنتناوله بالتفصـيل     )ب( 3فقرة ) الشروع في التحقيق( 53ب ما تضمنته المادة 13/

  .المبحث الموالي

  

لذا فإنه عندما يحيل مجلس الأمن الدولي حالة ما متصرفا وفقا للفصل السابع من ميثـاق الأمـم   
المتحدة إلى المحكمة الجنائية الدولية، وتقرر هذه الأخيرة عدم اختصاصها أو عدم قبول الدعوى وفقـا  

ة النظر في قرارها، وذلك بقرار صادر لنظامها الأساسي ثم يلتمس مجلس الأمن من هذه المحكمة إعاد
وفقا للفصل السابع من الميثاق ووفقا لإجراءات صحيحة، فإن المحكمة تبقـي علـى القضـية وتتبـع     

يحال إلى جمعيـة  ... «: والتي تقضي بأنه 119/2الإجراءات التي وضعها النظام الأساسي في المادة 

                                                
 .35، المرجع السابق، ص )مدوس فلاح(انظر الرشيدي  )1(
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الدول الأطراف أي نزاع آخر بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف بشأن تفسـير أو تطبيـق هـذا    
النظام الأساسي لا يسوى عن طريق المفاوضات في غضون ثلاثة أشهر من بدايته، ويجوز للجمعيـة  

يات بشأن أية وسائل أخرى لتسوية النزاع، بمـا  أن تسعى هي ذاتها إلى تسوية النزاع أو أن تتخذ توص
، فإذا كان النزاع بين دولة »في ذلك إحالته إلى محكمة العدل الدولية وفقا للنظام الأساسي لتلك المحكمة

طرف ودولة غير طرف في النظام الأساسي فإن مثل هذا النزاع يخضع لمبدأ الاختيار الحر لوسـائل  
  .)1(التسوية

إلى أنه  الة مجلس الأمن قضية إلى المحكمة الجنائية الدولية، تجدر الإشارةوأخيرا وبخصوص إح
إلى المحكمة " دارفور"قام مجلس الأمن بإحالة قضية   2005مارس  31ي فالمؤرخ  1593وبقرار رقم

والذي يعد خطوة عملاقة من أجل تحقيق العدالة الجنائية الدولية والمعاقبة على الخروقـات الجسـيمة   
يام مسؤولية الأفراد عن الجرائم ضد الإنسـانية وجـرائم   قنسان في هذه المنطقة وتؤكد على لإلحقوق ا

حسب تقرير لجنة التحقيـق الدوليـة حـول    " Janjaweedجانجويد "الحرب والتي ارتكبتها ميليشيات 
  فـي " Louis Moreno Ocampo"وقد التقى السيد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية . )2(دارفور

في مقر الأمـم المتحـدة   " Kofi ANNAN"مع السيد الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة  2005أفريل  5
  .في نيويورك من أجل إعطائه قائمة الأشخاص المتهمين من قبل لجنة التحقيق الدولية حول دارفور

  الإحالة من قبل المدعي العام: الفقرة الثالثة

سلطة القيام بمباشـرة   )Le procureur")3"ساسي، للمدعي العام من النظام الأ ج13/أعطت المادة 
التحقيق بخصوص إحدى الجرائم الداخلة في اختصاص المحكمة، وهو يقوم بمباشرة التحقيقات في هذه 

بناء على ما يتلقاه من معلومـات بخصـوص أي مـن هـذه     " Proprio Motu"الحالة من تلقاء نفسه 
ادة خلال انعقاد مؤتمر روما الدبلوماسي حول تحريك الدعوى مباشرة ، وقد ثارت خلافات ح)4(الجرائم

من قبل المدعي العام وإن كانت النتيجة قد جاءت في النهاية لصالحه، وقد جاء ذلك متماشيا مع وجهـة  

                                                
وت، المؤسسة الجامعية ، المفاضلة بين الوسائل التحاكمية وغير التحاكمية لتسوية التراعات الدولية، بير)الخير(انظر بخصوص هذا المبدأ قشي  )1(

 .40، ص 1999للدراسات والنشر والتوزيع، 
  :انظر )2(

   KEPLER (E) et REVEILLA (Y), Le conseil de sécurité fait un renvoi historique de la 
situation au DARFOUR à la cour pénale internationale, Le Moniteur de la cour pénale 
internationale, Nº 29, Avril 2005, pp 1,6. 

ليكون  Louis Moreno Ocampoانتخاب المحامي الأرجنتيني لويس مورينو أوكامبو  2003أفريل  21تجدر الإشارة إلى أنه تم في  )3(
  .أول مدعي عام للمحكمة الجنائية الدولية

  :انظر )4(
BOUCHET (F), Dictionnaire pratique du droit humanitaire, Paris XIII, Edition la Découverte  
et Syros, 2000, p 48.     
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 انظر غالبية الدول المشاركة في المؤتمر فضلا عن دعم وتأييد كل المنظمات غير الحكومية لصالح هذ
م من معارضة عدة دول أخرى وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية التي رفضت منح بالرغ الرأي

  .مثل هذه الصلاحية للمدعي العام بحجة الخشية من إساءة استعمال صلاحياته

ومن باب الدعم لفاعلية نظام المحكمة والإبقاء على هذه السلطة، تم الاتفاق علـى وضـع بعـض    
  :هذه القيود فيما يلي القيود على ممارستها، وتتمثل

إذا خلص المدعي العام إلى أن هناك من الأسباب ما يدعوه إلى البدء في التحقيق وجب عليـه   -
لمـدعي  الرجوع إلى الدائرة التمهيدية طالبا الإذن بالتحقيق، ولهذه الدائرة أن تمنحه الإذن أو ترفضه ول

وحسن فعل واضعو النظـام الأساسـي   . )1(ديدةديد الطلب بناء على وقائع ججالعام في الحالة الأخيرة ت
بإيراد هذا القيد على صلاحية المدعي العام ضمانا لعدم إساءة هذا الأخير استعمال صلاحياته، هذا مـن  
ناحية ومن ناحية أخرى أن هذه الرقابة تظل رقابة داخلية لا تخضع للاعتبارات السياسـية ولا تشـكل   

  .كمةاام بالتحقيق ومن ثم أمام انعقاد المحبالتالي عقبة أمام قيام المدعي الع

في حالة الإذن بالتحقيق وإجرائه بمعرفة المدعي العام، فإن قرار الاتهام يجب أن يصـدر مـن    -
  .)2(الدائرة التمهيدية التي تعمل في هذه الحالة بمثابة غرفة للاتهام

  

ه إلا بخصـوص إحـدى   وتجدر الإشارة إلى أن المدعي العام لا يستطيع أن يضطلع بسلطته هـذ 
من النظام الأساسي، والتي تكون ارتكبـت   5الجرائم الداخلة في اختصاص المحكمة طبقا لنص المادة 

على إقليم إحدى الدول الأطراف، أو كانت على متن سفينة أو طائرة مسجلة في هذه الدولـة، أو حالـة   
  .افكون المتهم بارتكاب هذه الجريمة أحد رعايا دولة من الدول الأطر

  

 الفرع الثاني

  محكمةفي مقبولية الدعوى والمبادئ التي تحكم عمل ال تالب 
  

بعد إحالة قضية ما إلى المحكمة، تتحقق هذه الأخيرة أولا من اختصاصها للنظـر فـي الـدعوى    
في مقبولية هذه الدعوى وتحدد الجهات التي لها الحق في الطعن بعـدم   تالمعروضة أمامها، إذ أنها تب

، كما أن هناك قواعد قانونيـة يتعـين علـى    )ولىالأفقرة لا(دعوى أو عدم اختصاص المحكمة قبول ال
                                                

 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 15/2راجع نص المادة  )1(
 .216، المرجع السابق، ص )علي يوسف(انظر الشكري  )2(
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من النظـام الأساسـي    21ها المادة تالمحكمة تطبيقها بالنسبة للجرائم التي سوف تنظرها والتي قد حدد
قانون الجنـائي  ، بالإضافة إلى المبادئ العامة لل)ثانيةالفقرة ال(وهو ما يعرف بالقانون الواجب التطبيق 

مـادة   12، وقـد خصـص لهـا    )ثالثةالفقرة ال(التي يتعين على المحكمة أن تتقيد بها في نظر القضايا 
  .منصوص عليها في الباب الثالث من النظام الأساسي

  

  حالات عدم قبول الدعوى أمام المحكمة: الفقرة الأولى

  :أمام المحكمة الجنائية الدوليةمن النظام الأساسي حالات عدم قبول الدعوى  17حددت المادة 

لها ولاية على الدعوى، إلا أنها لا تكون راغبة فـي   التي إذا كانت دولة من الدول :الحالة الأولى
ومن الدلائل التي تشير إلى عدم رغبة أو قدرة . الاضطلاع بالتحقيق والمقاضاة أو غير قادرة على ذلك

  :الدولة على السير في الدعوى

ر وطني يقضي بحماية الشخص المعني من المسؤولية الجنائية عـن جـرائم   إذا اتخذت قرا -1
 .تدخل في اختصاص المحكمة الوطنية

إذا حدث تأخير لا مبرر له في الإجراءات، بما يتعارض في هذه الظروف مع نيـة تقـديم    -2
 .الشخص المعني للعدالة

 ه ـــــتقل أو نزيإذا لم تباشر الدولة أصلا الإجراءات أو باشرتها ولكن بشكل غير مس -3

وتظهـر هـذه   . أو بوشرت على نحو لا يتفق في هذه الظروف مع نية تقديم الشخص المعني للعدالـة 
 .الحالات عدم رغبة المحكمة وعدم جديتها في محاكمة الشخص المسؤول

ومن ناحية أخرى يتم تحديد عدم قدرة الدولة على مباشرة التحقيق أو المحاكمة إذا كانـت الدولـة   
ار حضلى إبسبب عدم توافره ع قادرة بسبب انهيار كلي أو جوهري لنظامها القضائي الوطني، أوغير 

المتهم أو الحصول على الدولة والشهادات الضرورية أو غير قادرة لسبب آخـر علـى الاضـطلاع    
  .)1(بإجراءاتها

لها  التي دولةال حالة ما إذا كانت أيضامن حالات عدم قبول الدعوى أمام المحكمة  :ة الثانيةالحال
ما لم يكـن القـرار   . ولاية على الدعوى قد أجرت التحقيق فيها وقررت عدم مقاضاة الشخص المعني

  .ناتجا عن رغبة الدولة أو عدم قدرتها حقا على المقاضاة

إذا كان الشخص المعني قد سبق أن حوكم على السلوك موضـوع الشـكوى فـلا     :الحالة الثالثة
وتعد هذه الحالة تطبيقا لقاعدة عدم جـواز  . 20من المادة  3محاكمة طبقا للفقرة يجوز للمحكمة إجراء 

                                                
 .57، المرجع السابق، ص )أبو الخير أحمد(انظر عطية  )1(
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من النظـام الأساسـي    20محاكمة الشخص الواحد عن جرم واحد مرتين وقد أقرت هذه القاعدة المادة 
  .للمحكمة

إذا لم تكن الدعوى على درجة كافية من الخطورة تبرر اتخاذ المحكمـة إجـراء    :الحالة الرابعة
  .)1(لمتابعةا

أما عن الأشخاص أو الجهات التي يحق لها الطعن بعدم قبول الدعوى أو عدم اختصاص المحكمة 
من النظام الأساسي إلى أنه يجوز الطعن في مقبوليـة الـدعوى    19فقد أشارت الفقرة الثانية من المادة 

  :من المحكمة كل أو أن يدفع بعدم اختصاص 17استنادا إلى الأسباب المشار إليها في المادة 

 .المتهم أو الشخص الذي يكون قد صدر بحقه أمر بإلقاء القبض أو أمر بالحضور -1

الدولة التي لها اختصاص النظر في الدعوى لكونها تحقق أو تباشـر المحاكمـة أو لكونهـا     -2
 .حققت أو باشرت المقاضاة في الدعوى

 .النظام من هذا 12الدولة التي يطلب قبولها بالاختصاص عملا بالمادة  -3

وتفصل الدائرة التمهيدية في الطعون المتعلقة بعدم القبول أو الاختصاص، ولا يجوز الطعن بعـدم  
  .القبول أو الاختصاص إلا مرة واحدة

وبعد اعتماد تلك التهم تحال الطعون إلى الدائرة الابتدائية، ويجوز اسـتئناف القـرارات المتعلقـة    
  .ستئنافبالاختصاص أو المقبولية لدى دائرة الا

فإذا قدمت دولة طعنا بعدم القبول أو بعدم الاختصاص أمام الدائرة التمهيديـة فإنـه يجـب علـى     
ومع ذلك يحـق للمـدعي   . المدعي العام أن يرجئ التحقيق حتى تتخذ المحكمة قرارها في تلك الطعون

  :العام أن يلتمس إلى المحكمة إذن القيام بما يلي

وإذا سنحت فرصة فريدة للحصول على أدلـة  ألحفظ الأدلة،  إما مواصلة التحقيقات اللازمة -1
 .)2(هامة أو كان هناك احتمال كبير بعدم إمكان الحصول على هذه الأدلة في وقت لاحق

 .أخذ أقوال الشهود أو إتمام عملية جمع أو فحص الأدلة التي تكون قد بدأت قبل تقديم الطعن -2

 ـذات الصلة، للحيلولة دون  ذ الإجراءات اللازمة بالتعاون مع الدولااتخ -3 رار الأشـخاص  ف
 .الذين يكون المدعي العام قد طلب بالفعل إصدار أمر بالقبض عليهم

جاز للمدعي العام تقديم طلـب لإعـادة    17وإذا قررت المحكمة عدم قبول الدعوى عملا بالمادة 

                                                
 .من النظام الأساسي 3 ،2، 1فقرات ال17المادة  راجع )1(
  .من النظام الأساسي 6فقرة 18راجع المادة  )2(
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ا أن تلغي الأساس الذي النظر في القرار عندما يكون على اقتناع تام بأن وقائع جديدة نشأت ومن شأنه
  .سبق أن اعتبرت الدعوى بناء عليه غير مقبولة

  القانون الواجب التطبيق: الفقرة الثانية

أثيرت أثناء التفاوض في مؤتمر روما مشكلة القانون الذي يتعين على المحكمـة تطبيقـه، وقـد    
قليم الـذي ارتكبـت فيـه    طالبت مجموعة من الدول بأن تطبق المحكمة في المقام الأول قانون دولة الإ

الجريمة، وفي المقام الثاني قانون دولة جنسية المتهم، وفي المقام الثالث قانون الدولـة التـي يقـبض    
المتهم، في حين رأت معظم الوفود أنه يتعين على المحكمة أن تطبق مبادئ القانون المسـتمدة   علىفيها

ناد إلى القوانين الوطنية الخاصـة لدولـة بالـذات    من الأنظمة القانونية الموجودة في العالم، وإن الاست
  .سيقود إلى تباين النتائج في القضية الواحدة ذات الأطراف المنتمية إلى جنسيات مختلفة

وتواصلت هذه المناقشات إلى أن تم الاتفاق على أن تعتمد الاتفاقية تدرجا صـارما فـي قواعـد    
عند الفصل فـي القضـايا    على المحكمةأنه يتوجب على  21القانون الواجب التطبيق، إذ نصت المادة 
  :المعروضة عليها أن تطبق القواعد التالية

تطبق في المقام الأول النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، أي القواعد الواردة في هـذا   -1
صة النظام المتعلقة بتحديد النطاق الموضوعي والزمني والشخصي لاختصاص المحكمة، والقواعد الخا

والقواعـد الخاصـة    وعرض الدعوى ونظرهـا والحكـم فيهـا،   بأركان الجرائم وإجراءات التحقيق 
 .بالإجراءات والإثبات

ون الـدولي  وفي المقام الثاني تطبق المحكمة المعاهدات الواجبة التطبيق ومبادئ وقواعد القان -2
من العبـارة الأخيـرة هـو إدراج    ة للقانون الدولي للمنازعات المسلحة، والهدف بتبما فيها المبادئ الثا

، والمقصود بالمعاهدات الواجبة التطبيق الاتفاقيات الدوليـة  "Jus In BELLO"قانون أساليب الحرب 
من النظام الأساسـي، ونـذكر    5التي تحظر الأفعال الإجرامية والمعتبرة كجرائم دولية بموجب المادة 

 1977والبروتوكـولين الإضـافيين لعـام     1949م اتفاقيات جنيف الأربعة لعا: منها على سبيل المثال
 1966، العهدين الدوليين لحقوق الإنسـان لعـام   1948اتفاقية منع إبادة الأجناس والمعاقبة عليها لعام 

 .وغيرها من الاتفاقيات الدولية

يجب على المحكمة أن تطبق المبادئ العامة للقانون المستمدة من القوانين الوطنية للأنظمـة   -3
 ـ . نية الموجودة في العالم والتي تصلح للتطبيق على المحاكمات الدولية الجنائيـة القانو ى والرجـوع إل

المبادئ العامة للقانون في هذا المجال يساعد على سد الكثير من الثغرات التي توجد في التنظيم الجنائي 
 .)1(الدولي

                                                
 .49، المرجع السابق، ص )أبو الخير أحمد(انظر عطية  )1(
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ن وقواعده والتـي سـبق   ويجوز للمحكمة أن تطبق وتأخذ بالتفسيرات القانونية لمبادئ القانو -4
 .للمحكمة أن استقرت عليها في أحكامها السابقة

 بيقها ـــــقيدا هاما يجب أن تلزم به المحكمة عند تط 21وقد أوردت الفقرة الثانية من المادة 

أو تفسيرها للقانون بالمعنى المتقدم، وهو ضرورة أن يكون هذا التفسير وذلك التطبيـق متفقـين مـع    
  ن ــالس الجنس،نوع  :لمعترف بها دوليا، وألا ينطوي على أي تمييز ضار يستند إلىحقوق الإنسان ا

الاثنـي   ،الأصل القـومي   ،المعتقد أو الرأي السياسي أو غير السياسي  ،الدين  ،اللغة  ،اللون  العرق،
  .المولد أو أي سبب آخر ،الثروة 

للمحكمـة أن تحـدد بهـا القـانون     يتضمن الأحكام الخاصة التي ينبغي  21وإذا كان نص المادة 
قبلها يتضمن القاعدة الأساسية المتعلقة بالأحكام العامة للموضوع  10الواجب التطبيق، فإن نص المادة 

 38يحيل إلى المصادر الأربعة للقانون الدولي المذكورة في المـادة   10ذاته، بمعنى أن مضمون المادة 
  .)1(من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية

والأحكـام   10ومن ثم فإنه في حالة تعارض بين مصادر القانون الواجب التطبيق في نص المادة 
فإنه طبقا لقواعد التفسير المعتمدة في اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات  21الخاصة الواردة في نص المادة 

يد مصادر القـانون  فإن قصد الأطراف هو الذي يتحكم، وبما أن الأطراف لم يقصدوا تحد 1969لعام 
من النظـام الأساسـي لمحكمـة     38والمذكورة في نص المادة  10الدولي المشار إليها في نص المادة 

بسبب قصد من قـاموا   10يخضع لعمومية المادة  21العدل الدولية، فإن التحديد الوارد في نص المادة 
  .)2( بصياغتها

 

 ئ العامة للقانون الجنائيالمباد: الفقرة الثالثة

أورد النظام الأساسي المبادئ العامة للقانون الجنائي التي يتعين على المحكمة أن تتقيد بهـا فـي   
مادة منصوص عليها في القسم الثالث فضلا عن القاعدة التي تمنـع   12نظر القضايا، وقد خصص لها 

  .التي أدرجت في القسم الثاني و 20 ة الشخص مرتين الواردة في المادةمحاكم

                                                
  : من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية هي 38هذه المصادر حسب المادة  )1(

1-  ا صراحة من جانب الدول المتنازعةالمعاهدات الدولية، العامة أو الخاصة التي تضع قواعد معترف.  
  .العرف الدولي كما يتضح بالممارسة العامة المقبولة كقانون -2
  .مبادئ القانون العامة التي أقرا الدول المتحضرة -3
 .أحكام المحاكم ومذاهب كبار المؤلفين في القانون العام في مختلف الأمم -4
 .147، 146بق، ص ، المرجع السا)محمود شريف(انظر بسيوني  )2(
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حظ أن النظام الأساسي قد أقر ما هو معمول به، سواء في القانون الجنائي الداخلي أو في ومنه نلا
  :القانون الدولي الجنائي، ويمكن إجمال هذه المبادئ فيما يلي

 Nulla"ومبدأ شـرعية العقوبـة   " Nullum crimen sine lege"مبدأ شرعية الجريمة  1-

poena sine lege :"عقوبة إلا بنص أنه لا يجـوز محاكمـة ومعاقبـة    ويقضي مبدأ لا جريمة ولا 
شخص عن فعل ارتكبه إلا إذا كان القانون الساري المفعول يجرم هذا الفعل بنص صريح مـع تحديـد   

  .لأركانه وعناصره، كما يحدد الجزاء العقابي الذي يوقع عليه

ق أهميتـه علـى   ر أن أهمية هذا المبدأ على الصعيد الدولي تساوي إن لم نقـل تفـو  يويجب التذك
الصعيد الداخلي، فالخشية من التحكم القضائي والتحيز ضد المتهم له مبرراته على الصعيد الدولي على 

كون القاضي ينتمي لجنسية : من حدوثه على الصعيد الوطني وذلك لأسباب عدة منها ةخشيالنحو يفوق 
لمحاكمة، لذا فإن احتـرام المبـدأ   مختلفة عن جنسية المتهم، وكذلك الظروف السياسية التي قد تحيط با

  .)1(والأخذ به يحول دون استبداد السلطة ويعزز العدالة ويبعدها عن الانتقام

حيـث حصـرت المسـؤولية     23و 22وقد جاءت اتفاقية روما لتقر هذا المبدأ في نص المادتين 
اختصـاص  الجنائية في الشخص الذي يرتكب فعلا يندرج ضمن الجرائم الأساسية التـي تـدخل فـي    

المحكمة، كما قيدت تعريف الجريمة وتفسيرها بحيث لا يجوز توسيع مضـمونها بالتحليـل والقيـاس    
  .)2(عليها، وفي حال وجود غموض ينبغي أن يفسر لصالح الشخص محل التحقيق أو المتابعة أو الإدانة

الشـرعية  هذا المبدأ يتفرع منطقيا مـن مبـدأ   ": Non-retroactivity: "مبدأ عدم الرجعية 2-
ويقضي بأن لا يسري النص المجرم للفعل على وقائع سابقة على صدوره، وقد أكده النظام الأساسـي  

حيث نصت على أنه لا يسأل أحد جنائيا أمام المحكمة عن فعل ارتكبه قبل دخول النظـام   24في المادة 
قضية ما تعـديل   في تطبيق الأساسي حيز النفاذ، كما أضافت المادة أنه إذا طرأ على القانون الواجب ال

قبل صدور الحكم النهائي في القضية، فإن القانون الأصلح للشخص الخاضـع للتحقيـق أو المتابعـة    
  .)3(المحاكمة هو الذي يطبقأو

أكـد نظـام   : Individuel criminal responsibilityمبدأ المسؤولية الجنائية الفردية  3-
يكون للمحكمة اختصاص على : "بنصه 25/1لفردية في المادة روما الأساسي على المسؤولية الجنائية ا

نجدها تنص على أن الفرد مسـؤول عـن    25من المادة  3وبالرجوع إلى الفقرة " الأشخاص الطبيعيين
ء اقترفها بمفرده أم بالمساهمة أم عن طريق الأمـر أو التحـريض أو الإغـراء    اارتكاب الجريمة سو

في ارتكابها أو تسهيل ارتكابها أو المساعدة فيهـا أو أي طريـق    شرعوأ لارتكاب جريمة حدثت فعلا 
                                                

 .99، ص 1992المقدمات الأساسية في القانون الدولي الجنائي، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، ، )عبد االله سليمان(انظر سليمان  )1(
 .من النظام الأساسي 22راجع نص المادة  )2(
 .من النظام الأساسي 24راجع نص المادة  )3(
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  .)1(آخر من طرق الإعانة في ارتكاب الجريمة ومحاولة ارتكابها

ويكون الفرد مسؤولا جنائيا عن المساهمة المتعمدة في ارتكاب أو في الشروع في ارتكاب جريمة 
كون هذه المساهمة تمت بهـدف  بواسطة مجموعة من الأشخاص يتصرفون لتحقيق غرض مشترك، وت

تدعيم النشاط الإجرامي للمجموعة متى تسبب هذا النشاط في ارتكاب جريمة تـدخل فـي اختصـاص    
  .المحكمة أو تم بمعرفة قصد الجماعة في ارتكابها

أنه في حالات الإبادة يمكن أن يكون الفرد مسؤولا عن التحـريض المباشـر    25وأضافت المادة 
فعلا إجراميا طالما أن الفـرد قـد    -كذلك -أن الشروع في ارتكاب جريمة يعد والعام، كما نصت على

اتخذ خطوات هامة في اتجاه ارتكاب الجريمة حتى ولو أنها لم ترتكب لظروف خارجـة عـن قصـد    
  .)2(الفرد

نصت المادة : Irrelevance of official capacityبالمنصب الرسمي  دمبدأ عدم الاعتدا 4-
ساسي بخصوص المنصب الرسمي للشخص على أن الصفة الرسمية للفرد لا تحـول  من النظام الأ 27

دون ممارسة المحكمة لاختصاصها، فالشخص سواء كان رئيسا لدولة أو حكومة أو عضو في حكومـة  
أو برلمان أو ممثلا منتخبا أو موظفا حكوميا لا يعفى من المسؤولية الجنائية، كما أن صـفته الرسـمية   

 تشكل سببا لتخفيف العقوبة عنه، فضلا أنه لا يجوز الاستناد إلى أي حصانة أو قواعـد  في حد ذاتها لا
  .)3(إجرائية خاصة مرتبطة بالمنصب لتحول دون قيام المحكمة بممارسة اختصاصها

علـى   28أما عن مسؤولية القادة عن تصرفات القوات التي تعمل تحت إمرتهم فقد أكدت المـادة  
الأفعال الجرمية التي ترتكب من قبل المرؤوسين والتي تكون تحت سـلطة  قيام مسؤوليتهم بخصوص 

لذا يكون القائد العسكري مسؤولا مسؤولية جنائية عن الجرائم التي تـدخل فـي   . القادة الفعلية ورقابتهم
اختصاص المحكمة والتي ارتكبها مرؤوسوه نتيجة لعدم ممارسة القائد العسكري سيطرته علـى هـذه   

 :ة سليمة وذلكالقوات ممارس

قد علم، بسبب الظروف السائدة في ذلك الحين بـأن   هإذا كان ذلك القائد قد علم أو يفترض به أن -
  .قواته ترتكب أو على وشك ارتكاب تلك الجرائم

  مــــإذا لم يتخذ جميع التدابير اللازمة والمعقولة في حدود سلطته لمنع أو قمع هذه الجرائ -

  

                                                
 .الأساسي من النظام 25راجع نص المادة  )1(
 .من النظام الأساسي) ه(و ) د( 25/3راجع نص المادة  )2(
 .من النظام الأساسي 28راجع نص المادة  )3(
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  .)1(السلطات المختصة للتحقيق والمقاضاة أو لعرض المسألة على 

 20نصت المادة : Ne bis in idemمبدأ عدم جواز محاكمة الشخص مرتين عن الجرم نفسه  5-
من النظام الأساسي على هذا المبدأ المانع من انعقاد اختصاص المحكمة الجنائيـة الدوليـة فـي نظـر     

  :الاتدعوى معينة، وتظهر أسباب المنع المذكورة في ثلاث ح

وهي عدم انعقاد اختصاص المحكمة بإجراء المحاكمة بسبب قيامها بالفصل فـي  : الحالة الأولى -
  .الدعوى سابقا بالبراءة أم بالإدانة والحكم

لا يجوز، إلا كما هو منصوص عليـه  «: بقولها 20من المادة  1وقد حرصت بذلك أحكام الفقرة 
المحكمة عن سلوك شكل الأسـاس لجـرائم كانـت     في هذا النظام الأساسي، محاكمة أي شخص أمام

  .»المحكمة قد أدانت الشخص بها أو برأته منها

من النظام الأساسي وهي عدم انعقـاد   20من المادة  3وقد قررتها أحكام الفقرة : الحالة الثانية -
خـرى  اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بإجراء المحاكمة أمامها بسبب سبق قيام محكمـة جنائيـة أ  

بإجراء محاكمة المتهم نفسه عن الجريمة ذاتها، شرط أن لا تكون المحكمة الجنائية الأخرى قد اتخـذت  
قراراتها بغية حماية المتهم من المسؤولية الجنائية عن الجرائم الداخلة في اختصاص المحكمة الجنائيـة  

المحاكمـات المعتـرف بهـا    أو لم تجر بصورة تتسم بالاستقلال أو النزاهة على وفق أصول  ،الدولية
  .بموجب القانون الدولي، أو جرت في هذه الظروف على نحو لا يتسق مع النية في تقديم المتهم للعدالة

، والتي قررت منع المحاكم 20من المادة  2وهي الحالة التي نصت عليها الفقرة : الحالة الثالثة -
كمة الجنائية الدولية عن الجريمـة ذاتهـا   الجنائية الأخرى من محاكمة شخص سبق أن حوكم أمام المح

  .)2(وأصدرت قرارها بإدانته أو براءته منها

من نظام روما بعدم سقوط الجرائم المنصـوص   29قضت المادة : عدم تقادم الجرائم الدولية 6-
  . عليها فيه والداخلة في اختصاص المحكمة بالتقادم، إذ تبقى مسؤولية مرتكبيها قائمة ومستمرة

قام المتهم بتسليم نفسه للمحكمة أو تم القبض عليه حركت عليه الدعوى وأجريت محاكمتـه  ومتى 
  .)3(وذلك لخطورة هذه الجرائم التي لا يجوز أن تسقط بالتقادم لأي سبب ومعاقبته

                                                
  :انظر )1(

AMBOS (K), Les Fondements juridiques de la cour pénale internationale, Revue 
trimestrielles des droits de l’homme, 1999, pp 23, 24. 

 .129، المرجع السابق، ص )باسيل(ويوسف ) صاري خليل(مود انظر مح )2(
بتاريخ  239رارها رقم إن عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية كان موضوع اتفاقية دولية اعتمدا الجمعية العامة للأمم المتحدة بق )3(

  :انظر .26-11-1968
MATHIEU(B)et VEPREAUX (M), L’immunité n’est pas l’impunité, Dalloz, Mars 1999,p 56. 
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  المطلب الثاني
  راءات التحقيقـــــإج 

  
المقاضاة وكذلك وثيقة لقد خصص النظام الأساسي الباب الخامس منه بمواده التسع للتحقيق و

القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات في فصلها الثالث القسم الثاني، حيث نص كلا منهما على الخطوات 
فرع ال(والإجراءات الواجب إتباعها لفتح التحقيق، سواء كانت هذه الإجراءات أمام المدعي العام 

متطلبات والتدابير الواجب إتباعها قبل المحاكمة أو ال ،)يثانالفرع ال(أو أمام الدائرة التمهيدية ) ولالأ
  ).ثالثالفرع ال(
  

  الفرع الأول
  الإجراءات أمام المدعى العام 

لكي يبدأ المدعى العام القيام بإجراءات الاستقصاء والتحقيق الابتدائي يجب أولا أن يحاط علما   
ما إالطرق السابق ذكرها، أي  بالجريمة أو الجرائم التي وقعت، ويتصل المدعى العام بالدعوى بأحد

بناء على إحالة من دولة طرف، أو إحالة من مجلس الأمن أو من تلقاء نفسه على أساس المعلومات 
  .المتعلقة بجرائم تدخل في اختصاص المحكمة

لاحظ تغليب النموذج ن، وس)ولىالأفقرة ال(ويقوم المدعى العام في البداية بالشروع في التحقيق   
عدة مناطق من في ، كما سنعطي نماذج عملية عن بدء التحقيق )ثانيةالفقرة ال(صلاحياته  الاتهامي على

  ).ثالثةالفقرة ال(العالم 
  

  الشروع في التحقيق: الفقرة الأولى
  إجراءات التحقيق الأولي :أولا

من النظام الأساسي، يشرع المدعي العام بالتحقيق بعد تقييم المعلومات  53بموجب المادة   
ردة إليه فيقوم بتحليل المعلومات المتلقاة، ويجوز له لهذا الغرض الحصول على معلومات إضافية الوا

من الدول، أو من الهيئات التابعة للأمم المتحدة أو المنظمات الحكومية الدولية أو المنظمات غير 
  ة ــــتحريريادة الـويجوز له تلقي الشه. الحكومية، أو أية مصادر أخرى موثوق بها يراها ملائمة

  )1(أو الشفوية في مقر المحكمة 
  :القرارين التاليينمن ويكون أمام المدعى العام بعد مباشرته للتحقيق الأولي واحد   

  
                                                

  .من وثيقة القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات ،يم المعلومات من جانب المدعي العامالمتعلقة بتقي 104اجع نص القاعدة ر )1(
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  :الاستمرار في إجراءات السير في الدعوى، وذلك في الحالات التالية -
جريمة ما تدخل  إذا كانت المعلومات المتاحة للمدعى العام توفر أساس معقولا للاعتقاد بأن - أ

 .في اختصاص المحكمة قد ارتكبت أو يجري ارتكابها

 .17إذا كانت القضية مقبولة أو يمكن أن تكون مقبولة بموجب المادة  -  ب

إذا كان يرى أخذا في اعتباره خطورة الجريمة ومصالح المجني عليهم، أن هناك أسباب   -ج
 .) 1(تحقيق جوهرية تدعو للاعتقاد بضرورة الاستمرار في إجراءات ال

فإذا انتهى المدعي العام من تحقيقاته الأولية واستنتج منها وجود أساس معقول للشروع في 
التحقيق، يقدم إلى الدائرة التمهيدية طلبا للإذن له بإجراء تحقيق ابتدائي وأن يلحق بهذا الطلب ما جمعه 

رة التمهيدية سماع أقوالهم في هذا ويجوز للمجني عليهم أن يطلبوا من الدائ. من مواد وأدلة تؤيد طلبه
  .الشأن وفقا للقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات

فإذا تبين للدائرة التمهيدية ـ بعد دراسة طلب المدعي العام والمواد المؤيدة ـ وجود أساس 
معقول للشروع في إجراء التحقيق الابتدائي، وأن الدعوى تدخل على ما يبدو في اختصاص المحكمة 

يها أن تأذن بالبدء في إجراء التحقيق وذلك دون المساس بما تقرره المحكمة فيما بعد بشأن كان عل
  .الاختصاص وقبول الدعوى

بينما إذا تبين للدائرة التمهيدية عدم جدية طلب المدعي العام، رفضت الإذن بإجراء التحقيق 
د يستند إلى وقائع جديدة تتعلق الابتدائي ولكن هذا الرفض لا يحول دون تقدم المدعي العام بطلب جدي

  . )2(بالحالة ذاتها 
  

وتجدر الإشارة أنه إذا قام المدعي العام بتحقيقاته الأولية بناء على إحالة من دولة طرف أو من 
تلقاء نفسه، وقرر وجود أساس معقول لبدء التحقيق فإنه يتعين عليه إشعار جميع الدول الأطراف 

  .رس ولايتها على الجرائم موضع النظروالدول التي من عادتها أن تما
وللمدعي العام أن يشعر هذه الدول على أساس سري ويجوز له أن يحد من نطاق المعلومات 

لمنع إتلاف الأدلة  لمنع فرارهم أو التي تقدم إلى الدول إذا رأى ذلك لازما لحماية الأشخاص أو
  ائم من تلك المنصوص عليها في ويتضمن هذا الإخطار معلومات عن الأفعال التي قد تشكل جر

وعلى الدولة ـ في خلال شهر واحد من تلقي ذلك الإشعار ـ أن تبلغ المحكمة بأنها تجري . 5المادة 
  .أو أنها أجرت تحقيقا مع رعاياها ومع غيرهم بالنسبة لهذه الجرائم

      شخاص وبناء على طلب تلك الدولة، يتنازل المدعي العام لها عن التحقيق مع هؤلاء الأ

                                                
  .الفقرات أ،ب،جـ من النظام الأساسي 53/1راجع المادة  )1(
  .338ص ، المرجع السابق، )علي عبد القادر(أنظر القهوجي  )2(
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  .  )1(ما لم تقرر الدائرة التمهيدية الإذن بالتحقيق بناء على طلب المدعي العام 
  ازلـوللمدعي العام أن يعيد النظر في تنازله عن التحقيق للدولة بعد ستة أشهر من تاريخ التن

اغبة أو في أي وقت يطرأ فيه تغير ملموس في الظروف يستدل منها أن الدولة أصبحت حقا غير ر 
  .في القيام بالتحقيق أو غير قادرة على ذلك

ويجوز للدولة المعنية أو للمدعي العام استئناف قرار الدائرة التمهيدية أمام دائرة الاستئناف 
  . )2( ويجوز النظر في الاستئناف بصفة مستعجلة

  
  :أما القرار الثاني الذي يمكن أن يتخذه المدعي العام -

يدية بأن إجراء التحقيق لن يخدم العدالة أو أنه لا يوجد أساس كاف لدائرة التمهايقوم بتبليغ 
  :للمقاضاة بسبب
عدم وجود أساس قانوني أو واقعي كاف لطلب إصدار أمر القبض أو أمر حضور  - أ

  .58بموجب المادة 

 .17لأن القضية غير مقبولة بموجب المادة  -  ب

ة الجريمة ومصالح لأنه رأى بعد مراعاة جميع الظروف بما فيها مدى خطور      - ج
الشخص المنسوب إليه الجريمة أو دوره في الجريمة  أواعتلالالمجني عليه وسن 

 )3(. المقاضاة لن تخدم العدالةن المدعاة أ

وللدائرة التمهيدية بناء على طلب الدولة الشاكية أو مجلس الأمن أو بمبادرة منها مراجعة قرار 
جراءات التحقيق أو المحاكمة والطلب من المدعي العام المدعي العام بعدم مباشرة أي إجراء من إ

  .بإعادة النظر في ذلك القرار، ولا يكون قرار المدعي العام نافذا إلا بعد اعتماده من الدائرة التمهيدية
وللمدعي العام في أي وقت أن ينظر من جديد في اتخاذ قرار ما إذا كان يجب الشروع في 

  .)4(إلى معلومات جديدة التحقيق أو المقاضاة استنادا 
  

  إجراءات التحقيق الابتدائي: ثانيا
وحددت واجبات وسلطات المدعي  54فيما يتعلق بإجراءات التحقيق الابتدائي فقد تناولته المادة   

حيث يقوم هذا الأخير بالتوسع في التحقيق فيفحص جميع الأدلة والوقائع المتصلة بتقدير ما إذا  ،العام

                                                
  .من وثيقة القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات 52الأساسي، والقاعدة رقم  من النظام 17راجع نص المادة  )1(
المحكمة الجنائية "، القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات للمحكمة الجنائية الدولية، بحث مقدم في الندوة العلمية بعنوان )فاليري(أنظر أوسترفيلد  )2(

 .14، ص 2004 ،التي نظمتها كلية الحقوق بجامعة دمشق واللجنة الدولية للصليب الأحمر ،"دي الحصانةالدولية تح
  .ب الفقرات الفرعية أ، ب، جـ من النظام الأساسي/53المادة  أنظر )3(
  .واعد الإثباتمن وثيقة القواعد الإجرائية وق 107و  106من النظام الأساسي، والقاعدتين  4الفقرة   53لمادة ا راجع )4(
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ية جنائية بموجب النظام الأساسي، وعليه وهو يفعل ذلك أن يحقق في ظروف كانت هناك مسؤول
التجريم والتبرئة على حد سواء، وعليه أن يتخذ التدابير المناسبة لضمان فعالية التحقيق في الجرائم 

  .التي تدخل في اختصاص المحكمة
يق، ويحترم وهو يفعل ذلك كما يقوم المدعي العام باتخاذ التدابير المناسبة لضمان فعالية التحق  

مصالح المجني عليهم والشهود وظروفهم الشخصية بما في ذلك السن ونوع الجنس والصحة ويأخذ 
الاعتبار طبيعة الجريمة وبخاصة عندما تنطوي الجريمة على عنف جنسي أو عنف بين الجنسين  بعين

  .أو عنف ضد الأطفال
الدولة وفقا لأحكام التعاون الدولي والمساعدة ويجوز للمدعي العام إجراء تحقيقات في إقليم   

القضائية والذي بمقتضاه تلتزم الدول الأطراف التعاون تعاونا تاما مع المحكمة فيما تجريه من تحقيقات 
، أو على النحو الذي تأذن به الدائرة التمهيدية )وما بعدها 86المواد (في الجرائم والمقاضاة عليها 

  .د/57/3بموجب المادة 
للمدعي العام سلطة جمع الأدلة وفحصها، وطلب سماع الشهود والمجني  54وحسب المادة  

أو أي ترتيب  ةـعليهم واستجواب المتهمين، وله أن يلتمس تعاون أية دولة أو منظمة حكومية دولي
أو يعقد ما   اتـــكما يمكنه أن يتخذ ما يلزم من ترتيب .حكومي دولي وفقا لاختصاصات كل منها

لتعاون إحدى الدول أو إحدى المنظمات  يسيرامن اتفاقات لا تتعارض مع النظام الأساسي، ت يلزم
          داتـــوله أن يوافق على عدم الكشف عن أية مستن. الحكومية الدولية أو أحد الأشخاص
  .)1(اء أدلة جديدة أو معلومات يحصل عليها لغرض استف

م بعد ذلك أن يقدم تلك المواد أو المعلومات كأدلة دون وفي هذه الحالة لا يجوز للمدعي العا   
الحصول على موافقة مسبقة من مقدم المواد أو المعلومات ودون الكشف عنها مسبقا للمتهم بالشكل 
الملائم، كما لا يجوز لدائرة المحكمة التي تنظر في المسألة أن تأمر بتقديم الأدلة الإضافية الواردة من 

معلومات الأولية، ولا يجوز لها أن تستدعيه أو تستدعي ممثلا عنه للشهادة أو أن تأمر مقدم المواد أو ال
  .من أجل الحصول على هذه الأدلة الإضافية نفسها ابحضورهم

  
وإذا طلب المدعي العام من أحد الشهود أن يقدم كأدلة أية مواد أو معلومات مشمولة بالحماية   

رة المحكمة أن تجبر ذلك الشاهد على الرد على أي سؤال هـ، لا يجوز لدائ/54/3بموجب المادة 
  .)2(يتعلق بالمواد أو المعلومات أو مصدرها إذا امتنع الشاهد عن الإجابة بحجة السرية 

  

                                                
 .16،17المرجع السابق، ص ص  ،)فاليري(أنظر أوسترفيلد  )1(
  .الخاصة بتقييد الكشف عن المعلومات والمواد التي تكفل لها الحماية من وثيقة القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات 82راجع نص القاعدة  )2(
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  أثناء التحقيق المتهمحقوق : ثالثا

من النظام الأساسي لا يجوز إجباره  55يجب احترام حقوق المتهم أثناء التحقيق، فحسب المادة   
  راهـعلى تجريم نفسه أو الاعتراف بأنه مذنب ولا يجوز إخضاعه لأي شكل من أشكال القسر أو الإك

  ةـــأو التهديد ولا يجوز إخضاعه للتعذيب أو لأي شكل آخر من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسي 
  ي ـة التـغير اللغة ـــومن حقه الاستعانة بمترجم إذا جرى استجوابه بلغ. هينةللإنسانية أو الماأو  

يفهمها تماما ويتحدث بها، كما لا يجوز إخضاعه للقبض أو الاحتجاز التعسفي أو حرمانه من حريته 
  . )1(إلا في حدود ووفقا للإجراءات التي ينص عليها النظام 

لتي يدلي بها أي شخص يجرى استجوابه في اويفتح محضر استجواب عام للأقوال الرسمية   
موجه الاستجواب  جراءات قضائية، ويوقع المحضر كل من مسجل الاستجواب،إطار تحقيق أو إ

. يثما ينطبق ذلكحالشخص المستجوب ومحاميه إذا كان حاضرا، المدعي العام أو القاضي الحاضر 
  . )2(شخص عن التوقيع والأسباب التي دعت إلى ذلك  يكما يسجل في المحضر أيضا امتناع أ

  :الحقوق التالية أيضا ويجب إبلاغه بها قبل استجوابه 55/2دة كما يكون للشخص حسب الما   
إبلاغه قبل الشروع في استجوابه بأن هناك أسباب تدعو للاعتقاد بأنه ارتكب  ىأن يجر -  

  .جريمة في اختصاص المحكمة
  .الصمت دون أن يعتبر هذا الصمت عاملا في تقرير الذنب أو البراءة التزام -  
دة القانونية التي يختارها وإذا لم يكن لدى الشخص مساعدة قانونية توفر له الاستعانة بالمساع -  

ودون أن يدفع الشخص تكاليف ، المحكمة تلك المساعدة في أي حالة تقتضي فيها دواعي العدالة ذلك
  .)3(تلك المساعدة إذا لم تكن لديه الإمكانيات الكافية لتحملها 

  
   ون قد ارتكب جريمة داخلة في اختصاص المحكمةوعندما يستجوب المدعي العام شخصا يك

فإن الاستجواب يسجل بالصوت أو  ،أو يكون قد صدر بحقه أمر بالقبض عليه أو أمر بالحضور
بالفيديو حيث يبلغ الشخص المستجوب بلغة يفهمها ويتكلم بها جيدا بأنه يجرى تسجيل الاستجواب 

وعند اختتام الاستجواب تتاح للشخص  .ذلك إذا أرادرض على تعيأو الفيديو وأنه يمكن أن    بالصوت 
المستجوب فرصة لتوضيح أي شيء مما قاله أو إضافة أي شيء يريد إضافته ويسجل وقت انتهاء 

ثم تستنسخ محتويات الشريط وتعطى نسخة منه إلى الشخص المستجوب، ويوضع خاتم   .الاستجواب

                                                
  .من النظام الأساسي 55راجع نص المادة )1(
  .من وثيقة القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات 111 راجع نص القاعدة)2(
  .340، المرجع السابق، ص )علي عبد القادر(أنظر القهوجي  )3(
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عليه  عجوب ومحاميه إذا كان حاضرا، ويوقعلى الشريط المسجل الأصلي في حضور الشخص المست
  .)1( كل منهم
ومن حق الأشخاص أيضا تعيين محام للمعوزين منهم حيث تقدم قائمة بأسماء المحامين  -  

ويختار الشخص بحرية محاميه من هذه القائمة أو أي محام آخر  ،الذين تتوافر فيهم معايير معينة
  ي ـــفي أن يكون للمحامي كفاءة مشهود بها في القانون الدول تتوافر فيه المعايير المطلوبة والمتمثلة
عما يلزم من خبرة ذات صلة سواء كقاض أو مدعي عام أو محام  أو الجنائي والتدابير الجنائية، فضلا

ويكون لهذا المحامي معرفة ممتازة بواحدة على . أو في أي منصب مماثل آخر في التدابير الجنائية
ويمكن أن يساعد المحامي أشخاص آخرون بمن فهم أساتذة القانون  .لمحكمةال في الأقل من لغات العم

ويخضع المحامون في أداء مهامهم للنظام الأساسي والقواعد واللائحة  ،الذين تتوفر فيهم الخبرة اللازمة
  .)2(ومدونة السلوك المهني وأية وثيقة أخرى تعتمدها المحكمة قد تكون لها صلة بأداء مهامهم 

  .ويجري استجواب الشخص في حضور محاميه، ما لم يتنازل طواعية عن حقه في الاستعانة بمحام 
  

  تغليب النموذج الاتهامي على سلطات المدعي العام: الفقرة الثانية
بالنظر إلى النموذج الاتهامي نجد أنه عمد أساسا بالتوجه إلى النظام الانجلوساكسوني   

Common Lawام روما لقاضي التحقيق أو غرفة التحقيق، حيث أن التحقيق ، فلا وجود بموجب نظ
والمقاضاة من مهام المدعي العام الذي أوكلت له مهمة البحث وجمع الأدلة والقيام بالمقاضاة أمام 

  .المحكمة
إقامة  حيث يتحمل كل طرف واجب ففي النظام الاتهامي يتساوى نظريا قلم الاتهام مع الدفاع،

لكن مثل هذا التوجه وجهت له انتقادات أساسية أهمها متصلة بالتفاوت الصارخ بين  ،الدليل على ادعائه
الإمكانيات  وبين إمكانيات النيابة العامة الممولة بما يزيد عن الكفاية وخاصة على المستوى الدولي،

     لمادي وفي بعض الأحيان بالنقص الثقافياالحقيقية للمتهمين الذين غالبا ما يتسمون بالفقر 
  .)3(والقانوني 

ولذا ولموازنة الوضع فإنه بموجب النظام الأساسي، لا يعتبر المدعي العام مجرد أداة تنفيذية   
للعدالة وكطرف في الإجراءات مصلحته الوحيدة تكمن في تقديم وقائع وأدلة تسهم في إدانة المتهم 

بحث عن إقامة الحقيقة، وفي وإنما يعتبر كطرف في الإجراءات وفي نفس الوقت يعد جهاز حيادي ي
                                                

  .من وثيقة القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات 112راجع نص القاعدة )1(
  .جرائية وقواعد الإثباتمن وثيقة القواعد الإ 22و  21من النظام الأساسي والقاعدتين   2الفقرة  55راجع المادة )2(
 BESSIOUNI (CH) , Note explicative sur le statut de la cour pénale internationale , La :انظر )3(

cour pénale internationale ratification et mise en œuvre dans les législations nationales 
R.I.D.P Vol 71 , 2000, P25.                                                                                                           
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وهو يفعل ذلك أن يحقق في : .... ما يليبيقوم المدعي العام : " أ/54/1هذا الصدد نصت المادة 
  ".ظروف التجريم والتبرئة على حد سواء

فحسب  ،سلطة تقديرية كبيرة 53/2ولقد منح النظام الأساسي للمدعي العام ولاسيما في المادة   
للمدعي العام أن يقرر أنه لا يوجد أساس كاف للمقاضاة وهذا حتى عند إحالة  أحكام هذه المادة يمكن

  .الحالة من قبل دولة طرف أو مجلس الأمن
فالمدعي العام له دور الجهاز المستقل والحيادي المسؤول عن تغليب مصالح العدالة وسمو   

جلس الأمن والتي يثبت أنها ممن  القانون، فيمكنه بالتالي وقف أية مبادرة من دول أطراف أو إحالة
ذات أغراض سياسية لا تخدم مصالح العدالة، وهذا يعني أن ليس كل جريمة تقع نظريا ضمن 

  .اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ستكون محل متابعة أمامها
وقد أثير انتقاد حول دور المدعي العام فيما يتعلق بالمراحل التي تمر بها الدعوى أمام المحكمة   

المتعلقة بالتحقيق والمتابعة يتضح أن ) وما يليها 53المادة (من خلال نصوص مواد الباب الخامس  إذ
والواقع أن هذا الانتقاد مبالغ فيه إذ أن مبدأ الفصل . المدعي العام يجمع بين وظيفتي التحقيق والمتابعة

كم، أما وظيفتا التحقيق بين الوظائف القضائية يخص بالتحديد عدم الجمع بين وظيفتي التحقيق والح
والمتابعة فقد تباينت الآراء بشأن التعامل معها، فهناك اتجاه التنقيب والتحري الذي تطبقه على العموم 

جرمانية الذي يفصل بين الوظيفتين، وهناك الاتجاه الإتهامي الذي تطبقه عموما الدول  –الدول الرومانو
كلا من الاتجاهين على مراعاة حياد القائم بالتحقيق في الانجلوساكسونية وهو يجمع بينهما، وقد حرص 

  .حدود معينة
وإذا كان الانتقاد الرئيسي الذي وجه إلى النظام الأساسي بخصوص صلاحيات المدعي العام   

لتحقيق تلقائيا اوإعطائهما للمدعي العام سلطة تحريك  15/1جـ و /13والمتمثلة في نصي المادتين 
. قيدت هذه السلطة بضرورة حصوله على موافقة الغرفة التمهيدية 15نص المادة  فإن الفقرة الثالثة من

إن هذا التقييد هو الذي شجع معارضي استقلالية المدعي العام المستمدة من النظام الاتهامي وقبولهم لها 
النظر جرماني، فضلا عن أن هذه السلطة الممنوحة له تعد قليلة ب –رغم انتمائهم إلى النظام الرومانو

  إلى كونه مدعيا عاما دوليا ليس بحوزته أي جهاز من أجهزة الدولة يخضع لأوامره، بل هو يحتاج إلى 
  .)1(مساعدة الدول في التحقيق وجمع الأدلة 

                                                
  :في مداخلته حول اتفاقية روما قائلا CASSIN (H)لقد عبر عن هذا الرأي الأستاذ  )1(

«  … c’est la logique anglo-Saxon qui l’a emporté et le procureur à d’énormes pouvoirs dans ce 

domaine, mais il a une limite, C’est la raison pour laquelle notre pays a laissé avoir ses pouvoirs. C’est 
un procureur international qui n’a aucun appareil d’état à sa disposition. Un procureur qui a besoin des 

états pour l’enquête et pour la réunion des preuves … a en fait très peu de pouvoir ». Audition de M. 
CASSIN (H), (10 février 1999), disponible sur le site (http://www.cicr.com/199-
313/r99/3120-html).  

http://www.cicr.com/199
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ويتضح من خلال هذه الملاحظات أن ما قرره النظام الأساسي لا يخرج عما هو معتمد في   
وظيفتي التحقيق والمتابعة في يد المدعي العام لا يعني إطلاق  الأنظمة الرئيسية في العالم، إذ أن جمع

سلطته فيهما، بل أن الدائرة التمهيدية تملك مهمة الإشراف القضائي على الإجراءات عند التصرف في 
التحقيق، فهي التي تمنح الإذن في العديد من الإجراءات التي يريد المدعي العام اتخاذها خصوصا 

  ).58بموجب نص المادة (ة بالتوقيف الإجراءات المتعلق
وهي التي تعقد ـ بعد انتهاء التحقيق ـ جلسة لاعتماد التهم التي جمعت وتقدر ما إذا كانت كافية 

ومن ثمة تعد الدائرة التمهيدية مصفاة قضائية . 61/1لإحالة الشخص إلى المحاكمة بموجب نص المادة 
شوب أعمال هذا الأخير في ظل نظام يعطي للادعاء الذي قد ي لأعمال المدعي العام لتدراك النقص
  .)1(سلطة الجمع بين التحقيق والمتابعة 

  
  نماذج عملية عن بدء التحقيق أمام المحكمة الجنائية الدولية :الفقرة الثالثة
  حالة دارفور ـ السودان ـ: أولا

ة في قراره رقم أحال مجلس الأمن قضية دارفور إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولي  
، ويطلب هذا القرار من السودان ومن جميع الأطراف الأخرى 2005مارس  31لمؤرخ في ا 1593

في النزاع أن تتعاون مع المحكمة، كما يدعو المحكمة والاتحاد الإفريقي مناقشة الترتيبات العملية التي 
  .قانونية في المنطقةتيسر عمل المدعي العام للمحكمة بما في ذلك إمكانية تنفيذ إجراءات 

كوفي عنان قد أنشأ لجنة التحقيق الدولية المعنية : وكان الأمين العام للأمم المتحدة السيد  
أعضاء تقريرها إلى الأمم المتحدة  ة، وقد قدمت هذه اللجنة المكونة من خمس2004بدارفور في أكتوبر 

وقد  ،د ارتكبت في دارفورحيث وجدت أن جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ق 2005في جانفي 
وجدت على وجه الخصوص أن قتل المدنيين والتعذيب والاختفاءات القسرية وتدمير القرى 
والاغتصاب وأشكال أخرى من العنف الجنسي وسرقة الممتلكات وإرغام السكان على النزوح القسري 

  .)2(قد ارتكبت على نطاق واسع وبشكل منهجي 
 51الأمين العام للأمم المتحدة قائمة مختومة بالشمع الأحمر بأسماء وقد قدمت اللجنة أيضا إلى   

ألف شخص  180شخص مشتبه في مسؤوليتهم جنائيا عن هذه الانتهاكات التي أودت بحياة نحو 
وأوصت بضرورة تحويلهم فورا إلى  2003مليون آخر منذ اندلاع الأحداث مطلع فيفري  2.4وتشريد 

                                                
  .341، المرجع السابق، ص )علي عبد القادر(أنظر القهوجي  )1(
 CIHRSيستلزم العدالة، المحكمة الجنائية الدولية أفضل وسيلة لمحاكمة المتهمين، موضوع صادر عن  السلام: ، دارفور)نعيم(أنظر مجدي  )2(

 .http// :www.cihrs.org  :متوفر على الموقع الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، مركز القاهرة، دراسات حقوق الإنسان

http://www.cihrs.org
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  .)1(المحكمة الجنائية الدولية 
 Luisلويس مورينو أوكامبو :"قرر المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية السيد 2005جوان  6وفي 

Moreno Ocampo  فتح تحقيق في الوضع السائد في درافور بالسودان.    
وفضلا عن وثائق لجنة التحقيق الدولية طلب مكتب المدعي العام معلومات من مصادر مختلفة، مما 

  .الوثائق، كما استجوب المكتب أيضا أكثر من خمسين خبيرا مستقلاأدى جمع آلاف 
  

  ق قد ـــــونية لبدء التحقيــلبات القانــالمتط وبعد تحقيق عميق قرر المدعي العام أن
وسيكون التحقيق محايدا ومستقلا، وسيركز على الأفراد الذين يتحملون المسؤولية الجنائية )2(استوفت 

  .تي ارتكبت في دارفورم الئالكبرى في الجرا
إن التحقيق سيتطلب تعاونا مستمرا من قبل : "وقال المدعي العام السيد لويس مورينو أوكامبو  

وسيشكل جزءا من جهد جماعي يكمل المبادرات التي يقوم بها الاتحاد  ،السلطات الوطنية والدولية
  ة ـالتقليدي ويمكن للآليات الإفريقية .العدالةوغيره من أجل إنهاء العنف في دارفور و تعزيز  الإفريقي

  .  )3( "أن تكون أداة هامة لإتمام هذه الجهود وتحقيق المصلحة المحلية
  

وقد استخدم مكتب المدعي العام في تحليله على مصادر عديدة للمعلومات بما في ذلك تقارير   
ورا محوريا في السعي من صادرة عن حكومة السودان والأمم المتحدة، والاتحاد الإفريقي الذي لعب د

أجل السلام في دارفور من التوسط في وقف إطلاق النار إلى رعاية العملية السياسية وإرسال قوة 
ائل الإعلام المحلية والدولية والخبراء الأكاديميين سمراقبة إلى دارفور، إضافة إلى المنظمات وو

  .وغيرهم
                                                

ليس من المقبول تأجيل : "قائلا) مان رايتس فيرستيوه(في منظمة حقوق الإنسان أولا  المسؤول عن العدالة الدولية )جون( وقد صرح ستومبر )1(
متوفر على " إنصاف ضحايا دارفور، إن الوعد الغامض بتحقيق العدالة في المستقبل هو بديل غير مقنع عن تحويل المتهمين إلى المحكمة الجنائية فورا

 http// :www.humainrightsfirst.org    :الموقع
  :وتتمثل هذه المتطلبات القانونية في)2(
أي ينظر في ما إذا كانت المعلومات المتاحة توفر أساس معقولا للاعتقاد بأن جريمة تدخل في اختصاص المحكمة قد ارتكبت أو يجرى : الاختصاص/ أ

  .ارتكاا
ظر في جسامة الأمر وفي ما إذا كانت هناك إجراءات حقيقية مقبولة مما يتطلب الن ىأي ان يتحقق من أن الحالة تنطوي على دعاو: المقبولية/ ب

  .تتخذ على الصعيد الوطني بشأن القضية
أي ينظر ـ مع مراعاة خطورة الجريمة ومصالح اني عليهم ـ في ما إذا كانت هناك أسباب جوهرية تدعو للاعتقاد بأن إجراء : مصالح العدالة/ ج

  .التحقيق لن يخدم مصالح العدالة
  :أنظــر )3(

REPPLER (E) et Revilla (Y), Le conseil de sécurité fait un renvoi historique de la situation au 
DARFOUR à la CPI, Le Moniteur de la cour pénale internationale, N° 29, Avril 2005, P1. 

http://www.humainrightsfirst.org
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د فشلت في تقديم المسؤولين في هذه الجرائم إلى أن حكومة السودان قفي الأخير  تجدر الإشارة  
في حين أن جيشها والمليشيات التي تعمل بالوكالة عنها أو ما يعرف بالجنجويد  السودانية إلى العدالة

  :وجدت لجنة التحقيق الدولية أنه قدهم المسؤولون عن معظم جرائم العنف في دارفور و
 ىوكذلك عدم رغبة السلطات في كفالة المحاسبة علقد ثبت عدم قدرة النظام القضائية السوداني " 

  . )1(" الجرائم المرتكبة في دارفور
  حالة الجمهورية الديمقراطية للكونغو: ثانيا

من بين القضايا كذلك التي فتحت المحكمة الجنائية الدولية تحقيقا بشأنها حالة الجمهورية   
  .الديمقراطية للكونغو

قامت حكومة الجمهورية الديمقراطية للكونغو بإحالة قضيتها  2004أفريل  19حيث أنه بتاريخ   
إلى المحكمة الجنائية الدولية، وطلبت من المدعي العام رسميا البدء في التحقيق بخصوص جرائم تدخل 

وقد تعهدت هذه الدولة . ل إقليم جمهورية الكونغوكفي اختصاص المحكمة والتي قد تكون ارتكبت على 
  .ديم كل التعاون والمساعدة القضائية التي تحتاجها المحكمةفي هذه الوثيقة بتق

، وأن )2(وبعد تحقيق عميق قرر المدعي العام أن المتطلبات القانونية لبدء التحقيق قد استوفيت   
هناك ما يدعو للاعتقاد بأن جرائم تدخل في اختصاص المحكمة قد ارتكبت على أراضي الكونغو 

م إيتيريا، لذا قرر المدعي العام فتح أول تحقيق للمحكمة الجنائية الدولية الديمقراطية ولاسيما في إقلي
  . ) 3( 2004جوان  23بتاريخ 
قضاة  3من  وقد شكلت الغرفة التمهيدية المختصة بمتابعة حالة جمهورية الكونغو الديمقراطية  

الخبراء مثل عدة  و عديدة وقد طلب المدعي العام من جهات،  )Claude Jorda )4: وبرئاسة القاضي
والفدرالية الدولية  NFI » Institut Criminalistique Néerlandais »المعهد الجنائي الإيرلندي 

                                                
   :أنظر )1(

REPPLER (E) et Revilla (Y), op.cit, P5 
  :أنظـر(2)
 BONNEAU (K), Le bureau du procureur entame son travail, Le moniteur de la cours pénale 

internationale, 25eme   Numéro, Septembre 2003 , P3. 
  :أنظـر  ) 3(

KAMBALA (P) et MATTIO (G), première enquête en RDC et Ouganda, la cpi entreprend  
son travail de justice, le moniteur de la cour pénale internationale, 28ème Numéro, Novembre 
2004, p3.  

 :قضاة هم 3من  Iتتشكل الغرفة التمهيدية  )4(

Juge CLAUDE JORDA, Juge AKUA KUENYEHIA, Juge SYLVIE STEINER, Chronologie 
des développements sur la situation on RDC résumé par la CPI de 2004-2006 , disponible sur 
le site : http://www.icc-cpi.int/ Library/cases/icc-01-04-79-TFR.PDF. 

http://www.icc-cpi.int/
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تقديم تقارير خبرة ومعلومات لمساعدته في التحقيق لاسيما أنه قدم عريضة إلى  FIDHحقوق الإنسان ل
فيها على وجود فرصة فريدة للتحقيق لا من النظام الأساسي يؤكد  56الغرفة التمهيدية بناء على المادة 

قد لا تكون – Médicaux-légo –يمكن أن تتقدم مرة أخرى من أجل جمع شهادات وأدلة طبية 
  .تقريره الذي بقي سريا إلى قلم كتاب المحكمة NFIموجودة أثناء المحاكمة، وفعلا قدم 

ونغو الديمقراطية وقامت حايا في قضية الكضاركة ست طلب مش I ةكما تلقت الغرفة التمهيدي  
ومنظمات حقوق الإنسان  (ONG)بناء عليها بتقديم طلب إلى بعض ممثلي المنظمات غير الحكومية 

  .النشطة في شرق الكونغو الديمقراطية بتقديم ملاحظاتهم حول كيفية حماية هؤلاء الضحايا
ئيس الحركة أصدرت المحكمة أول أمر بالقبض في تاريخها ضد ر 2006مارس  17تاريخ بو  

 Thomas Lubangaالسياسية والعسكرية لاتحاد المحاربين الكونغوليين وهو توماس لوبانجا دييلو 

Dyilo  وقد تليه مجموعة من أوامر القبض ضد أشخاص آخرين، وقد ألقي القبض علىThomas 

Lubanga  ابه وقد وجهت ضد هذا الأخير اتهامات حول ارتك. 2006مارس  20ونقل إلى لاهاي في
جرائم حرب متمثلة في تجنيده لأطفال دون الخامسة عشر في جماعات مسلحة وإشراكهم بصفة فعالة 

  إلى غاية ديسمبر  2002ة لاسيما في إقليم إيتيريا في الفترة الممتدة من جويلية ي ارتكاب جرائم جسيمف
2003 )1( .  

  
  حالة أوغندا: ثالثا

محكمة الجنائية الدولية أن هناك أساس معقول لفتح ، وجد المدعي العام لل29/07/2004بتاريخ 
اسة الطلب الذي تلقاه من حكومة أوغندا في ول حالة شمال أوغندا، وهذا بعد درتحقيق ح

29/01/2004.  
المختصة بمتابعة حالة أوغندا من ثلاث قضاة يرأسهم القاضي  IIكلت الغرفة التمهيدية شوقد 

  .)Tuiloma Neroni Slade )2تويلوما نيروني سلاد 
بإصدار خمس أوامر بالقبض ضد  IIوقد طلب المدعي العام للمحكمة من الغرفة التمهيدية 

                                                
  : أنظر  (1)

La Cour Internationale délivre son premier mandat d’arrêt dans l’enquête en REPUBLIQUE 
DEMOCRATIQUE DU CONGO, disponible sur le site : 
http://www.Fidh.org/articlephp3idarticle=3258. 

  
 : أنظر  (2)

Rapport informel des récents développement de la cpi sur la situation de l’Ouganda-(9 janvier 
au 11 mai 2006) disponible sur le site : http://www.icc-cpi.int/Library/cases/icc 02-04-7 html.  
 

http://www.Fidh.org/articlephp3idarticle=3258
http://www.icc-cpi.int/Library/cases/icc
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أشخاص يعتقد أنهم ارتكبوا جرائم تدخل في اختصاص المحكمة وأن إصدار هذا الأمر ضروري بناء 
  .على المعلومات التي تم جمعها والتوصل إليها

ضد خمسة من كبار  2005أكتوبر  14قبض بتاريخ وفعلا أصدرت الغرفة التمهيدية أمر بال
والذين اهتموا بارتكاب  ARS (Armé de Résistance du Seigneur): المسؤولين في جيش الـ

  :جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب على إقليم أوغندا وهم
ضد المتهم بارتكاب ثلاثة وثلاثين جريمة منها اثنا عشر جريمة  (Joseph Kony)جوزيف كوني -

سببت معاناة شديدة  ةلا إنسانيالقتل، الاسترقاق، الاستعباد الجنسي، وارتكاب أفعال : الإنسانية تضم
  .لية والبدنية للأشخاصخطير بالجسم والصحة العق وأذى

القتل، المعاملة اللاإنسانية للمدنيين : إضافة إلى واحد وعشرين جريمة حرب متمثلة أساس في
، تجنيد الأطفال إلزاميا في الأعمال )1(ضد السكان المدنيين، الاغتصابالنهب، تعمد توجيه هجمات 

  .الحربية
وجهت له إحدى عشر تهمة لجرائم ضد الإنسانية وأربعة جرائم : (Vincent Otti)فانسون أوتي   -

  .حرب
 .اتهم بارتكاب جريمة ضد الإنسانية وثلاث جرائم حرب: (Raska Lukyia)رازقة لوكويا  -

  بارتكابهم كذلك :  (Domonic Ongwen)ودومينيك ادوان  (Okot Adhiambo)ديامبو أوكوت أو -
  .)2(جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب 

 
 

  جمهورية إفريقيا الوسطى: رابعا
إن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لم يفتح تحقيقا رسميا بخصوص حالة إفريقيا الوسطى 

رارا أن هذه الحالة قيد الدراسة والتحقيق لرؤية ما إذا كانت تستوفي بالرغم من أن المحكمة أعلنت م
  .الشروط المطلوبة لفتح التحقيق أم لا

جانفي  7الدولية بتاريخ  وقد أحالت جمهورية لإفريقيا الوسطى قضيتها إلى المحكمة الجنائية
ة تكون قد فتح تحقيق حول جرائم تدخل في اختصاص المحكممن المدعي العام ت طلب، و2006

                                                
 : أنظر  (1)

INDER(B), Justice pour les femmes du nord de L’OUGANDA, Le Moniteur de la cour 
pénale internationale, N°29, Avril 2005, p 3. 
 

  :أنظر  (2)
Développement sur la situation en OUGANDA, résumé par la CPI 2005-2006, disponible sur 
le site : http://www.icc-cpi.int/Library/cases/icc-02-04-01-05-54/French/Pdf. 

http://www.icc-cpi.int/Library/cases/icc-02-04-01-05-54/French/Pdf
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  .ارتكبت في كل إقليمها
  

المحكمة الجنائية الدولية، وهذا بعد التي تقوم بها دولة طرف إلى وتعتبر هذه الإحالة الثالثة 
أوغندا، والجمهورية الديمقراطية للكونغو، خصوصا بعد إعلان مجلس قضاء دولة إفريقيا الوسطى 

ب أن يقوم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ة وأنه يجته على التحقيق في الجرائم الجسيمعدم قدر
ؤولين عن ارتكاب جرائم بفتح تحقيق بشأنها، واعتبر أن هذه المحكمة وحدها قادرة على محاكمة المس

  .  )1(يقيا الوسطى ة على إقليم إفردولية جسيم
  

 الفرع الثاني
  الإجراءات أمام الدائرة التمهيدية 

  
المدعي العام سلطة مباشرة التحقيق أو المقاضاة من تلقاء نفسه  إن تخوف بعض الدول من منح  

دون انتظار إحالة من دولة أو من جلس الأمن، يمكن أن يشكل خطرا على سيادة الدول، مما أدى إلى 
منح الدائرة التمهيدية سلطات رقابية مهمة، فأي تحقيق يباشره المدعي العام من تلقاء نفسه يجب أن يتم 

روع في شائرة التمهيدية، والتي يستوجب عليها تحديد ما إذا كان هناك أساس معقول للبإذن من الد
إجراء التحقيق وأن الدعوى تقع في إطار اختصاص المحكمة وذلك دون المساس بما ستقرره المحكمة 

  .يما بعدف
 ويمكن للدائرة التمهيدية كذلك مراجعة قرار المدعي العام بعدم وجود أساس كاف للمقاضاة

، وللدائرة التمهيدية أن تطلب من المدعي العام )إلي تعرضنا لها في العنوان السابق 53/2وفق المادة (
  .إعادة النظر في ذلك القرار

كما يجوز لها مراجعة قرار المدعي العام بعدم مباشرة إجراء ما إذا كان ذلك القرار يستند إلى 
  .لمدعي العام نافذا إلا إذا اعتمدته الدائرة التمهيديةوفي هذه الحالة لا يصبح قرار ا" مصالح العدالة"

اس س، وهذا دون المعت هذه الضمانات لمراقبة سلطة المدعي العام في مباشرة المقاضاةوشر
  .باستقلاليته

ويمكن القول أنه بالإضافة إلى دورها الرقابي على سلطات المدعي العام أن الدائرة التمهيدية 
، ولها وظائف وسلطات أخرى )ولىالأفقرة ال(جود فرصة فريدة للتحقيق لها دور فيما يتعلق بو

                                                
  :انظر  (1)

La Cour de cassation confirme l’incapacité des tribunaux a enquêter sur les crimes graves 
affaire et situation  on REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE, disponible sur le site :  
 http://www.icc-cpi.int/Labrary/cases/icc-02-04-01-76/french/Pdf. 

http://www.icc-cpi.int/Labrary/cases/icc-02-04-01-76/french/Pdf
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  ).ثالثةالفقرة ال(، ولها الحق في إصدار أوامر القبض والحضور )الفقرة الثانية(سنتطرق إليها في 
  

  دور الدائرة التمهيدية فيما يتعلق بوجود فرصة فريدة للتحقيق: الفقرة الأولى
التصرفات غير "في مفهوم القانون العام إلى " علق بالتحقيقاتالفرصة الفريدة التي تت"تشير  

وهذا يرتبط بالحصول على الإفادات التي يقدمها شهود " تنشيط جمع الأدلة"أو " المتكررة والفاصلة
بب طبيعتها الخاصة سوتشير أيضا إلى الأدلة التي لا يمكن استخراجها ب. يتعذر وجودهم أثناء المحاكمة

وتتطلب تدوينا للوسيلة التي يتأتى ) على سبيل المثال استخراج وتشريح الجثث(اكمة وذلك أثناء المح
  .)1(راءات غر العادية للحفاظ عليها معها الحصول على الدليل أو الإج

  
لمدعي العام أن التحقيق يتيح فرصة فريدة قد لا تتوفر فيما بعد لأغراض اوعندما يرى   

هد أو لفحص أو جمع اختبار الأدلة، يخطر المدعي العام الدائرة المحاكمة لأخذ شهادة أوأقوال من شا
جـ ومع /56/1التمهيدية بذلك، وفي هذه الحالة تقوم بإجراء مشاورات معه دون الإخلال بأحكام المادة 

الشخص الذي يلقى القبض عليه أو يمثل أمام المحكمة بموجب أمر حضور مع محاميه، لتحديد التدابير 
        . وطرق تنفيذها، شرط أن تكون هذه التدابير بموافقة أغلبية قضاة الدائرة الواجب اتخاذها

لتمهيدية بأن التدابير المزمع اتخاذها قد تعرقل سلامة سير اويجوز للمدعي العام أن يشير على الدائرة 
  .)2(التحقيق 
   عليه القبض  يات ذات الصلة إلى الشخص الذي ألقبعدها يقوم المدعي العام بتقديم المعلوم  

أو الذي مثل بناء على أمر حضور يتعلق بالتحقيق المشار إليه سابقا، لكي يمكن سماع رأيه في المسألة 
  .وذلك ما لم تأمر الدائرة التمهيدية بغير ذلك

  :ما يلي التي تتخذها الدائرة التمهيدية في وتجدر الإشارة إلى أنه يجوز أن تشمل التدابير  
أوامر بشأن التدابير الواجب إتباعها، الأمر بإعداد سجل بالتدابير، تعيين خبير إصدار توصيات أو 

لشخص الذي قبض عليه أو مثل أمام المحكمة تلبية لأمر للتقديم المساعدة، الإذن بالاستعانة بمحام 
وإذا كان الشخص لم يقبض عليه ولم يمثل أمام المحكمة بعد أو لم يكن له محام فيعين له  ،حضور

قاض آخر من  انتدابم للحضور وتمثيل مصالح الدفاع، انتداب أحد أعضائها أو عند الضرورة محا
قضاة الشعبة الابتدائية لكي يرصد الوضع ويصدر توصيات أو أوامر بشأن جمع الأدلة والحفاظ عليها 

  .الأشخاص  واستجواب
ابير، ولكن ترى الدائرة وفي الحالات التي لا يطلب فيها المدعي العام اتخاذ أي نوع من التد  

                                                
  .176، المرجع السابق، ص )محمود شريف(أنظر بسيوني   (1)
المتعلقة بفرص التحقيق التي لا تتكرر من وثيقة القواعد  114اعدة رقم من النظام الأساسي، والق 56/1راجع الفقرة الفرعية من المادة   (2)

  .الإجرائية وقواعد الإثبات
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يجب عليها أن  ،التمهيدية أنها مطلوبة للحفاظ على الأدلة التي تعتبرها أساسية للدفاع أثناء المحاكمة
تتشاور مع المدعي العام بشأن ما إذا كان يوجد سبب وجيه لعدم قيام هذا الأخير بطلب اتخاذ هذه 

جاز للدائرة  ه هذاا يبرر عدم قيام المدعي العام بطلبفإذا استنتجت بعد التشاور أنه لا يوجد م ،التدابير
التمهيدية أن تتخذها بمبادرة منها، وفي هذه الحالة يكون من حق المدعي العام أن يستأنف هذا القرار 

  .)1(وينظر في هذا الاستئناف على أساس مستعجل
  

  وظائف الدائرة التمهيدية وسلطاتها: الفقرة الثانية  
ويجب  72، 61/7، 54/2، 19، 18، 15: هيدية الأوامر والقرارات بموجب الموادتصدر الدائرة التم

أن يوافق عليها أغلبية قضاتها، وهذه الأوامر والقرارات تتعلق بالسماح للمدعي العام البدء في التحقيق 
  .أو رفض الإذن بالتحقيق أو الإذن له باتخاذ خطوات تحقيق معينة

وأيضا . ية لاعتماد التهمة قبل المحاكمة أو تعديلها أو رفضهاوكذلك التقرير بوجود أدلة كاف  
  .التعاون مع الدولة بخصوص الكشف عن المعلومات التي من شأنها المساس بمصالح الأمن الوطني

أما غير ذلك من القرارات والأوامر وفي جميع الحالات الأخرى يجوز لقاض واحد من الدائرة   
ي ما لم تنص القواعد الإجرائية ساسمنصوص عليها في النظام الأالتمهيدية أن يمارس الوظائف ال
  .وقواعد الإثبات على غير ذلك

وتختص الدائرة التمهيدية بجمع الأدلة بناء على طلب الدفاع حيث تصدر أمرا أو التماس   
  :التعاون إذا تبين لها ما يلي

في المسائل الجاري  تبأن هذا الأمر سيسهل جمع الأدلة التي قد تكون جوهرية لسلامة ال-
  .الفصل فيها، أو اللازمة بشكل آخر للإعداد السليم لدفاع الشخص المعني

 .أنه تم في حالة التعاون الدول توفير المعلومات الكافية-

  .كما أنها تلتمس آراء المدعي العام قبل اتخاذ قرار بشأن إصدار أمر أو التماس التعاون
يبات لحماية المجني عليهم والشهود وخصوصياتهم ويمكنها أن تتخذ عند الضرورة ترت

والمحافظة على الأدلة، وحماية الأشخاص الذين ألقي القبض عليهم أو مثلوا استجابة لأمر بالحضور 
  .وحماية المعلومات المتعلقة بالأمن الوطني

     ويمكن للدائرة التمهيدية أن تأذن للمدعي العام باتخاذ خطوات تحقيق محددة داخل إقليم
بعد مراعاة آراء تلك الدولة  9دولة طرف دون أن يكون ذلك ضمن تعاون تلك الدولة بموجب الباب 

وهنا يجوز للمدعي العام أن يقدم طلبا كتابيا إلى الدائرة التمهيدية يلتمس فيه الإذن باتخاذ . )2( المعنية
وم الدائرة التمهيدية بإبلاغ الدولة تدابير معينة في إقليم الدولة الطرف المعنية، وعقب تقديم الطلب تق

                                                
  .من النظام الأساسي 3الفقرة  56راجع المادة  ) 1( 

  .المتعلقة بجمع الأدلة بناء على طلب الدفاع، من وثيقة القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات 116راجع نص القاعدة   (2)
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وفي حالة قبول الدولة مثل هذا الإجراء يصدر الإذن على هيئة أمر مع . الطرف وطلب آراء منها
  .)1( جواز تحديد التدابير الواجب إتباعها في الاضطلاع بجمع الأدلة

  
  إصدار أمر القبض أو أمر الحضور: ةلثالفقرة الثا

بالمحكمة الجنائية الدولية إصدار أوامر بالقبض بناء على طلب المدعي يجوز للدائرة التمهيدية   
  :العام إذا اقتنعت بعد فحص الطلب والأدلة والمعلومات الأخرى بما يلي

وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن الشخص قد ارتكب جريمة تدخل في اختصاص -
  .المحكمة

           أمام المحكمة   أن القبض على الشخص يبدو ضروريا وذلك لضمان حضوره-
يضهما للخطر، أو لمنع رأو لضمان عدم قيامه بعرقلة التحقيق أو إجراءات المحكمة أو تع

الشخص من الاستمرار في ارتكاب تلك الجريمة أو جريمة ذات صلة بها تدخل في 
 .اختصاص المحكمة وتنشأ عن الظروف ذاتها

  :ويشترط أن يتضمن طلب المدعي العام ما يلي
  .اسم الشخص وأية معلومات أخرى ذات صلة للتعرف عليه-
إشارة محددة إلى الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة والمدعى أن الشخص قد -

 .ارتكبها

 .بيان موجز بالوقائع المدعى أنها تشكل تلك الجرائم-

د موجز بالأدلة وأية معلومات أخرى تثبت وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن الشخص ق-
 .ارتكب تلك الجرائم

 .السبب الذي يجعل المدعي العام يعتقد بضرورة القبض على الشخص-

  :صدره الدائرة التمهيدية ما يليتويتضمن قرار القبض الذي 
  .اسم الشخص وأية معلومات أخرى ذات الصلة للتعرف عليه-
على إشارة محددة إلى الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة والمطلوب القبض -

 .الشخص بأنها

 .)2( لوقائع المدعى أنها تشكل تلك الجرائمجز بابيان مو-

اريا إلى أن تأمر المحكمة بغير ذلك، ويجوز للمحكمة أن تطلب القبض سويظل أمر القبض 
  . )3( على الشخص احتياطيا، وتقديمه استنادا إلى التعاون الدولي والمساعدة القضائية

                                                
  .المتعلقة بجمع الأدلة في إقليم دولة طرف، من وثيقة القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات 115راجع نص القاعدة   (1)
  .219، المرجع السابق، ص )علي يوسف(الشكري : أنظر  (2)
  .من النظام الأساسي  4، 3، 2، 1الفقرات ، 58راجع نص المادة   (3)
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طلب من الدائرة التمهيدية تعديل أمر القبض، ويجوز له أيضا أن ويجوز للمدعي العام أن ي  

يطلب بدلا من استصدار أمر بالقبض، أن تصدر أمرا بحضور الشخص ينطوي على شروط أو بدون 
  .شروط تقييد الحرية إذا نص القانون الوطني على ذلك

لى التاريخ المعلومات الواردة في قرار القبض إضافة إ سويتضمن أمر بالحضور على نف  
  ).1(  المحدد الذي يكون على الشخص أن يمثل فيه

  
من النظام الأساسي إجراءات إلقاء القبض في الدول المتحفظة حيث أنه  59وقد تناولت المادة   

على لدولة التي تتلقى أمر القبض أو الحضور اتخاذ الخطوات اللازمة على الفور للقبض على 
إلقاء القبض عليه إلى السلطة القضائية المختصة وفقا لقانونها الشخص المعني، ويقدم الشخص فور 

  :لتقرر
وفقا للإجراءات السليمة وأن حقوقه قد  طبقأن أمر القبض يطبق على ذلك الشخص، وأنه قد   
  .احترمت
ويكون للشخص المقبوض عليه الحق في تقديم طلب إلى السلطة المختصة في الدولة المتحفظة   

ها في هذا تكما على هذه السلطة عند ب. مه إلى المحاكمةيؤقت في انتظار تقدللحصول على إفراج م
تبرر الإفراج المؤقت وما إذا كانت توجد  واستثنائيةالطلب أن تنظر فيما إذا كانت هناك ظروف ملحة 

  .ضمانات ضرورية تكفل للدولة المتحفظة القدرة على الوفاء بواجبها بتقديم الشخص إلى المحكمة
ها في مسألة الإفراج المؤقت أن تخطر الدائرة التمهيدية تلى الدولة المتحفظة قبل بويجب ع  

  .لتقوم هذه الأخيرة بتقديم توصياتها حتى تولي الدولة المتحفظة اعتبارا لهذه التوصيات
  

 فإذا منح الشخص إفراجا مؤقتا يجوز للدائرة التمهيدية أن تطلب موافاتها بتقارير دورية عن   
لة، لكن لمجرد صدور الأمر بتقديم الشخص من جانب الدولة المتحفظة يجب نقله إلى المحكمة حاهذه ال

  . )2( في أقرب وقت ممكن
  

  
  
  

                                                
   .من النظام الأساسي  6و 5الفقرتين  58نص المادة و 342رجع السابق، ص ، الم)علي عبد القادر(أنظر القهوجي   (1)
  .من النظام الأساسي 59راجع نص المادة   (2)
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  الفرع الثالث
  مةـة أمام المحكـر الأوليـالتدابي 

  
بعد تقديم المتهم أمام المحكمة أو مثوله طواعية أمامها أو بناء على أمر حضور، يكون على   

ارتكابه لها وبحقوقه بموجب النظام  ىهيدية التأكد من أن المتهم قد بلغ بالجرائم المدعالدائرة التم
على أن يقدم طلب الإفراج  .)1( الأساسي، بما في ذلك حقه في التماس إفراج مؤقت انتظارا للمحاكمة
  .للدائرة التمهيدية، ولهذه الأخيرة الإفراج عنه بشروط أو بدون شروط

دائرة التمهيدية هذا الطلب متى وجدت أن هناك أسبابا معقولة تدعو للاعتقاد وغالبا ما ترفض ال  
      بأن المتهم قد ارتكب فعلا هذه الجريمة المنسوبة إليه أو إذا كان هذا الإفراج سيؤدي إلى عرقلة 

يمة المحاكمة أو إذا كان هذا القرار ضروريا لمنع المتهم من الاستمرار في ارتكاب تلك الجر اتإجراء
  . )2(المحكمة  أو لمنعه من ارتكاب جريمة ذات صلة بها تدخل في اختصاص

   وعلى الدائرة التمهيدية مراجعة قرارها القاضي بالإفراج أو استمرار الاحتجاز بصفة   
ولها أن تفعل ذلك في أي وقت بناء على طلب المدعي العام أو المتهم وعلى أساس هذه ، دورية

ديل قرارها المتعلق بالاحتجاز أو الإفراج أو شروط الإفراج إذا وجدت أن تغير المراجعة يجوز لها تع
  .الظروف يقتضي ذلك

) ولىالفقرالأ(بالإضافة إلى ما سبق تقوم الدائرة التمهيدية باحتجاز الشخص في مقر المحكمة   
  ).ثالثةالفقرة ال(هم و لها الحق أيضا قي تعديل هذه الت ،)ثانيةالفقرة ال(ثم تعتمد التهم قبل المحاكمة 

  
  الاحتجاز في مقر المحكمة قبل المحاكمة: الفقرة الأولى

إذا قدم الشخص الذي جرى تسليمه للمحكمة طلبا مبدئيا بالإفراج المؤقت عنه ريثما تعقد   
  .الدائرة التمهيدية في طلبه دون تأخير وهذا بعد التماس رأي المدعي العامت المحاكمة، تب

   ئرة التمهيدية حكمها بشأن الإفراج عن الشخص المعني أو احتجازه كلكما تستعرض الدا  
عام أو الشخص المعني في ويجوز لها أن تفعل ذلك بناء على طلب المدعي ال. قلالأيوما على  120

  . )3(أي وقت 
من وثيقة القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات مسألة الإفراج المشروط  119وقد تناولت القاعدة   

  :أنه يجوز للدائرة التمهيدية أن تضع شرطا أو أكثر من الشروط المقيدة للحرية تشمل مايليإذ 
  .عدم تجاوز الشخص المعني الحدود الإقليمية التي تحددها الدائرة التمهيدية-

                                                
  .من النظام الأساسي 1فقرة 60راجع نص المادة   (1)
  .من النظام الأساسي 3، 2، 1الفقرات  58والمادة ، 180، المرجع السابق، ص )فاليري(أنظر اوسترفيلد   (2)
  .من وثيقة القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات 118راجع نص القاعدة   (3)
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عدم ذهاب الشخص المعني إلى أماكن معينة وامتناعه عن مقابلة أشخاص تحددهم الدائرة -
 .التمهيدية

 .ل الشخص المعني بالضحايا والشهود اتصالا مباشرا أو غير مباشرعدم اتصا-

 .المعني أنشطة مهنية معينة الشخصعدم مزاولة -

 .وجوب أن يقيم هذا الشخص في عنوان تحدده الدائرة التمهيدية-

وجوب أن يستجيب لأمر المثول الصادر عن سلطة أو شخص مؤهل تحدده الدائرة -
 .التمهيدية

الشخص المعني تعهدا أو يقدم ضمانا أو كفالة عينية أو شخصية تحدد وجوب أن يودع -
 .ا وآجالها وطرق دفعهاهالدائرة التمهيدية مبلغ

جميع المستندات التي تثبت هويته ) قلم المحكمة(وجوب أن يقدم الشخص المعني للمسجل -
 .ولا سيما جواز سفره

ى طلب الشخص المعني أو المدعي العام ويجوز للدائرة التمهيدية أن تعدل في أي وقت بناء عل  
والشخص المعني  العام أي شرط أو تعديله آراء المدعي فرض قبل لشروط المقيدة للحرية، وتلتمسا

كذلك المجني عليهم والذين ترى الدائرة أنهم قد يتعرضون لخطر نتيجة إطلاق ووأي دولة ذات صلة 
  .سراح المتهم

الشخص المعني لم يحترم الالتزامات المفروضة عليه أو عددا  فإذا اقتنعت الدائرة التمهيدية أن  
  . )1(إصدار أمر بالقبض عليه منها جاز لها 

  
وتجدر الإشارة إلى أنه يمكن استخدام أدوات تقييد الحرية، شرط ألا تستعمل إلا كإجراء وقائي   

لدى رفع هذه الأدوات للحيلولة دون الفرار، أو لحماية الشخص المحتجز، أو لأسباب أمنية أخرى، وت
  .)2(مثول المتهم أمام الدائرة 

من عدم احتجاز الشخص لفترة غير معقولة قبل المحاكمة بسبب تأخير وتتأكد الدائرة التمهيدية   
لا مبرر له من قبل المدعي العام، وإذا حدث هذا التأخير تنظر المحكمة في الإفراج عن الشخص 

  .بشروط أو بدون شروط
  

  اعتماد التهم قبل المحاكمة: نيةالفقرة الثا  
تعقد الدائرة التمهيدية جلسة ـ خلال فترة معقولة بعد الإنتهاء من التحقيق ـ لاعتماد التهم   

لمنسوب وتعقد الجلسة بحضور المدعي العام والشخص ا. التي يرى المدعي العام أن المتهم قد ارتكبها
                                                

  .من النظام الأساسي 4، 3، 2فقرة  60 راجع نص المادة   (1)
  .من وثيقة القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات 119راجع نص القاعدة   (2)
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  .)1(محاميه مع إليه التهم 
لجلسة إقرار التهم حيث يمثل الشخص الذي صدر بحقه أمر بالقبض عليه  وهناك تدابير سابقة  

أو بالحضور أمام الدائرة التمهيدية، وفي هذا المثول الأول تحدد الدائرة الموعد الذي تعتزم فيه عقد 
جلسة لإقرار التهم وتتخذ القرارات الضرورية المتعلقة بكشف الأدلة بين المدعي العام والشخص 

  :وز أثناء عملية الكشف ما يليالمعني ويج
  .ه لهينأن يحصل الشخص المعني على مساعدة عن طريق محام يختاره أو يجرى تع-
أن تعقد الدائرة التمهيدية جلسات تحضيرية للتأكد من أن الكشف عن الأدلة يتم في -

ظروف مرضية، ويجرى في كل قضية تعيين قاض لإجراءات ما قبل المحاكمة لتنظيم تلك 
 .سات التحضيريةالجل

ترسل إلى الدائرة التمهيدية جميع الأدلة التي يجرى كشفها بين المدعي العام والشخص -
 .المعني لأغراض جلسة إقرار التهم

يوما  30ة التمهيدية وإلى الشخص المعني، في مدة لا تقل عن رثم يقدم المدعي العام إلى الدائ  
بالتهم بالإضافة إلى قائمة الأدلة التي ينوي تقديمها في  قبل موعد عقد جلسة إقرار التهم بيانا مفصلا

  .تلك الجلسة
وإذا كان يعتزم تعديل التهم أو يعرض أدلة جديدة، فعلى المدعي العام أن يخطر الدائرة   

يوما بالتهم المعدلة علاوة على  15التمهيدية والشخص المعني بذلك قبل عقد الجلسة بمدة لا تقل عن 
  .جديدة التي يعتزم تقديمهاقائمة الأدلة ال

وينبغي للشخص المعني أن يقدم قائمة أدلة ينوي عرضها ردا على أي تعديل في التهم أو على   
كما يجوز لهذا الأخير وأيضا للشخص المعني أن يقدما . أي قائمة أدلة جديدة يقدمها المدعي العام

قائع أو بالقانون كأسباب امتناع المسؤولية للدائرة التمهيدية استنتاجات كتابية بشأن عناصر تتعلق بالو
  .أيام 3الجنائية مثلا، وذلك قبل عقد الجلسة بمدة لا تقل عن 

ويفتح قلم كتاب المحكمة ملفا كاملا ودقيقا لجميع التدابير أمام الدائرة التمهيدية يكون شاملا   
رية وحماية معلومات الأمن لجميع المستندات التي أحيلت إلى الدائرة، ورهنا بأن قيود تتعلق بالس

القومي يجوز أن يطلع على هذا الملف المدعي العام والشخص المعني والمجني عليهم أو ممثليهم 
  .)2( القانونيين

                                                
  أنظر  (1)

BOURDON (W) et DUVERGER (E), La cour pénale internationale, Le statue de ROME 
Editions du Seuil, 2000, PP 183 , 184. 

  .من النظام الأساسي 61ونص المادة 
  .من وثيقة القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات 121راجع نص القاعدة   (2)
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  :ويمكن أن تنعقد جلسة إقرار التهم في حضور المتهم أو في غيابه وهو ما ستوضحه كالآتي

  إجراءات جلسة إقرار التهم في حضور المتهم: أولا  
 تيطلب رئيس الدائرة التمهيدية من موظف قلم كتاب المحكمة أن يتلو التهم بالصيغة التي قدم  
ثم يحدد طرق سير الجلسة ويحدد بصفة خاصة الترتيب والشروط التي ينوي . المدعي العام من طرف

  .أن تعرض بها الأدلة التي يتضمنها ملف التدابير
دائرة التمهيدية إلى المدعي العام وإلى الشخص وقبل النظر في جوهر الملف يطلب رئيس ال  

المعني ما إذا كانا يعتزمان إثارة اعتراضات أو تقديم ملاحظات بشان مسألة من المسائل المتعلقة 
رئيس وفي حالة ما إذا قدمت هذه الاعتراضات أو الملاحظات فإن  ،بصحة التدابير قبل إقرار التهم

مشار إليهم سابقا إلى تقديم حججهم حسب الترتيب الذي يحدده شخاص الالدائرة التمهيدية يدعو الأ
مع ملاحظة أنه لا يجوز إبداء الاعتراضات أو إثارة الملاحظات مرة . ويكون للشخص حق الرد

وتسمح بعدها الدائرة التمهيدية للمدعي العام  ،أخرى في أي مرحلة لاحقة عند تأكيد إجراءات المحاكمة
  .)1(تيب بالإدلاء بملاحظات ختامية  التر وللشخص المعني وفقا لهذا

   وتجدر الإشارة إلى أن هناك تدابير تتخذ لضمان حضور الشخص المعني جلسة إقرار التهم  
أصدرت الدائرة التمهيدية بحق الشخص المعني أمر بالقبض عليه أو بالحضور وقبض عليه  إذا إذ أنه

  .61من المادة  2خص قد أخطر بأحكام الفقرة فعلا أو أعلم بالحضور، تتأكد الدائرة من أن الش
وفي حالة عدم تنفيذه في فترة  ،وفي نفس الوقت يجب عليها التأكد من إصدار أمر القبض  

هذا  معقولة من تاريخ إصداره يتعين عليها التأكد من اتخاذ جميع التدابير المعقولة لتحديد مكان وجود
  .)2(الشخص وإلقاء القبض عليه  

    
  المعنيجلسة إقرار التهم في غياب الشخص  :ثانيـا

يجوز للدائرة التمهيدية بناء على طلب المدعي العام أو بمبادرة منها عقد جلسة في غياب   
  :ليه التهم ويكون ذلك في الحالات التاليةإالشخص المنسوب 

عندما يكون الشخص قد تنازل عن حقه في الحضور، أي إذا كان موجودا تحت تصرف -
ولكنه يرغب في التنازل عن حقه في حضور جلسة إقرار التهم، فيتقدم بطلب  المحكمة

كتابي بذلك إلى الدائرة التمهيدية التي يجوز لها عندئذ إجراء مشاورات مع المدعي العام 
ولا تتخذ الدائرة التمهيدية أي إجراء إلا بعد التأكد من أن . والشخص المعني ومحاميه

كما تأذن له بتتبع . حضور الجلسة وعواقب هذا التنازل الشخص المعني يفهم معنى حق
                                                

  .من وثيقة القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات 122راجع نص القاعدة  (1)
  من وثيقة القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات 123راجع نص القاعدة   (2)
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  .الجلسة من خارج قاعة المحكمة بواسطة استخدام تكنولوجيا الاتصالات
عندما يكون الشخص قد فر أو لم يمكن العثور عليه وتكون قد اتخذت كل الخطوات -

ة يمثل المعقولة لضمان حضور الشخص أمام المحكمة وإبلاغه بالتهم، وفي هذه الحال
 . )1( الشخص بواسطة محام حيثما تقرر الدائرة التمهيدية أن ذلك في مصلحة العدالة

ثم تقرر الدائرة التمهيدية ما إذا كانت هناك ضرورة لعقد جلسة لإقرار التهم في غياب الشخص   
 المعني وما إذا كان يجوز لمحاميه أن ينوب عنه، ويجوز لها عند الاقتضاء تحديد موعد للجلسة

  .الشخص المعني أو محاميه رها إلى المدعي العام وإن أمكن إلىوإعلانه ويبلغ قرا
فإذا قررت عدم عقد الجلسة في غياب المتهم ولم يكن هذا الشخص موجودا تحت تصرف   

المحكمة، فإن إقرار التهم لا يمكن أن يتم بما أنه غير موجود تحت تصرف المحكمة على أنه يمكن 
  .مراجعة قرارها في أي وقت للدائرة التمهيدية

وإذا قررت عدم عقد جلسة إقرار التهم في غياب المتهم وكان هذا الشخص موجود تحت   
  .تصرف المحكمة، فإنها تأمر بمثوله أمامها

أما إذا قررت الدائرة التمهيدية عقد جلسة إقرار التهم في غياب الشخص المعني وسمحت   
مارسة الحقوق المعترف بها للشخص المعني، لكن عندما يقبض لمحام بتمثيله، تتاح للمحامي فرصة م

عليه في وقت لاحق وكانت المحكمة قد أقرت التهم التي ينوي المدعي العام بناء عليها متابعة المحاكمة 
  .)2( 61من المادة  11بموجب الفقرة يحال الشخص إلى الدائرة الابتدائية المنشأة 

  
  :ما يلي في غضون فترة معقولةوقبل موعد الجلسة يجب القيام ب  

تزويد الشخص بصورة عن المستند المتضمن للتهم التي ينوي المدعي العام على أساسها -
  .تقديم الشخص إلى المحاكمة

   .إبلاغ الشخص بالأدلة التي ينوي المدعي العام الاعتماد عليها في الجلسة-

أو يسحب أيا من التهم ويبلغ الشخص وللمدعي العام قبل الجلسة مواصلة التحقيق وله أن يعدل   
كما انه ملزم أثناء الجلسة أن يدعم بالدليل الكافي كل  ،قبل فترة معقولة من موعد الجلسة بأي تعديل

تهمة من التهم لإثبات وجود أسباب جوهرية تدعو للاعتقاد بأن الشخص قد ارتكب الجريمة المنسوبة 
لة مستندية أو عرض موجز للأدلة ولا يكون بحاجة إلى ويجوز أن يعتمد المدعي العام على أد. إليه

  .استدعاء الشهود لأن إدلائهم بالشهادة يكون أثناء المحاكمة
رض على التهم وأن يطعن في الأدلة المقدمة من طرف عتويمكن للشخص خلال الجلسة أن ي  

  .المدعي العام وأن يقدم أدلة من جانبه
                                                

  .من وثيقة القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات 124من النظام الأساسي، ونص القاعدة  ) أ(2فقرة  61راجع نص المادة   (1)
  .من وثيقة القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات 126نص القاعدة  أيضا راجع  (2)
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التمهيدية ما إذا كانت توجد أدلة كافية لإثبات وجود  وعلى أساس هذه الجلسة تقرر الدائرة  
  :أسباب جوهرية تدعو للاعتقاد بأن الشخص ارتكب كل جريمة منسوبة إليه، وبناء على قرارها هذا

تعتمد التهم التي قررت بشأنها وجود أدلة كافية وأن تحيل الشخص إلى دائرة ابتدائية -
  .لمحاكمته

 .فاية الأدلةأن ترفض اعتماد التهم لعدم ك-

أن تؤجل الجلسة وتطلب من المدعي العام تقديم مزيد من الأدلة أو إجراء مزيد من -
لأن الأدلة المقدمة تبدو وكأنها تؤسس  ،التحقيقات فيما يتعلق بتهمة معينة أو تعديل تهمة ما

 .لجريمة مختلفة تدخل في اختصاص المحكمة

لسة بشأن التهم الأخرى وأن تقرر تأجيل إحالة ويجوز لها أيضا أن تقر بعض التهم وترجئ الج  
  .)1(ا تستأنف الجلسة الشخص المعني إلى الدائرة التمهيدية ريثم

    
  تعديل التهم: الفقرة الثالثة  
للمدعي العام بعد اعتماد التهم وقبل بدء المحاكمة، أن يعدل التهم وذلك بإذن من الدائرة   

المدعي العام لإضافة تهم أخرى أو إجراء استعاضة عن تهمة  التمهيدية وبعد إخطار المتهم، وإذا سعى
  .لاعتماد تلك التهم 61بأخرى أشد وجب عقد جلسة في إطار المادة 

أن يقدم طلبا كتابيا بذلك إلى الدائرة التمهيدية والتي  ما ن أراد تعديل تهمإوعلى المدعي العام   
ديلات المقترحة من طرف المدعي العام تشكل ومن ثم إذا قررت أن التع. تقوم بإخطار المتهم بذلك

  .123و  122تهما إضافية أو تهما أشد خطورة، اتخذت ما يلزم من التدابير الواردة في القاعدتين 
وفي الأخير يخطر المدعي العام والشخص المعني ومحاميه إذا أمكن بقرار الدائرة التمهيدية   

ائرة الابتدائية، ويحال هذا القرار إلى الرئاسة متبوعا بمحضر المتعلق بإقرار التهم وإحالة المتهم إلى الد
  .)2(ائرة التمهيدية  جلسات الد

  

                                                
  . من وثيقة القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات 127من النظام الأساسي، والقاعدة  7، 6، 5، 4، 3تالفقرا 61راجع نص المادة   (1)
  .من وثيقة القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات 129و 128من النظام الأساسي، والقاعدتين  9فقرة  61راجع نص المادة   (2)
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  :تلخيص المبحث
    خصصنا هذا المبحث لدراسة آلية تحريك الدعوى وإجراءات التحقيق أمام المحكمة الجنائية 

مجلس الأمن وكذلك أية : طرق وقد رأينا في المطلب الأول أن المحكمة تتصل بالدعوى بثلاث ،الدولية
دولة طرف في النظام الأساسي، وأيضا المدعي العام الذي يجوز له أن يقوم من تلقاء نفسه بفتح تحقيق 

  .في قضية معينة بناء على معلومات متوفرة لديه
حالات عدم  الدولية ومن المشاكل القانونية التي تعترض سير الدعوى أمام المحكمة الجنائية  
 17دعوى أمامها، وبالتالي لا تختص المحكمة بالنظر فيها، وهي الحالات التي عددتها المادة قبول ال

  .من النظام الأساسي
إجراءات التحقيق نا أن ثم خصصنا المطلب الثاني من هذا المبحث إلى إجراءات التحقيق، ورأي  

مدعي العام وإن كان حيث أن ال ،تتخذ على مستوى المدعي العام وعلى مستوى الدائرة التمهيدية
بالادعاء والاتهام والمتابعة ويقوم بالتحقيقات الأولية إلا أنه يختص أيضا بالتحقيق  ايختص أساس

الابتدائي بقيود معينة تتمثل في انه لا يجوز له تلقائيا أن يقوم بهذا التحقيق الأخير بل عليه أن يستأذن 
   ن تلك الدائرة هي التي تختص بإصدار أوامر القبضويأخذ موافقة الدائرة التمهيدية، بالإضافة إلى أ

  .أو الحضور أو الحبس الاحتياطي وكذا اعتماد التهم
  

  :لــــص الفصــتلخي
  

وهي الإجراءات  هكذا نكون قد تطرقنا في هذا الفصل إلى كل الإجراءات الممهدة لانعقاد المحاكمة
وذلك من  حددنا أولا تشكيل وتنظيم المحكمةوقد  ة،الإبتدائيالسابقة لبدء جلسات المحاكمة أمام الدائرة 

خلال شرح كيفية اختيار القضاة والدوائر التي تتشكل منها المحكمة بالإضافة إلى شرح النظام 
مبدأ إضافة إلى  الإجرائي المتبع وتحديد نطاق الاختصاص المكاني والزماني والشخصي للمحكمة

حنا كيفية إحالة أي حالة ثم وض ها،ة التي تخضع لاختصاص، لنصل إلى تحديد الجرائم الدوليالتكامل
لكي يبدأ المدعي العام  والمتمثلة في مجلس الأمن، المدعي العام والدول الأطراف، أمام المحكمة

  . بالتحقيق
وقد أعطينا  تحت رقابة الدائرة التمهيدية،مع الإشارة إلى أن صلاحيات وسلطات هذا الأخير تبقى 

وإجراء أي  باعتماد التهم ثم  تقوم الدائرة التمهيدية. قية قد بدأت المحكمة بالنظر فيهانماذج عملية حقي
في  هذه الأخيرة إلى الدائرة الابتدائية حتى تبدأ تعديلات أو إضافات بشأنها، لتحيل الدعوى في الأخير

  .  إجراءات المحاكمة وما يليها من تدابير وهو ما سنراه في الفصل الموالي



 
 
 
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 86

  ل الثانيــالفص
  المحاكمة والإجراءات التابعة لها  

  
المحاكمة، نتناول في هذا الفصل المحاكمة  لانعقادالتطرق في الفصل الأول إلى الإجراءات الممهدة  بعد

ئية دولية فإننا حاولنا التدقيق اونظرا لأن نظام روما يعد تقنين إجراءات جز. والإجراءات التابعة لها
تمر بها الدعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية باعتبار أنها إجراءات تختلف عن  في المراحل التي

  .1998في ذلك الترتيب الوارد في اتفاقية روما  متتبعينالإجراءات المعمول بها في الأنظمة الداخلية 
  

إلى الضوء على جميع الإجراءات المتعلقة بأصول المحاكمة، بدء بكيفية سير الجلسات  يوعليه سنلق
  ).ولالأمبحث ال(غاية كيفية تنفيذ الأحكام 

قلة التجارب التي  نييع ا، ممالنشأةالمحكمة الجنائية الدولية هي جهاز قضائي حديث  لوموكما هو مع
لذا حاولنا وضع تقييم ابتدائي للإجراءات المتبعة من قبل هذه المحكمة استنادا إلى  ،تعكس فعاليتها

للون القانونيون ورجال الممارسة بشأنها، ولهذا الغرض حاولنا رصد بعض الدراسات التي قام بها المح
مبحث ال(بها هذا الأخير  اتسمالعيوب المسجلة على النظام الأساسي واستعراض بعض المزايا التي 

  ).ثانيال
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  المبحث الأول
  ة الدوليةـاكمة أمام المحكمة الجنائيــأصول المح 

  
رة التمهيدية التهم على النحو السابق، تحدد هيئة الرئاسة دائرة ابتدائية تكون مسؤولة متى اعتمدت الدائ

  : إجراءات سير الدعوى على هذا المستوى تمر بمرحلتينو .عن سير الإجراءات اللاحقة
اف دائرة الاستئن مالأولى متمثلة في المحاكمة وما يتبعها من تدابير سواء كانت أمام الدائرة الابتدائية أ

، والثانية متعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة عن هذه المحكمة ودور الدول في التعاون )ولالأمطلب ال(
  ).ثانيالمطلب ال(والمساعدة القضائية 

  
  ب الأولـــــالمطل

  اكمةــــــالمح 
  

مادة تتعلق بإجراءات ) 15(ي قسمه السادس للمحاكمة، وهو يتضمن خمسة عشرة ساسكرس النظام الأ
، وتطرق إلى الحكم )الفرع الأول(حيث بين من خلاله الإجراءات أمام الدائرة الابتدائية ها، سير

روما  اتفاقيةجراءات النطق بالحكم وكيفية إصدار العقوبات إضافة إلى أن إفبين . ومشروعية العقوبة
الفرع (العادلة كفلت للمتهم الإجراء المناسب واعترفت بحقوقه كليا تعزيزا منها لضمانات المحاكمة 

  ).الثاني
أن التشريعات الداخلية بالطعن في الأحكام الصادرة من المحكمة حيث شك يساسالأاعترف النظام  و

  ). الفرع الثالث(كرس مواد في القسم الخامس للاستئناف وإعادة النظر 
  

  الفرع الأول
  الإجراءات أمام الدائرة الابتدائية 

  
، الإجراءات عند الاعتراف بالذنب )ولىالأفقرة ال(رة الابتدائية وسلطاتها تناول في هذا الفرع دور الدائن
  ).ثالثةالفقرة ال(الأدلة في  ةيومقبولتطرق إلى الشهود ن، كما )ثانيةالفقرة ال(
  

  دور وسلطات الدائرة الابتدائية: الفقرة الأولى
بشأنها قبل قرار  اتخاذكمة تجدر الإشارة إلى أن هناك بعض المسائل الأولية التي يتعين على المح

  :النظر في موضوع القضية وهي
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ومن المعروف أن لغات العمل . تحديد اللغة أو اللغات الواجب استخدامها في المحاكمة -
الإنجليزية : من النظام الأساسي هي 50بالمحكمة كما تطرقنا إليه سابقا حسب المادة 
جليزية والفرنسية والعربية والروسية الإن: والفرنسية، أما اللغات الرسمية للمحكمة فهي

  .والأسبانيةوالصينية 
لى الوثائق والمستندات عأن تسمح للدول والأشخاص الأطراف في الدعوى بالإطلاع  -

 .والمعلومات التي لم يسبق الكشف عنها وذلك لإجراء التحضير المناسب للمحاكمة بوقت كاف

في نظام المحكمة الجنائية الدولية أن مقرها وقد جاء . تحديد المكان الذي تنعقد فيه المحكمة -
كون قريب من مقر محكمة العدل الدولية للاستفادة من يلدائم هو مدينة لاهاي بهولندا حتى ا

 .خبراتها

أن ذلك سيكون في صالح  ارتأتولكن يجوز لهيئة الرئاسة أن تقرر عقد المحكمة في مكان آخر إذا 
، لذا يجوز الشهود بأقل التكاليف  الأدلة وانتقالسرعة تحصيل ولحسن سير المحاكمة من حيث  العدالة

المدعي طرف  ما منإكمة في أي وقت بعد بدء التحقيق اتقديم طلب أو توصية بتغيير مكان انعقاد المح
ويقدم هذا الطلب خطيا مع تحديد الدولة المراد أن تنعقد المحكمة .قضاة الالعام أو الدفاع أو أغلبية 

  .فيها
ر هيئة الرئاسة الدولة التي تزمع المحكمة أن تنعقد فيها، وإذا وافقت تلك الدولة، يتخذ القضاة وتستشي

  .يفة في جلسة عامة وبأغلبية الثلثينضقرار انعقاد المحكمة في دولة غير الدولة الم
ة في مسألة اختصاصها بنظر القضية المعروضة عليها قبل النظر في موضوع متفصل المحك -

  . )1(القضية 
وإذا . ويجب أن يكون المتهم حاضرا أثناء المحاكمة، فلم ينص نظام روما على محاكمة المتهم الغائب

مع السماح له بمتابعة  إبعادهما صدر عن المتهم ما يعرقل سير المحاكمة، يجوز للدائرة الابتدائية 
ر، ولا تتخذ مثل هذه المحاكمة من خلال محاميه وعن طريق أجهزة تكنولوجيا الإتصالات إذا لزم الأم

التدابير إلا في الظروف الاستثنائية بعد أن يثبت عدم كفاية البدائل المعقولة الأخرى، ولفترة محدودة 
  . )2(فقط طبقا لما تقتضيه الحالة 

 

                                                
  .من وثيقة القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات 100من النظام الأساسي،و نص القاعدة  63راجع نص المادة  (1)
  : أنظر  (2)

BOURDON (W) et DUVERGER (E), op.cit, P187.  
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تة قضاة، ويجوز أن يكون ضمن سالدوائر الابتدائية والتي تتشكل من  إحدىة أمام متجرى المحاك
وتعقد الدائرة الابتدائية فور  )1( تنظر القضية قاضي من جنسية الدولة الشاكية تشكيلة الدائرة التي

تشكيلها جلسة تحضيرية بغية تحديد موعد المحاكمة ويجوز لها أن ترجىء بطلب منها أو بطلب من 
  .لدعوى بهذا الموعداالمحاكمة وتقوم بإخطار جميع أطراف  المدعي العام أو الدفاع موعد

في أي  بتطراف الالأما بطلب منها أو بطلب من أحد إمة، يجوز للدائرة الابتدائية قبل بدء المحاك
الفرصة له  ةإتاحخر مع الآ فمسألة تتعلق بسير التدابير ويقدم هذا الطلب خطيا، ويخطر به الطر

  .بتقديم رده
  اتــــاعتراض عند بدء المحاكمة تسأل الدائرة الابتدائية المدعي العام أو الدفاع إن كان لديهما أي

ير ما قد نشأ من إجراءات منذ عقد جلسات إقرار التهم، ولا يجوز إثارة تلك سأو ملاحظات تتعلق ب 
  .أو الملاحظات مرة أخرى في مناسبة لاحقة دون إذن من المحكمة الاعتراضات

ر من لى أكثإويجوز للدائرة الابتدائية وبعد إخطار الأطراف أن تقرر ضم أو فصل التهم الموجهة 
محاكمة جماعية ما لم تأمر المحكمة بناء على  متهم، ويحاكم الأشخاص الموجهة إليهم تهم مشتركة

ذلك ضروريا لتفادي  ارتأتإذا  ،منها أو من المدعى العام أو الدفاع بإجراء محاكمات فردية طلب
إليهم تهما  لحماية صالح العدالة أو لأن أحد الأشخاص الموجهة إلحاق أي ضرر بالغ بالمتهم أو

  ).65/2وفق المادة (مشتركة أقر بالذنب وقد يتابع وفق إجراءات أخرى 
وا بصورة مق ذاتها التي كانت تمنح لهم لو حوكووتمنح لجميع المتهمين في المحاكمات الجماعية الحق

  . )2(فردية 
وم حسب الحاجة بطلب ويجوز للدائرة الابتدائية لدى اضطلاعها بوظائفها قبل المحاكمة أو أثناءها أن تق

دلائهم بشهاداتهم وتقديم المستندات وغيرها من الأدلة، وذلك بمساعدة الدول في حالة إحضور الشهود و
والمجني عليهم وأيضا  اللازم لحماية المعلومات السرية وحماية المتهم والشهود واتخاذالضرورة، 
معها قبل المحاكمة أو التي عرضتها الأطراف ى الأدلة التي تم بالفعل جلبالإضافة إ ،أدلة مالأمر بتقدي

وفي كل هذه الصلاحيات الممنوحة للدائرة . فصل في أية مسائل أخرى ذات الصلةوال ،أثناء المحاكمة
لتحري والذي يعطي للقاضي دورا إيجابيا في االابتدائية نلاحظ أن المحكمة أخذت بنظام البحث و

    ) 3(. توجيه المحاكمة والبحث عن الحقيقة

                                                
  .من النظام الأساسي 1فقرة  39اجع نص المادة ر   (1)
  .من وثيقة القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات 136راجع نص القاعدة  (2)
  :أنظر (3)

   BOURDON (W), DUVERGER (E), op.cit, P 193.  
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ة علنية، ويجوز للدائرة الابتدائية أن تقرر أن ظروفا معينة تقتضي اتخاذ بعض تنعقد المحاكمة بجلس
الإجراءات في جلسة سرية لحماية المجني عليه أو الشهود أو المتهم أو لحماية المعلومات السرية 

  .والحساسة التي يتعين تقديمها كأدلة
الدائرة التمهيدية وبعد التحقق من أن المتهم يفهم  التي اعتمدتهوتبدأ المحاكمة بتلاوة عريضة الاتهام ا

  .أو الدفع بأنه غير مذنب 65بالذنب وفقا للمادة  للاعترافطبيعة الاتهام، يمنح الفرصة 
اعتمد سابقا  نأن النظام الأساسي أخذ فعلا بالنظام المختلط، فبعد أ 64وتؤكد الفقرة الثامنة من المادة  

بالنظام الاتهامي الذي يمنح للمتهم فرصة الاعتراف  هذه الفقرة أخذت ،والتحري على نظام البحث
بالذنب مباشرة بعد تلاوة عريضة الاتهام ومن ثم تأخذ المحاكمة مجرى قصير من خلال تطبيق 

  .65الإجراءات المنصوص عليها في المادة 
أو عقلي أو نفسي للمتهم وتدون في أن تأمر بإجراء فحص طبي  قويجوز للدائرة الابتدائية وفقا لما سب

ة خبراء تحظى بموافقة مسجل الدعوى أسباب إصدار هذا الأمر ثم تعين خبيرا واحدا أو أكثر من قائ
 )1(المسجل للقيام بهذه المهمة 

تأمر الدائرة الابتدائية بتأجيل المحاكمة إذا رأت أن المتهم غير لائق للمثول للمحاكمة ويجوز لها أن 
يوما وإذا اطمأنت إلى أن المتهم أصبح مهيئا  120ر في حالة المتهم ومراجعة القضية كل تعيد النظ

  . )2(للمثول لمحاكمة تأمر بمباشرة الدعوى 
ي يرأس الجلسة أن يصدر أثناء المحاكمة توجيهات لذعلى أنه يجوز للقاضي ا) ب( 64/8تنص المادة  

للأطراف مع مراعاة توجيهات القاضي أن يقدموا ويجوز  ،عادلا ونزيها سيراتتعلق بسير التدابير 
وجيهات يتفق المدعي العام تالأدلة وفقا لأحكام هذا النظام الأساسي، وفي حالة عدم إصدار القاضي أي 

من حق الطرف الذي يقدم أدلة أن  إذ أنهوالدفاع على ترتيب وطريقة تقديم الأدلة واستجواب الشهود 
  .متصلة بشهادتهتجوب الشاهد بشأن الأمور السي

بناء على طلب أحد الأطراف أو من تلقاء (ومن بين سلطات الدائرة الابتدائية كذلك، سلطة القيام 
في قبول الأدلة واتخاذ جميع الخطوات اللازمة للمحافظة على النظام أثناء الجلسة، كما  لبالفص) نفسها

لمسجل الحفاظ انا دقيقا بالتدابير يتولى تكفل هذه الدائرة أيضا إعداد سجل كامل بالمحاكمة يتضمن بيا
لتدابير المتخذة بما في ذلك النصوص المستنسخة حرفيا احيث يدون في هذا السجل جميع  عليه،

صورة، ويجوز لالصوت أو ا التقاطئل اوالتسجيلات الصوتية وتسجيلات الفيديو وغير ذلك من وس

                                                
  :أنظر (1)

ASCENSIO (H), DECAUX (E), PELLET (A), Droit international pénal, Paris, Edition 
A .PEDONE, pp 831,832.   

  .من وثيقة القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات 135راجع نص القاعدة  (2)
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السرية بأكمله أو عن جزء منه متى انتفت موانع  للدائرة الابتدائية أن تأمر بالكشف عن سجل التدابير
  .الكشف عنه

  وغرافية للمحاكمة ـــبالتقاط صورة فوت) غير المسجل(ويجوز للدائرة الابتدائية أن تأذن للأشخاص 
    )1(. ديو أو أشرطة صوتية أو بأي وسيلة أخرىيأو بتسجيلها على أشرطة ف

 
  الذنبالإجراءات عند الاعتراف ب: الفقرة الثانية

، تبت الدائرة الابتدائية في ما إذا كان المتهم 64أ من المادة /8إذا اعترف المتهم بالذنب عملا بالفقرة 
ن المتهم بعد تشاور كاف قد صدر طوعا ع فيفهم طبيعة ونتائج الاعتراف بالذنب وما إذا كان الاعترا

أنه يمكن للمتهم أن يعترف بالذنب راف تدعمه وقائع الدعوى، حيث ت، وما إذا كان هذا الاعمع محاميه
دون أن يكون قد اقترفه فعلا، أو أنه يعترف به دون فهم لطبيعة أو لنتائج تصرفه، لذلك أكدت المادة 

أن يكون الاعتراف بالذنب تدعمه وقائع الدعوى الواردة في التهم الموجهة من المدعي ) ـج( 65/1
 هادةــــــدمها المدعي العام أو المتهم مثل شقي ىأخرالعام وأية مواد مكملة لهذه التهم وأية أدلة 

   .) 2(الشهود   
تقديمها  س       بقفإذا تبين بعد ذلك للدائرة الابتدائية صدق الاعتراف وكان لديها أدلة إضافية أخرى 

لمتهم بالجريمة التي اعترف بها، وهذا الإجراء معمول به في اواقتنعت بثبوت التهمة، جاز لها أن تدين 
متهم بل لام الاتهامي حيث إذا اعترف المتهم بالذنب فلا تتم حينئذ مناقشة الوقائع ومدى ارتباطها بالنظا

 . )3(تنصب المحاكمة على طلب الظروف مخففة التي تسمح بتخفيف العقوبة 

ي بالذنب كأن لم يكن ويكون عليها ف الاعترافتبرت علتهمة اتقتنع الدائرة الابتدائية بثبوت ا أما إذا لم
ويجوز لها أن تحيل القضية  ،هذه الحالة أن تأمر بمواصلة المحاكمة وفقا لإجراءات المحاكمة العادية

  . )4(إلى دائرة ابتدائية أخرى 
  

  الشهود ومقبولية الأدلة :الفقرة الثالثة
تقديم  الصدق في بالتزام الإثباتقبل الإدلاء بالشهادة، يتعهد كل شاهد وفقا للقواعد الإجرائية وقواعد 

  : ميا قبل الإدلاء بشهادته بقولهسى المحكمة حيث يتعهد رلالأدلة إ

                                                
  .من وثيقة القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات 137و  136من النظام الأساسي، ونص القاعدتين  10، 9فقرة 64راجع نص المادة   (1)
  : أنظر (2)

   BOURDON (W), DUVERGER (E), op.cit, P 196. 
  :أنظر  (3)

DAVID (E), Le tribunal pénale pour l’ex- YOUGOSLAVIE, Bruxelles, Revue Belge de droit 
international, N°2, 1999, P 588. 

  .من وثيقة القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات 139من النظام الأساسي ونص القاعدة  65راجع نص المادة   (4)



 92

مح للشخص الذي يقل سويجوز أن ي ".أعلن رسميا أنني سأقول الحق، كل الحق، ولا شيء غير الحق"
سنة أو الشخص الذي يكون حكمه على الأمور معتلا وترى الدائرة الابتدائية أنه لا يفهم  18عمره عن 

تعهد الرسمي بأن يشهد دون أداء هذا التعهد إذا رأت الدائرة أن ذلك الشخص قادر على طبيعة ال
  .يكون لديه علم بها وأنه يفهم معنى واجب قول الحق التيئل اوصف المس

جريمة تعاقب عليها  ددا بعد التعهد يعمدلاءه بشهادة زور عإويطلع الشاهد قبل الإدلاء بشهادته على أن 
  .المحكمة

شخصيا، ما لم تقرر  هان أغلب الشهود الذين يوافقون على الإدلاء بشاهداتهم أن يدلوا بطلب موي
دلاء بإفادة مسجلة بواسطة الإأيضا أن تسمح للشاهد ب لهاالمحكمة خلاف ذلك، غير أنه يجوز 

تتيح هذه التكنولوجيا إمكانية استجواب الشاهد وقت تكنولوجيا العرض المرئي أو السمعي شريطة أن 
دلاءه بالشهادة من قبل المدعي العام والدفاع والدائرة نفسها، وتكفل الدائرة بمساعدة قلم كتاب المحكمة أ

بالشهادة بواسطة هذه الطريقة مواتيا لتقديم شهادة صادقة وواضحة  المختار للإدلاءأن يكون المكان 
ضا للدائرة الابتدائية تقديم كما يجوز أي  . )1(ولسلامة الشاهد البدنية والنفسية وكرامته وخصوصيته

لفا بالوسائل المرئية أو السمعية أو تقديم المحاضر المكتوبة أو غيرها من الأدلة الموثقة سجلة مسشهادة 
  :لتلك الشهادة شريطة

في حالة عدم جيل الشهادة سشاهد خلال تلأن يكون كلا من المدعي العام والدفاع قد استجوبا ا -
  .ائيةمثوله أمام الدائرة الابتد

في حالة مثوله  عدم اعتراض الشاهد الذي قدم الشاهدة المسجلة سابقا، على تقديم هذه الشهادة -
 .)2(أمام الدائرة الابتدائية وإتاحة الفرصة للمدعي العام والدفاع لاستجوابه 

  
على  69/4تقرير ما إذا كان يجب قبول أدلة معينة أم لا، حيث تنص المادة  ةويكون للمحكمة صلاحي

حيث يجب أن تثار هذه المسألة عند  ،أن المحكمة تفصل في مدى صلة الأدلة بالموضوع ومقبوليتها
يجوز للدائرة الابتدائية أن تطلب إثارة المسألة كتابيا وتبلغ الطلب و تقديم الأدلة إلى دائرة المحكمة، 

تي أدت إلى اتخاذ هذا الكتابي إلى جميع المشتركين في التدابير ثم تبدي قرارها وتسجل الأسباب ال
  .القرار

من وثيقة  82المحكمة الإمتيازات المتعلقة بالسرية وفقا لما هو منصوص عليه في القاعدة  تراعيو
القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات بخصوص قضايا العنف الجنسي والتي قد وضعت لها المحكمة 

  :المبادئ التالية

                                                
  .109الجنائية الدولية، دليل التصديق على نظام روما الأساسي وتطبيقه، المرجع السابق، ص  أنظر المحكمة (1)
  .من وثيقة القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات 68، 67من النظام الأساسي، ونص القاعدتين  2و 1الفقرتين  69راجع المادة ) (2
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ات أو سلوك للمجني عليه إذا فسدت أهلية الموافقة لا يمكن استنتاج وجود الرضا من أي كلم -
  .الطوعية والحقيقية للضحية بفعل استخدام القوة أو التهديد أو الإكراه

لا يمكن استنتاج الرضا من أي كلمات أو سلوك للضحية إذا كان عاجزا عن إعطاء موافقة  -
 .حقيقية

لعنف الجنسي المزعوم تم لا يشكل سكوت الضحية أو عدم مقاومته أساس للاستنتاج بأن ا -
 .برضاه

لا يمكن استنتاج مصداقية الضحية أو الشاهد أو طبعه أو نزوعه إلى قبول الجنس من الطبيعة  -
 )1(. الجنسية للسلوك السابق أو اللاحق للضحية أو الشاهد

لى مقبوليتها والتي تشير إلى أن المجني عليه وافق ع أو ولدى اتخاذ الدائرة قرار بصلاحية الأدلة
جريمة مزعومة من جرائم العنف الجنسي على النحو المشار إليه في المبادئ السابقة الذكر، يقدم 

طار إلى المحكمة التي ستتولى وصف جوهر الأدلة، ولدى اتخاذ قرار بصلاحيتها أو مقبوليتها إخ
مجني عليه أو ممثله تستمع الدائرة الابتدائية في جلسة سرية إلى أراء المدعي العام والدفاع والشاهد وال

القانوني وتأخذ في الاعتبار ما إذا كان لتلك الأدلة درجة كافية من القيمة الإثباتية بالنسبة لموضوع 
  . )2( القضية 
 التي هناك بعض المحادثات و الاتصالات المكتوبة بأنتعترف  69/5أن المادة  الإشارة إلىوتجدر 

عليها حتى من جانب  الإطلاعأي جهة ولا يمكن يكشف عنها أمام  لا يجب أن تبقى سرية وأن
ية بين الشخص ومستشاره فالمعلومات والاتصالات التي تجرى في إطار العلاقة المهن ،المحكمة
  اءهاــإفشومن ثم لا يجوز إفشاؤها إلا إذا وافق الشخص كتابيا على  ،أن تتسم بالسرية يجبالقانوني 

ف ثالث وقام هذا الطرف بعد ذلك بتقديم دليل مستمد تصالات إلى طرأو كشف طوعا عن فحوى الا 
وطبيبه أو طبيبه  وغيره العلاقة بين الشخص المهنية بين الشخص اتمن ذلك الكشف، ومن أمثلة العلاق

المختص في الأمراض العقلية أو طبيبه النفساني أو محاميه أو الاتصالات بين الشخص وأحد رجال 
  .الدين

في عداد الأمور المشمولة بالسرية أي معلومات أو وثائق أو أدلة أخرى كما تعتبر المحكمة أيضا 
تحصل عليها لجنة الصليب الأحمر الدولية أثناء أداءها لمهامها أو بحكم أدائها لها بموجب النظم 

  :لا يجوز إفشاؤها إلابالتالي  الأساسية لحركة الصليب الأحمر والهلال الأحمر الدولية، و
 شاوراتــة الصليب الأحمر الدولية كتابيا على هذا الإفشاء بعد إجراء مإذا لم تعترض لجن -

                                                
  .عد الإثباتمن وثيقة القواعد الإجرائية وقوا 70راجع نص القاعدة  ( 1)
  :أنظر ) ( 2

. ASCENSIO (H), DECAUX (E), PELLET (A), op.cit, p 770 
  .من وثيقة القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات 72وراجع نص القاعدة 



 94

  .أو تنازلت عن هذا الحق 
إذا كانت هذه المعلومات أو الوثائق أو غيرها من الأدلة واردة في البيانات العلنية والوثائق  -

 .العامة للجنة الصليب الأحمر الدولية

معلومات لجنة الصليب الأحمر الدولية أو وثائقها عظيمة لكن إذا قررت المحكمة الجنائية الدولية أن 
        ورات بينهما سعيا إلى تسوية المسألة بالوسائل التعاونيةاتعقد مش ،الأهمية بالنسبة لقضية معينة

لمطلوبة وما إذا كان يمكن الحصول على هذه الأدلة امع مراعاة ظروف القضية ومدى أهمية الأدلة 
  .)1( لصليب الأحمر الدوليةمن مصدر غير لجنة ا

ونقول في الأخير بخصوص الأدلة أن المحكمة لا تقبل الأدلة التي يتم الحصول عليها نتيجة انتهاك 
النظام الأساسي أو لحقوق الإنسان المعترف بها دوليا إذا كان الانتهاك يثير شكا كبيرا في موثوقية 

  )2(.تدابير ويكون من شأنه أن يلحق بها ضررا بالغانزاهة البالأدلة أو إذا كان قبول هذه الأدلة يمس 
  

من وثيقة القواعد  74أما بخصوص الشهود فإذا نشأت مسألة تجريم الشاهد لنفسه حسب القاعدة 
الإجرائية وقواعد الإثبات فإن للشاهد أن يعترض على الإدلاء بأي إفادة من شأنها أن تؤدي إلى 

ن إلى شاهد معين فيما يتعلق بتجريم الشاهد لنفسه، للمحكمة وإذا قررت المحكمة إعطاء ضما ،تجريمه
أن تطلب منه الإجابة على الأسئلة التي تطرحها بعد أن تؤكد له أن الأدلة التي يقدمها ستبقى سرية ولن 
يتم الكشف عنها للجمهور ولا لأية دولة ولن تستخدم بصورة مباشرة أو غير مباشرة ضد الشخص 

الخاصة بالجرائم المخلة ( 71و  70حقة ترفعها المحكمة إلا بموجب المادتين المعني في أي دعوى لا
لكن قبل تقديم هذه الضمانات تستطلع الدائرة  ،)بإقامة العدالة والعقوبات على سوء السلوك أمام المحكمة

ات الابتدائية من جانبها رأي المدعي العام لتحديد ما إذا كان ينبغي تقديم ضمان لهذا الشاهد بالذ
  :وتراعي مع ذلك

  .أهمية الأدلة المتوقعة -      
 .ما إذا كان الشاهد سيقدم أدلة فريدة من نوعها -  

 .طبيعة احتمال تجريم النفس -        

 .مدى كفاية الحماية الموفرة للشاهد في تلك الظروف -        

ذا الشاهد لا تطلب منه الإجابة وإذا ما انتهت بعد ذلك إلى أنه سيكون من غير الملائم تقديم ضمانات له
  .على السؤال ويجوز لها مواصلة استجوابه بشأن مسائل أخرى

  : يفيما يلوتتمثل هذه الضمانات 
                                                

  :أنظر ( 1)
 .ASCENSIO (H), DECAUX (E), PELLET (A), op.cit, p 774 

  .من النظام الأساسي 7فقرة 79 راجع نص المادة  ) (2
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  .تأمر الدائرة الابتدائية بتقديم القرائن في جلسة مغلقة -      
ن أي بأ تأمر بعدم الكشف عن هوية الشاهد أو مضمون الأدلة المقدمة بأي طريقة كانت وتقرر -

 .71إخلال بهذا الأمر يعرض صاحبه للعقوبة بموجب المادة 

تقوم على وجه التحديد بإبلاغ المدعي العام والمتهم ومحامي الدفاع والممثل القانوني للمجني  -
 .عليه بالنتائج المترتبة على الإخلال بهذا الأمر

 .تأمر بوضع ختم على سجلات الدعوى -

قرار تصدره المحكمة لضمان عدم الكشف عن هوية الشهود  تتخذ تدابير حماية فيما يتعلق بأي -
 .أو فحوى مضمون الأدلة

ويجوز للمدعي العام أو للمتهم أو المحامي أو الشاهد إبلاغ باقي الأطراف أن من شأن شهادة شاهد أن 
  )1(. للدائرة الابتدائية أن تتخذ التدابير المبينة سابقا،و تثير مسألة تتعلق بتجريم النفس

إذا مثل شاهد أمام المحكمة وكان زوجا أو طفلا أو أحد  ،صوص التجريم من قبل أفراد الأسرةوبخ
  .أبوي المتهم فلا يجوز للدائرة أن تشترط عليه الإدلاء بأي إفادة قد تؤدي إلى تجريم المتهم

حسابها  في وفي الوقت ذاته عندما تعمل الدائرة الابتدائية عل تقييم هذه الشهادة لا يجوز لها أن تأخذ
  )2(. أن هذا الشاهد اعترض على الإجابة أو أنه كان انتقائيا في اختيار الأسئلة التي أجاب عليها

  
 الفرع الثاني

  الحكم ومشروعية العقوبة 
تسفر المحاكمات عن إصدار أحكام وتقرير عقوبات حددها النظام الأساسي والذي يأخذ بمبدأ مشروعية 

لا يعاقب أي شخص : " بقوله 23والذي ورد من خلال المادة  "بنص لاإ عقوبة لا" مبدأ العقوبة أي 
بينة أقرب من مفهوم هذا ولكي نكون على ". وفق هذا النظام الأساسي أدانته المحكمة إلا على 

، العقوبات )ولىالأفقرة لا(ر الحكم والموضوع، نتولى دراسة مضمونه من خلال تبين كيفية صد
شير إضافة إلى مبدأ مشروعية العقوبة ضمانات ن، و)نيةاثالفقرة ال(سي الواردة في النظام الأسا

  ).ثالثةالفقرة ال(كمة العادلة وحقوق الدفاع االمح
  إصدار الحكم :ولىالفقرة الأ

  النطق بالحكم :أولا
يسأل بدأ المحاكمة بتلاوة عريضة الاتهام التي اعتمدتها الدائرة التمهيدية على المتهم وكما قلنا سابقا، ت

ر بأنه مذنب في التهمة الموجهة إليه أم لا، ويجب على المحكمة أن تتأكد من أن قالمتهم عما إذا كان ي
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تهام وأدلة المتهم يفهم طبيعة التهم الموجهة إليه، ثم يلقي المدعي العام بيانا افتتاحيا ويقدم شهود الا
شهود النفي وأدلة نفي التهم نيابة عن قدم عن المتهم بيانا افتتاحيا ويالدفاع  الإثبات، وبعد ذلك يلقي

المتهم، ويجوز لهيئة المحكمة أن تأمر بإحضار شهود ليقوموا بإدلاء شهاداتهم وتقديم المستندات 
عبء إثبات أن ذا الأخير هوغيرها من الأدلة، ولها أن تأمر المدعي العام بتقديم أدلة جديدة، ويقع على 

  .المتهم مذنب
أن تطلب تقديم الأدلة المادية التي تفيد في القضية وتقرير في مسألة قبول الأدلة للمحكمة كذلك ويحق 

والحفاظ على النظام أثناء المحاكمة وكفالة  والبيانات والمذكرات وغير ذلك مما له صلة بالقضية،
.وجود سجل كامل للمحاكمة  

بيانا  ذلك ام بيانا ختاميا، ويليعي العديقدم الم ،اختتام إجراءات تقديم الأدلة وإجراءات الدفاعوبعد 
ختاميا للدفاع عن المتهم، وتسأل المحكمة المتهم عما إذا كانت لديه أقوال أخرى وختامية، ثم تخلو 

  )1( .المحكمة إلى نفسها في غرفة المداولة لوضع الحكم الذي ستصدره
مراحل المحاكمة وطوال وتجدر الإشارة إلى أن جميع قضاة الدائرة الابتدائية يحضرون كل مرحلة من 

مداولاتهم، وفي حالة تعذر أي عضو عن الحضور، تعين هيئة الرئاسة قاضيا مناوبا أو أكثر حسب ما 
تسمح به الظروف لمواصلة حضور كل مرحلة من مراحل المحاكمة، على الرغم من أن حضور 

كلف المحكمة مصاريف القاضي المناوب قد اعترضت عليه في البداية بعض الدول لكون هذه المسألة ت
لكن اقتنعت هذه الدول في النهاية  ،إضافية في الوقت الذي يعرف تمويل المحكمة في حد ذاته عراقيل
  )2( .بأن تمويل حضور القضاة أقل بكثير من تمويل إعادة المحاكمة كلها 

  
لتدابير بالموعد عندما تختلي الدائرة الابتدائية للتداول في غرفة المداولة تخطر كل المشتركين في ا

وفي  ،النطق بالحكم في غضون فترة زمنية معقولة بعد اختلائها للمداولة يتمالذي ستنطق فيه بالحكم، و
  .في التهم الموجهة لكل متهم على حدى تحالة وجود أكثر من تهمة تب

حكمة في قرارها إلا ولا تستند الم ،كما يستند قرار الدائرة الابتدائية على تقييمها للأدلة ولكامل التدابير 
  .على الأدلة التي قدمت لها وجرت مناقشتها أمامها

فإن لم  بالإجماعكما يحاول القضاة التوصل إلى قرارهم  ،وتبقى مداولات الدائرة الابتدائية سرية
وينبغي أن يكون الحكم مكتوبا ومتضمنا بيانا كاملا ومعللا بالحيثيات  .يتمكنوا يصدر قرارهم بالأغلبية

                                                
  :أنظر ) ( 1

 BUCHET (A), op.cit, pp 30, 31. 
  : أنظر ) (2

BOURDON (W), DUVERGER (E), op.cit, p215 
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لابد أن يتضمن حكم الدائرة الابتدائية أراء  بالإجماعء على الأدلة والنتائج، وحيثما لا يصدر الحكم بنا
  )1(. الأغلبية وأراء الأقلية

ر في توقيع العقوبة المناسبة فإذا انتهت المحكمة إلى تقرير صحة الاتهام المسند إلى المتهم، فإنها تنظ
كمة وتكون ذات صلة بالحكم اة والدفوع المقدمة أثناء المح، وعليها أن تضع في الحسبان الأدلعليه

وباستثناء اعتراف المتهم بالذنب، يكون للدائرة . ة والظروف الخاصة بالشخص المدانيموخطورة الجر
الابتدائية من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المدعي العام أو المتهم عقد جلسة أخرى للنظر في أية أدلة 

  )2(. ذات صلة بالحكمأو دفوع إضافية 
ويصدر الحكم في جلسة علنية حيث تصدر الدائرة الابتدائية قراراتها علنا فيما يتعلق بمقبولية الدعوى 

أمكن  إن بمدة العقوبة وبجبر الأضرار، وذلكو  واختصاص المحكمة والمسؤولية الجنائية للمتهم
عليهم المشتركين في التدابير، وممثلي الدول بحضور المتهم والمدعي العام والممثلين القانونيين للمجني 

  .الذين اشتركوا في التدابير
وتقدم نسخ من جميع القرارات المذكورة أعلاه في أقرب وقت ممكن إلى كل من اشتركوا في التدابير 

   .بإحدى لغات المحكمة وإلى المتهم بلغة يفهمها ويتكلمها بطلاقة للوفاء بمتطلبات الإنصاف
 

  كام الغيابيةالأح :ثانيـا
يقصد بالحكم الغيابي ذلك الحكم الذي يصدر في غيبة المتهم، أو وكيله في الحالات التي يجيز فيها 

  .المشرع حضور الوكيل نيابة عن المتهم
  :بأنه 63/1مكانية محاكمة الشخص المتهم غيابيا، حيث نصت المادة إولم يعترف النظام الأساسي ب

د عن الحقوق التي /67/1، وأضافت المادة ..."في أثناء المحاكمة يجب أن يكون المتهم حاضرا "  
أن يكون ـ المتهم ـ  63من المادة  2مع مراعاة أحكام الفقرة : " ... كفلها النظام الأساسي للمتهم أنه

ر وأن يكون صد 76/4وأوجبت المادة ..." حاضرا في أثناء المحاكمة، وأن يدافع عن نفسه بنفسه 
  .المتهم كلما أمكن ذلكالحكم في حضور 

بأنه يجوز للدائرة التمهيدية بناء على طلب المدعي العام أو بمبادرة منها  61/2ومع ذلك قضت المادة 
تنازل المتهم عن حقه في  وذلك متى ،أن تعقد جلسة في غياب المتهم من أجل اعتماد التهم

واتخذت أيضا كل  ور عليهمتى فر الشخص ولم تتمكن السلطات المختصة من العثالحضــور أو 
الخطوات الكفيلة بضمان حضور الشخص المطلوب أمام المحكمة، وذلك تمهيدا لإبلاغه بالتهم الموجهة 

                                                
  .من وثيقة القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات 142من النظام الأساسي للمحكمة، القاعدة  74راجع نص المادة  ( 1)
  :أنظر ) ( 2

 ASCENSIO (H), DECAUX (E), PELLET (A), op.cit, p 847. 
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مثل محام أمام المحكمة نيابة عن الشخص المتهم وذلك طالما يإليه، حيث يجوز في هذه الحالة أن 
  .الدائرة التمهيدية أن في ذلك تحقيقا للعدالة ارتأت

ساسي لا يعتد بصفة مطلقة بإصدار حكم غيابي ضد المتهم، وذلك ضمانا ة القول أن النظام الأوخلاص
  )1( .لمثوله أمام المحكمة الجنائية الدولية وتوفير الضمانات الكفيلة بحصوله على حقوقه القضائية كاملة

  
  العقوبات :ةنيالفقرة الثا

  تقرير العقوبة :أولا
ظام الأساسي يتبين أن العقوبات التي يمكن للدائرة الابتدائية أن تحكم بها من الن 77بالرجوع إلى المادة 

  :على الشخص المدان بارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة الخامسة من ذلك النظام هي
  :العقوبات السالبة للحرية وتضم

  .نةس 30السجن لعدد محدد من السنوات لمدة لا تزيد عن  -
ة وبالظروف الخاصة يمحيثما تكون هذه العقوبة مبررة بالخطورة البالغة للجر السجن المؤبد -

 .للشخص المدان

  :اليتين الآتيتينمالعقوبتين ال إحدىا مفضلا عن العقوبتين السابقتين للمحكمة أن تفرض معه
 الإجرائيةمن وثيقة القواعد  146الغرامة والتي حددت معايير فرضها وحدودها في القاعدة  -
واعد الإثبات والتي نصت أنه للمحكمة صلاحية تقرير ما إذا كانت عقوبة السجن كافية أم لا مع وق

وما إذا كان الدافع إلى الجريمة هو الكسب المالي  ،إيلاء الاعتبار للقدرة المالية للشخص المدان
  .الشخصي وإلى أي مدى كان ارتكابها بهذا الدافع

سبة للغرامة الموقعة حيث تولي الاعتبار بصفة خاصة ـ إضافة إلى وتحدد الدائرة الابتدائية قيمة منا
فضلا عن المكاسب النسبية  ،العوامل المشار إليها سابقا ـ لما ينجم عن الجريمة من ضرر وإصابات

  .التي تعود على الجاني من ارتكابها
ائلة أو قابلة من قيمة ما يمكن تحديده من أصول س 75%ولا تتجاوز القيمة الإجمالية ما نسبته 

للتصريف، وأموال يملكها الشخص المدان بعد خصم مبلغ مناسب يفي بالاحتياجات المالية للشخص 
  .المدان ومن يعولهم

ولدى فرض الغرامة تعطي المحكمة للشخص المدان مهلة معقولة للدفع ويجوز أن تسمح له بتسديدها 
فترة، أو يكون للمحكمة خيار أن تحسبها وفقا في مبلغ إجمالي دفعة واحدة أو على دفعات خلال تلك ال
سنوات كحد  5يوما كحد أدنى ولا تتجاوز  30لنظام الغرامات اليومية وفي هذه الحالة لا تقل المدة عن 
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أقصى وتقوم بتحديد قيمة الدفعات اليومية في ضوء الظروف الشخصية للشخص المدان بما في ذلك 
  .الاحتياجات المالية لمن يعولهم

حالة عدم تسديد الشخص المدان الغرامة المفروضة عليه يجوز للمحكمة اتخاذ تدابير بشأنه نصت وفي 
من النظام  109والمادة  الإثباتوقواعد  الإجرائيةمن وثيقة القواعد  222إلى  218عليها القواعد من 

طلب منها أو بناء الأساسي، وفي الحالات التي يستمر فيها عدم التسديد المتعمد يجوز لهيئة الرئاسة ب
بتمديد  كملاذ أخير تقومالتنفيذ المتاحة، اقتناعها باستنفاد جميع تدابير  ة، ونتيجعلى طلب المدعي العام

وتراعي هيئة الرئاسة في  ،تلك المدة أو خمس سنوات أيها أقل) 1/4(مدة السجن لفترة لا تتجاوز ربع 
على حالات السجن مدى الحياة ولا يجوز أن يؤدي  ذلك قيمة الغرامة والمسدد منها، ولا ينطبق التمديد

  .عاما 30التمديد أن تتجاوز فترة السجن الكلية مدة 
ؤدي يمع الإشارة إلى أنه لدى فرض الغرامة تنبه المحكمة الشخص المدان أن عدم تسديده الغرامة قد 

فترة تقوم هيئة الرئاسة في مسألة التمديد وتحديد هذه ال تكما أنه من أجل الب ،إلى تمديد فترة سجنه
بعقد جلسة مغلقة لغرض الحصول على أراء الشخص وأراء المدعي العام ويحق للشخص المدان أن 

  .يطلب مساعدة محام
مصادرة العائدات والممتلكات والأصول الناتجة بصورة مباشرة أو غير مباشرة من الجرائم  -

 .)1(حسنة النية المرتكبة بشرط عدم المساس بحقوق الأطراف الثالثة ال

  
الذي لحق بالمجني ) جزاء مدني(ء الجنائي على المحكمة أن تأمر بجبر الأضرار اوإلى جانب الجز

عليهم بما في ذلك رد الحقوق والتعويضات ورد الاعتبار، وعلى هذا الأساس يجوز للمحكمة أن تحدد 
على أن تثبت الأسس التي  ،سارة أو أذى يلحق بالمجني عليهمـفي حكمها نطاق ومدى أي ضرر أو خ

  .بنت عليها حكمها في التعويض
وللمحكمة أن تصدر أمرا مباشرا للمدان تحدد فيه شكل جبر الأضرار بما في ذلك رد الحقوق ورد 
الاعتبار والتعويض، ولها أن تأمر حيثما كان مناسبا قرار جبر الضرر عن طريق الصندوق 

  ) 2(. الاستئماني
لصندوق الاستئماني صندوق ينشيء بقرار من جمعية الدول الأطراف لصالح شارة إلى أن اوتجدر الا

  .المجني عليهم في الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة ولصالح أسر المجني عليهم
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  الموقف من عقوبة الإعدام :ثانيا
ضم مجموعة وي الأول: المؤتمرون إلى قسمين  انقسمعند مناقشة ممثلي الدول في اللجنة التحضيرية 

الدول الأوروبية ودول كثيرة منها كندا واستراليا، كانت ترفض رفضا قاطعا النص على عقوبة الإعدام 
عقوبة فضلا هذه المستندة في ذلك على أن دولها محكومة بنظمها الدستورية التي لا تسمح مطلقا بتبني 

هذه  مثل لانسان تناهض النص علىنات واتفاقيات حقوق اعلى أن المعايير الدولية الواردة في الإعلا
  .العقوبة

من الدول والذي يضم مجموعة الدول العربية والإسلامية وعددا آخر كبير من الدول  الثانيأما القسم 
وقد . فقد كانت تدعو إلى النص على عقوبة الإعدام في النظام الأساسي وذلك للجرائم الأكثر خطورة

لهم الدستورية تسمح بتطبيق هذه العقوبة وأنه ليس من المقبول استند ممثلو هذه الدول على أن نظم دو
أن يعاقب مرتكب جريمة قتل شخص واحد عند توافر ظرف مشدد بالإعدام، في وقت لا يعاقب 

  .جريمة إبادة جماعية لمئات أو ألاف الأشخاص ارتكببالإعدام مجرم 
من النظام  80إيراد حكم جاء بالمادة فقد تقرر  ،وبغية تقريب مواقف الدول المتعارضة في هذا الشأن

العقوبات المنصوص  عليس في هذا الباب من النظام الأساسي ما يمنع الدول من توقي: "الأساسي وهو
عليها في قوانينها الوطنية أو يحول من دون تطبيق قوانين الدول التي لا تنص على العقوبات المحددة 

  ".في هذا الباب
ص على عقوبة الإعدام قد تضمنت اعتراف النظام الأساسي بحقها في النص وبذلك تكون الدول التي تن

على هذه العقوبة والإبقاء عليها، ومن دون أن يؤدي التطبيق المتواتر للنظام الأساسي الذي لم ينص 
لوطنية اعلى هذه العقوبة مستقبلا إلى تكوين عرف دولي قد يؤدي إلى اتهام هذه الدول بأن قوانينها 

  )1(. دأ عدم اعتماد النظام الأساسي لهذه العقوبةتخرق مب
  
  الظروف المشددة والمخففة للعقوبة في نظام روما الأساسي :ثالثا

من النظام الأساسي إلى بعض العوامل التي ينبغي للمحكمة  78بعد أن أشارت الفقرة الأولى من المادة 
لمتمثلة في خطورة الجريمة والظروف الجنائية الدولية أن تأخذها بالحسبان في تقرير العقوبة وا

من وثيقة القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات عوامل أخرى على  145الخاصة بالمدان، وضعت القاعدة 
  :المحكمة أن تأخذها في الحسبان عند تقرير العقوبة وهي

  .أن مجموع أي عقوبة سجن وغرامة تفرض يجب أن تتناسب والجرم المرتكب -
وتنظر في  ،تخفيفالتشديد أو ظروف الل جميعها ذات الصلة بما فيها ظروف تراعي العوام -

 .ظروف كل من المحكوم عليه والجريمة
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الضرر الحاصل ولاسيما  الضرر الذي أصاب الضحية وأسرته : تنظر في جملة أمور منها -
مشاركة الجريمة ومدى  لارتكابوطبيعة السلوك غير المشروع المرتكب والوسائل التي استخدمت 

والظروف المتعلقة بالطريقة والزمان والمكان وسن الشخص وحظه  ومدى القصد الشخص المدان
 .من التعليم وحالته الاجتماعية والاقتصادية

  :وعلاوة على الأمور المذكورة أعلاه تأخذ المحكمة في الحسبان حسب الاقتضاء ما يأتي
  :ظروف التخفيف -  أ

لاستبعاد المسؤولية الجنائية كقصور القدرة العقلية الظروف التي لا تشكل أساس كافيا  -
 .أو الإكراه

  حية ـسلوك المحكوم عليه بعد ارتكاب الجرم بما في ذلك أي جهود بذلها لتعويض الض -
 .أو أي تعاون أبداه مع المحكمة

  :ظروف التشديد - ب
 .أي إدانات جنائية سابقة بجرائم من اختصاص المحكمة أو تماثلها -

 .عمال السلطة أو الصفة الرسميةإساءة است -

 .الجريمة إذا كان المجني عليه مجردا على وجه الخصوص من أي وسيلة دفاع ارتكاب -

 .الجريمة بقسوة زائدة أو إذا تعدد المجني عليهم ارتكاب -

 .جريمة بدافع ينطوي على التمييز ارتكاب -

 .مذكورة أعلاهأي ظروف لم تذكر لكنها تعد بحكم طبيعتها مماثلة لتلك ال -

وإذا توفر ظرف أو أكثر من ظروف التشديد، يجوز إصدار حكم بالسجن المؤبد حيثما تكون هذه 
  .العقوبة مبررة بالخطورة البالغة للجرم وبالظروف الخاصة بالشخص المدان

تصدر المحكمة حكما في كل  ،وتجدر الإشارة إلى أنه عندما يدان الشخص بأكثر من جريمة واحدة
 ىحدوحكما مشتركا يحدد مدة السجن الإجمالية ولا تقل هذه المدة عن مدة أقصى كل حكم على جريمة 

سنة أو عقوبة السجن المؤبد، وهو ما يعمل به نظام البحث والتحري  30ولا تتجاوز هذه الفترة لـ 
  . )1(على عكس النظام الإتهامي الذي يجمع مدة العقوبات كلها ليصل إلى مدة السجن الإجمالية 

 
  
  
  
 

                                                
  :أنظر ) ( 1

 ASCENSIO (H), DECAUX (E), PELLET (A), op.cit, pp 847,848.      
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  ضمانات المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع :الفقرة الثالثة
  بالنسبة للمتهم :أولا

ن التحدي الذي يطرح نفسه على المحكمة الجنائية الدولية هو كيفية التوفيق بين متطلبات إنهاء حالة إ
كمة،وضرورة للمحا همالإفلات من العقاب التي قد يتمتع بها مرتكبوا الجرائم الدولية وذلك بتقديم

  .الحرص على الاحترام الكامل للمعايير الدولية المعترف بها والمتعلقة بحقوق المتهم في محاكمة عادلة
وقد جاء النص على ضمانات المحاكمة العادلة وحقوق المتهم في مواد متفرقة من النظام فنصت المادة 

ثناء التحقيق وقد سبق وأن أشرنا على الحقوق التي يتمتع بها الشخص المتهم قبل المحاكمة أي أ 55
من النظام حيث أورد العديد من  6إليها، أما حقوق المتهم أثناء المحاكمة جاء النص عليها في الباب 

  :الضمانات التي من شأنها أن تكفل عدالة المحاكمة وسرعتها، ومن بين أهم هذه الضمانات
عقوبة إلا بنص قانوني أي أنه لا  يعني أنه لا جريمة ولا :مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات -

وقت  ارتكبهتجوز مساءلة الشخص جنائيا بموجب نظام المحكمة ما لم يشكل الفعل الذي 
  .هاوقوعه جريمة تدخل في اختصاص

المتهمون والمجني (وهو حق يتمتع به جميع الأشخاص:مبدأ المساواة بين الجميع أمام القضاء -
  (1) ).عليهم والشهود

 سامتهاـــأن كل شخص متهم بجريمة مهما بلغت جبوهو المبدأ الذي يقضي  :قرينة البراءة -

 )2(. يجب معاملته بوصفه شخصا بريئا حتى تثبت إدانته بحكم نهائي 

من النظام الأساسي بقولها أن الإنسان بريء حتى تثبت إدانته  66وهذا ما نصت عليه المادة 
يقع على المدعي العام عبء إثبات أن المتهم و ،أمام المحكمة وفقا للقانون الواجب التطبيق

الحكم  أن المتهم مذنب دون شك معقول قبل إصدارها ب الاقتناعيجب على المحكمة  ا، كممذنب
  .بإدانته

باسم  In Absentia  استبعد النظام الأساسي المحاكمة الغيابية: استبعاد المحاكمة الغيابية -
وساكسوني أي النظام الاتهامي الذي لا يعترف بالمحاكمة المحاكمة العادلة، وأخذ بالتوجه الأنجل

الغيابية، وورد استثناء على هذا في حالة قيام المتهم بتعطيل سير المحاكمة، فيجوز للدائرة 
ر له ما يمكنه من متابعة المحاكمة من خارج قاعة المحكمة عن يبعاد المتهم وتوفإالابتدائية 

في ظروف استثنائية  ، ولا تتخذ هذه الإجراءات إلا طريق استخدام تكنولوجيا الاتصالات
  .ولفترة محدودة فقط

                                                
 . 61، المرجع السابق، ص )أبو الخير أحمد(أنظر عطية  ) ( 1
من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية  14/4من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان،المادة  11ت على هذا المبدأ أيضا المادة لقد نص ) ( 2

من الإتفاقية الأمريكية لحقوق  2/8وكذلك المادة . 1950 سنة كما نصت عليه الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية
  .،كما نصت دساتير معظم الدول عليه صراحة1969ان سنة الإنس
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تعقد المحاكمة في جلسات علنية ما لم تقرر الدائرة الابتدائية جعل هذه : مبدأ علانية المحاكمة -
المحاكمة سرية وذلك لحماية المجني عليهم أو الشهود أو المتهمين أو لحماية المعلومات السرية 

 .)1(لتي يتعين تقديمها كأدلة أو الحساسة ا

وذلك بلغة  :نهاومإبلاغ المتهم فورا وبالتفصيل بطبيعة التهمة الموجهة إليه وسببها ومض -
 .يفهمها جيدا ويتكلمها

بما في ذلك حقه في  :أن يعطى المتهم من الوقت والتسهيلات ما يمكنه من إعداد دفاعه -
 .يةالاستعانة بمحام وفي التشاور معه في جو من السر

 .دون تأخير لا مبرر له حق المتهم في المحاكمة -

أو الاستعانة بمساعدة قانونية  :إجراء المحاكمة بحضور المتهم ومنحه حق الدفاع عن نفسه -
يختارها بمحض إرادته، وأن يبلغ إذا لم يكن له مساعدة قانونية بحقه هذا، وفي أن توفر له 

مصلحة العدالة، ودون أن يلتزم بدفع أية أتعاب المحكمة المساعدة القانونية كلما اقتضت ذلك 
 .لهذه المساعدة إذا لم تكن لديه الإمكانيات الكافية لتحملها

وأن يؤمن له حضور  :حق المتهم في أن يستجوب شهود الإثبات بنفسه أو بواسطة محام -
 داء ــاستجواب شهود النفي بنفس الشروط المتعلقة بشهود الإثبات، ويكون للمتهم الحق في إب

 .جه دفاعه وتقديم أدلة أخرى مقبولة بموجب نظام المحكمةوأ

وله أن يلزم الصمت : أو على الاعتراف بالذنب عدم جواز انتزاع شهادة المتهم ضد نفسه -
 .يدخل هذا الصمت في الاعتبار لدى تقرير الذنب أو البراءة ندون أ

 .دون أن يحلف اليمين هحق المتهم في أن يدلي ببيان شفوي أو مكتوب للدفاع عن نفس -

بل يقع عبء الإثبات على عاتق المدعي العام وذلك  :لا يفرض على المتهم عبء الإثبات -
 ".دعىإأن البنية على من "تطبيقا للقاعدة 

أو تحت  :م أن يكشف في أقرب وقت ممكن عن الأدلة التي في حوزتهايجب على المدعي الع -
لى إظهار براءة المتهم أو تخفيف من ذنبه،أو التي قد والتي يعتقد أنها تظهر أو تميل إ سيطرته

 .تؤثر على مصداقية أدلة الإدعاء

   بقا عن أسماء شهود الإثبات إلى الدفاع، فيقدم له سلى المدعي العام أن يكشف معكما أنه يجب 
  ينن البيانات التي أدلى بها هؤلاء الشهود سابقا ويتم ذلك قبل فترة كافية لتمكعأسماءهم ونسخا 

 دات ـــأيضا بفحص أية كتب أو مستن ويسمح المدعي العام للدفاع. الدفاع من الإعداد الكافي       

  المدعي عتزمأو صور أو أشياء ملموسة في حوزته بحيث تكون مواد لازمة لتحضير الدفاع، أو ي
  

                                                
  .من النظام الأساسي 1الفقرة  67المادة و، 7الفقرة  64راجع نص المادة  ) ( 1
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 . )1( لعام استخدامها كأدلة 

ي تحصل عليها بطرق يخالف أحكام عدم جواز استناد المحكمة في حكمها إلى الأدلة الت -
 :لكن عدم الاستناد لهذه الأدلة محكوما بتوافر شرطين :الأساسي أو حقوق الإنسان النظام

  .إذا كانت المخالفة تثير شكا كبيرا بمصداقية الأدلة - أ
 نزاهة الإجراءات ويكون من شأنه إلحاق ضرر بالغبكان قبول هذه الأدلة يمس  إذا - ب

 .بها

ض عليه أو احتجازه بصورة غير مشروعة حق واجب النفاذ في الحصول لأي شخص تم القب -
ومثل هذه الحق يثبت لمن أدين بحكم نهائي بارتكاب جرم جنائي ثم ينقض هذا : على تعويض

 .تشير إلى حدوث قصور قضائي جديدةالحكم فيما بعد نتيجة لظهور وقائع 

 . 2)  (عدم جواز المحاكمة عن الجريمة ذاتها مرتين -    

  بالنسبة لحقوق الضحايا والشهود :ثانيـا
يعترف نظام روما الأساسي بأن مصلحة العدالة ومصلحة الضحايا متكاملتين، ويشير في ديباجته أن 

لا يمكن تصورها هزت  ئعملايين الأطفال والنساء والرجال قد وقعوا خلال القرن الحالي ضحايا لفضا"
  ". ضمير الإنسانية بقوة

  :روما الأساسي فيما يخص الضحايا وحقوقهم بثلاث مبادئ أساسية هي إذ يعترف نظام
  .مشاركة الضحايا في الإجراءات، ضرورة حماية الضحايا والشهود، وحق الضحايا في جبر الأضرار

غراض لأ: "يلي ائية وقواعد الإثبات كمامن وثيقة القواعد الإجر 85وجاء تعريف الضحايا في القاعدة 
  :القواد الإجرائية وقواعد الإثباتالنظام الأساسي و

أي جريمة تدخل  ارتكابعلى الأشخاص الطبيعيين المتضررين بفعل " الضحايا"يدل لفظ  - أ
  .في اختصاص المحكمة

في أي  لضرر مباشرلمؤسسات التي تتعرض االمنظمات أو " الضحايا"يجوز أن يشمل لفظ  -  ب
والمعالم  لم أو الأغراض الخيرية،من ممتلكاتها المكرسة للدين أو التعليم أو الفن أو الع

 .الأثرية والمستشفيات وغيرها من الأماكن والأشياء المخصصة لأغراض إنسانية

للمدعي العام أن : " من النظام الأساسي على دور الضحايا في البدء في التحقيق 15/1وتنص المادة 
". ئم تدخل في اختصاص المحكمةيباشر التحقيقات من تلقاء نفسه على أساس المعلومات المتعلقة بجرا

  .ما في ذلك الضحايا وأسرهمبوهذه المعلومات يمكن أن تأتي من أي مصدر 

                                                
  .من وثيقة القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات 78، 77، 76من النظام الأساسي، والقواعد  2فقرة  67راجع نص المادة   (1)
   2001، ضمانات المتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية، رسالة ماجستير قدمت إلى كلية القانون في جامعة بغداد، )محمدجاسم (أنظر معاذ   (2)
  .77ص 
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المجني عليهم إجراء مرافعات لدى ب كما يجوز للضحايا أو كما جاءت تسميتهم في النظام الأساسي
ك أساس معقول لإجراء الدائرة التمهيدية وفقا للقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات، حول ما إذا كان هنا

   . )1( التحقيق
حيث تسمح  68/3والأهم في كل هذا هو إمكانية الضحايا المشاركة في إجراءات المحاكمة طبقا للمادة 

بعرض أرائهم وشواغلهم والنظر فيها في  -حيثما تتأثر مصالحهم الشخصية -المحكمة للمجني عليهم
وعلى نحو لا يمس أو يتعارض مع حقوق المتهم ومع أي مرحلة من الإجراءات تراها المحكمة مناسبة 

  .مقتضيات إجراء محاكمة عادلة ونزيهة
ثلين القانونيين للمجني عليهم عرض هذه الشواغل حيثما ترى المحكمة ذلك مناسبا، وفقا مويجوز للم

  .للقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات
 سبة لإجراءات جزائية دولية يسمح للضحاياوتعد هذه المادة ذات أهمية بالغة، لأنه ولأول مرة بالن

بالمشاركة في تلك الإجراءات، وهذا بعرض أرائهم وشواغلهم أمام المحكمة، من قبلهم أو من قبل 
  . )2(ممثليهم القانونيين ولذلك تعد هذه المادة تقدما كبيرا في مجال الإجراءات الجزائية الدولية 

اسبة لحماية أمن المجني عليهم والشهود وسلامتهم البدنية والنفسية التدابير المن باتخاذكما تقوم المحكمة 
وكرامتهم وخصوصياتهم وتأخذ في ذلك بعين الاعتبار جميع العوامل كالسن، نوع الجنس، طبيعة 

نزيهة العادلة والمحاكمة المقتضيات بالجريمة، دون أن تتعارض هذه التدابير أو تمس بحقوق المتهم أو 
  .68/1ه المادة و ما أكدت عليهو

لمبدأ علنية الجلسات، يمكن للمحكمة أن تقوم بإجراء أي جزء من المحاكمة في جلسات  وكاستثناء
سرية أو السماح بتقديم الأدلة بوسائل إلكترونية أو بوسائل أخرى خاصة، وتلجأ المحكمة لهذه 

  .جنيا عليه أو شاهداالإجراءات خاصة في حالة تعرض الضحية للعنف الجنسي أو الطفل الذي يكون م
الشروع في المحاكمة، يمكن للمدعي العام أن يقدم موجزا عن الأدلة قبل  أي إجراء ب القيام  لغرضو

. د أو أسرته لخطر جسيمهيض سلامة أي شاربدل الكشف عنها كلية، إذا كان هذا الكشف يؤدي إلى تع
ينشئ المسجل وحدة : "ظام الأساسيمن الن 43/6ولضمان حماية أمن الشهود والضحايا، تنص المادة 

وتوفر هذه الوحدة بالتشاور مع مكتب المدعي العام تدابير  ،للمجني عليهم والشهود ضمن قلم المحكمة
الحماية والترتيبات الأمنية والمشورة والمساعدات الملائمة الأخرى للشهود وللمجني عليهم الذين 

                                                
  :أنظر  (1)

 BUCHET (A), op.cit, p 37.  
 :أنظر (2)

 GETTI (J-P), Les victimes au cœur des débats sur la cour pénale internationale rapport de 
position, Cour pénale internationale, Les nouveaux défis, Série bimensuelle de la FIDH, 
N°282 , juillet 1999, PP 12, 13, 14. 
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وتضم الوحدة  ،ر بسبب إدلاء الشهود بشهادتهميمثلون أمام المحكمة وغيرهم ممن يتعرضون للخط
  ".موظفين ذوي خبرة في مجال الصدمات النفسية بما في ذلك الصدمات ذات الصلة بالعنف الجنسي

شهاداتهم شخصيا في المحاكمة، ماعدا ما تقضي به ب هي أن يدلوا القاعدة العامةف أما بالنسبة للشهود
الإدلاء بإفادة شفوية أو مسجلة بواسطة  لهمة الشهود، ويسمح أحكام النظام الأساسي والمتعلقة بحماي

تكنولوجيا العرض المرئي أو السمعي فضلا عن تقديم المستندات أو المحاضر المكتوبة، وللمحكمة 
  .سلطة طلب تقديم جميع الأدلة التي ترى أنها ضرورية لتقرير الحقيقة

ويشمل جبر  la réparationالأضرار ويعترف النظام الأساسي أخيرا للضحايا بحقهم في جبر
ورد الاعتبار  indemnisationوأيضا التعويض  la restitutionرد الحقوق  الأضرار

réhabilitation ، وللمحكمة أن تحدد في حكمها عند الطلب بمبادرة منها في الظروف الاستثنائية
  )1(. همنطاق ومدى أي ضرر أو خسارة أو أذى يلحق بالمجني عليهم أو ذوي حقوق

  
  الفرع الثالث

  إجـراءات الطعـن 
  

اعترف النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ـ كشأن التشريعات الداخلية ـ باستئناف الأحكام 
والتي تسمح  ،الصادرة عن المحكمة حيث كرس خمس مواد في القسم الثامن للاستئناف وإعادة النظر

، كما يمكن )الفقرة الأولى(لحكم الصادر عن الدائرة الابتدائية للمدعي العام والشخص المدان باستئناف ا
لدائرة الاستئناف بناء على الطعن المقدم أمامها أن تقوم بإعادة النظر في الحكم النهائي الصادر بالإدانة 

  ).ثةثالالفقرة ال(، أو تكون إعادة النظر من قبل المحكمة بشأن تخفيف العقوبة )ثانيةالفقرة ال(أو العقوبة 
  

  استئناف الحكم الصادر عن الدائرة الابتدائية :الفقرة الأولى
  :للمدعي العام والمدان استئناف الحكم الصادر عن الدائرة الابتدائية إذا توفرت الأسباب التالية

  .الغلط الإجرائي -
 .الغلط في الوقائع -

 .الغلط في القانون -

  )2(. عدم التناسب الواضح بين الجريمة والعقوبة -

                                                
  : أنظر  (1)

.  GETTI (J-P), op.cit, p16 
  .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 2و 1الفقرتين  81راجع نص المادة (2)  
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    جد سبب استئناف آخر قاصر على الشخص المدان فقط، أو للمدعي نيابة عن ذلك الشخص ويو
وهذه العبارة الواردة في " وجود أي سبب آخر يمس نزاهة أو موثوقية الإجراءات أو القرار"وهو 
من النظام الأساسي تدل على أن أسباب الاستئناف هذه جاءت على سبيل المثال لا  4/ب/81/1المادة 

  . )1(لحصرا
في الاستئناف ما لم تأمر الدائرة الابتدائية بغير ذلك  تويبقى الشخص المدان تحت التحفظ لحين الب

وخلال فترة الاستئناف يتم اتخاذ ما يلزم من تدابير مؤقتة لكفالة التنفيذ الفوري للحكم في حالة تأكيده 
  .من قبل الدائرة الاستئنافية

التحفظ عليه تتجاوز مدة الحكم بالسجن الصادر ضده، غير أنه إذا تقدم  ويفرج عن المدان إذا كانت مدة
المدعي العام باستئناف من جانبه جاز استمرار الحجز لحين البت في الاستئناف مراعاة لاحتمالات 

ويعلق تنفيذ القرار خلال الفترة المسموح .  )2(فرار الشخص المدان وخطورة الجريمة المنسوبة إليه 
  .ستئناف وطيلة إجراءات الاستئناففيها بالا

في ، 75ستئناف ضد قرار بالإدانة أو التبرئة أو عقوبة صادرة بمقتضى المادة الايجوز رفع كما  
يوما من تاريخ إخطار الطرف مقدم الاستئناف بالقرار أو الحكم أو الأمر بجبر  30لا يتجاوز  موعد

الزمنية لسبب وجيه، ثم يقدم إخطار الاستئناف إلى  ةلالضرر، ويجوز لدائرة الاستئناف تمديد هذه المه
المسجل الذي يقوم بإحالة سجل المحاكمة إلى دائرة الاستئناف ثم يخطر جميع الأطراف التي شاركت 

  )3( .في الإجراءات القانونية أمام الدائرة الابتدائية أنه تم تقديم إخطار بالاستئناف
وفي هذه الحالة يقدم كذلك  ،ي أي وقت قبل صدور الحكمف هويجوز لأي طرف قدم استئنافا أن يوقف

  .إخطار خطيا يوقف الاستئناف إلى المسجل لكي يقوم هذا الأخير بإخطار باقي الأطراف
وفي حالة عدم تقديم الاستئناف على الوجه المذكور سابقا، يصبح ما تصدره الدائرة الابتدائية من قرار 

   .أو حكم أو أمر بجبر ضرر نهائيا
ويكون للمدعي العام والشخص المدان الحق في استئناف القرارات الأخرى مثل الحق في استئناف 

مقبولية الدعوى، وكذلك القرار الذي يمنح أو يرفض الإفراج بالقرار المتعلق باختصاص المحكمة أو 
بمبادرة منها عن الشخص محل التحقيق أو المقاضاة، والقرار الصادر من الدائرة التمهيدية عندما تقوم 

الطرفين من  التدابير اللازمة للحفاظ على الأدلة التي تعتبرها أساسية للدفاع، كما يجوز لأي باتخاذ
السابقين استئناف أي قرار ينطوي على مسألة من شأنها أن تؤثر تأثيرا كبيرا على عدالة وسرعة 

دائرة الاستئناف قرارا فوريا  اذاتخالإجراءات أو على نتيجة المحاكمة وترى الدائرة الابتدائية أن 
                                                

  .من النظام الأساسي) ب( 1فقرة 81، ونص المادة 350، المرجع السابق، ص )علي عبد القادر(ظر القهوجي أن  ( 1)
  .من النظام الأساسي) ج(3فقرة  81ونص المادة 239، المرجع السابق، ص )علي يوسف(أنظر الشكري  )  (2
  :أنظر )  (3

 VIDALIES (A), Projet de loi constitutionnelle insérant au titre VI de la constitution 
française, relatif a la cour pénale internationale, N°1462, p 62. 
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بشأنه، يمكن أن يؤدي إلى تحقيق تقدم كبير في سير الإجراءات وفي هذه الحالة أي إذا رغب طرف ما 
أيام مبينا الأسباب  5في الاستئناف فإنه يقدم أخطاره خطيا إلى الدائرة التي أصدرت القرار في غضون 

  .التي يستند إليها في طلبه
  .ستئنافية بذلكفيذ الحكم ما لم تأمر الدائرة الإلاستئناف في حد ذاته وقف تنولا يترتب على ا

يعاد النظر في القضية  هوالنصاب القانوني لصحة تشكيل الدائرة الاستئنافية هو خمسة قضاة، وفي
  .بالكامل من جديد

لمستأنفة كانت مجحفة على وللدائرة الاستئنافية أن تأمر بتأييد الحكم المستأنف،وإذا تبين لها أن التدابير ا
موثوقية القرار أو حكم العقوبة أو أن القرار أو الحكم المستأنف كان من الناحية الجوهرية بنحو يمس 

  : مشوبا بالغلط في لوقائع أو في القانون أو بغلط إجرائي جاز لها
  .أن تلغي أو تعدل القرار أو الحكم -
 .ائية مختلفةأن تأمر بإجراء محاكمة جديدة أمام دائرة ابتد -

ئناف أن تعيد مسألة تتعلق بالوقائع إلى الدائرة الابتدائية الأصلية لكي تذا الغرض يجوز لدائرة الاسهول
  .تفصل في هذه المسألة وتبلغ دائرة الاستئناف بالنتيجة

لمدان أو من المدعي العام بالنيابة عنه فلا يمكن تعديله على اوإذا كان الاستئناف مقدم من الشخص 
المطبقة في غالبية الأنظمة " لا يضار الطاعن بطعنه"حو يضر بمصلحته وذلك تطبيقا لقاعدة ن

  .القضائية
ويصدر حكم الاستئناف بأغلبية أراء القضاة ويكون النطق بالحكم في جلسة علنية ويجب أن يكون 

قلية، ويجوز يجب أن يتضمن حكم الاستئناف أراء الأغلبية وأراء الأ إجماعمسببا، وعندما لا يوجد 
  .لأي قاضي من القضاة أن يصدر رأيا منفصلا أو مخالفا بشأن المسائل القانونية

نهائي هنا حكم يكون ال أن يصدر الحكم المستأنف في غياب الشخص المدان أو المبرأ، و كذلك  ويجوز
  )1(. ذا توفرت حالة من حالات إعادة النظر في الحكمإلا يقبل الطعن إلا 

  
  .إعادة النظر في الحكم الصادر عن دائرة الاستئناف :نيةالفقرة الثا

أو الوالدين أو أي شخص من الأحياء يكون  الأولاديجوز للشخص المدان وبعد وفاته يجوز للزوج أو 
وقت وفاة المتهم قد تلقى تعليمات خطية صريحة منه بذلك، أو للمدعي العام نيابة عن الشخص المدان 

ئناف إعادة النظر في الحكم النهائي الصادر بالإدانة أو العقوبة استنادا إلى أحد دائرة الاست منأن يطلب 
  :الأسباب التالية

                                                
  :أنظر (1 ) 

 ASCENSIO (H), DECAUX (E), PELLET (A), op.cit, pp 862-832  
  .من النظام الأساسي 83ونص المادة 
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اكتشاف أدلة جديدة لم تكن معلومة وقت المحاكمة أو وقت النظر في الاستئناف، وأن عدم  -1
لى إتاحة هذه الأدلة لا يعزى كليا أو جزئيا إلى الطرف مقدم الطلب، وأن تكون هذه الأدلة ع

قدر كبير من الأهمية بحيث أنها لو اكتشفت وقت المحاكمة لكانت قد غيرت وجه الحكم في 
 .القضية

إذا تبين حديثا أن أدلة حاسمة كانت قد وضعت في الاعتبار عند المحاكمة واعتمدت عليها  -2
 .الإدانة، كانت مزيفة أو مزورة أو ملفقة

ركوا في تقرير الإدانة أو في اعتماد التهم قد إذا تبين أن واحدا أو أكثر من القضاة الذين اشت -3
ارتكبوا في تلك الدعوى سلوكا سيئا جسيما وأخلوا بواجباتهم إخلالا جسيما وعلى درجة من 

 .الخطورة تكفي لتبرير عزل ذلك القاضي

  :وإذا وجدت دائرة الاستئناف أن الطلب جدير بالاعتبار كان لها اتخاذ أحد القرارات التالية
  .ائرة الابتدائية الأصلية للانعقاد من جديددعوة الد -
 .تشكيل دائرة ابتدائية جديدة -

قرار بشأن ما إذا  بعد سماع الأطراف إلى وصلعلى اختصاصها بشأن المسألة بهدف الت يتبق -
 )1(. كان ينبغي إعادة النظر في الحكم

  .ضهأما إذا رأت الدائرة الاستئنافية أن طلب إعادة النظر بغير أساس تقوم برف
وتبين فيه أسبابه ويجوز أن  ،ر يجب أن يقدم في صورة خطيةظوتجدر الإشارة إلى أن طلب إعادة الن

دائرة الاستئناف قرارها بشأن جدارة الطلب يجب أن  اتخاذتقدم معه مستندات تؤيده قدر الإمكان، وعند 
  .يكون القرار حسب رأي الأغلبية ويكون مؤيدا بأسباب خطية

ة الاستئنافية أن تعقد جلسة استماع في موعد تقرره هي وتبلغه إلى مقدم الطلب وإلى كما يمكن للدائر
جميع الأطراف الذين تلقوا الإخطار لتقرير ما إذا كان ينبغي إعادة النظر في الإدانة والعقوبة، وفي 

تضيه اختلاف هذه الحالة تمارس الدائرة الاستئنافية جميع صلاحيات الدائرة الابتدائية مع مراعاة ما يق
  .الحال

في التدابير  اثم يرسل إخطار بالقرار الذي وصلت إليه إلى مقدم الطلب ولجميع الأطراف الذين شاركو
  )2( .يالمتصلة بالقرار الأول

  إعادة النظر من قبل المحكمة بشأن تخفيف العقوبة :الفقرة الثالثة
تخذ هذا القرار إلا بعد تهي لا في أي تخفيف للعقوبة، و تللمحكمة التي أصدرت الحكم حق الب

 :القرارين تتخذ المحكمة أحداع إلى أقوال المحكوم عليه، وبعدها الاستم

  
                                                

  .من وثيقة القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات 161من النظام الأساسي ونص القاعدة  84راجع نص المادة   (1)
  .49، ص 2004، المحكمة الجنائية الدولية، المواءمات الدستورية والتشريعية، الطبعة الثانية، )شريف(أنظر عثلم  )  (2
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  :وهي لا تتخذ مثل هذا القرار إلا إذا توافرت عدة شروط :تخفيف العقوبة -1
 .مدة العقوبة أو خمسا وعشرين سنة في حالة السجن المؤبد يأن يقضي المحكوم عليه ثلث -

بدي المحكوم عليه الاستعداد المبكر والمستمر للتعاون مع المحكمة فيما تقوم به من أن ي -
 .أعمال التحقيق والمقاضاة

أن يقوم المحكوم عليه طواعية بالمساعدة على تنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة عن المحكمة  -
ة لأوامر في قضايا أخرى وبالأخص المساعدة في تحديد مكان الأموال والأصول الخاضع

 .بالغرامة أو المصادرة أو التعويض التي يمكن استخدامها لصالح المجني عليه

أية عوامل أخرى تثبت حدوث تغيير واضح وهام في الظروف يكفي لتبرير العقوبة على  -
  (1) النحو المنصوص عليه في القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات

قة القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات معايير أخرى في من وثي 223وزيادة على هذا أضافت القاعدة 
  :شأن تخفيض العقوبة وهي كالآتي

  .تصرف المحكوم عليه أثناء احتجازه بما يظهر انصرافا حقيقيا عن جرمه -
 .احتمال إعادة دمج المحكوم عليه في المجتمع واستقراره فيه بنجاح -  

ؤدي إلى درجة كبيرة من عدم الاستقرار ما إذا كان الإفراج المبكر للمحكوم عليه سي -
 .الاجتماعي

أي إجراء مهم يتخذه المحكوم عليه وأي أثر يلحق بالمجني عليهم وأسرهم من جراء الإفراج  -
 .ركالمب

أو العقلية أو تقدمه في  الصحية الظروف الشخصية للمحكوم عليه بما في ذلك تدهور حالته -
 .السن

بالنسبة للإجراءات المتبعة عند إعادة النظر في شأن  :الصادر عنهاالإبقاء على الحكم الأصلي  -2
  ئنافية الثلاثة بعقد جلسة استماع مع المحكوم عليه ومحاميه تتخفيضه العقوبة يقوم قضاة الدائرة الاس

ة شفوية، ويحضر كذلك المدعي العام والدولة القائمة مـ إن أراد ذلك ـ مع توفير ما يلزم من ترج
هم القانونيين إلى المشاركة في الجلسة وإلى تقديم يقوبة، ويدعى كذلك المجني عليهم أو ممثلبتنفيذ الع

ملاحظات خطية، ويجوز في ظروف استثنائية عقد جلسة الاستماع عن طريق التخاطب بواسطة 
الفيديو عندما يكون المحكوم عليه في دولة التنفيذ ويكون ذلك تحت إشراف قاضي توفده دائرة 

  .نافالاستئ
  
  

                                                
  .من النظام الأساسي 4، 3، 2لفقراتا 110، ونص المادة 54، ص  السابق ، المرجع)شريف(أنظر عثلم  ) ( 1
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ويجوز لقضاة دائرة الاستئناف السماح للشخص المحكوم عليه بطلب إعادة النظر في تخفيض العقوبة 
  .في غضون فترة ثلاث سنوات أو في غضون فترة أقل يحددونها هم

يبلغ مع ذكر أسبابه في أقرب وقت ممكن إلى جميع من شاركوا في إجراءات إعادة  وبعد أخذ القرار
  . )1( النظر

                                                
  .من وثيقة القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات 224، ونص القاعدة 57، المرجع السابق، ص )شريف(نظر عثلم أ ) ( 1
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  لمطلب الثانيا
  التنفيذ والمساعدة القضائية إجراءات 

 
يعتبر نظام روما النص الاتفاقي الوحيد في مجال القانون الدولي الانساني وحقوق الانسان الذي 

حيث تتعهد الدول الأطراف حين انضمامها إلى   ،قضائية تفضي إلى قرارات ملزمة يتضمن آلية
من أحكام وينبغي عليها أيضا اعتماد التدابير التشريعية والإدارية النظام بالالتزام لما تصدره المحكمة 

  ).ولالأفرع ال(اللازمة لتنفيذ هذا الالتزام 
كما تلتزم أيضا بالتعاون تعاونا تاما وتقديم المساعدة القضائية اللازمة للمحكمة في ما تجريه من 

  ).ثانيالفرع ال(تحقيقات أو أي إجراءات أخرى 
  

  الفرع الأول
  نفيذ قرارات المحكمةت 

  
لتنفيذ أحكام السجن ونظرا لعدم توفر سجن دولي للمحكمة، فإن تنفيذ العقوبات بالسجن يقع على عاتق 
الدول الأطراف التي تعينهم المحكمة من بين الدول الذين أبدوا رغبتهم أو استعدادهم لقبول الأشخاص 

دور الدول في تنفيذ أحكام السجن، وفي ) الأولىالفقرة (لذا سنتناول في  ،المحكوم عليهم في أقاليمهم
فسنتعرض إلى تنفيذ الغرامات وإجراءات ) الفقرة الثالثة(تنفيذ أحكام السجن، أما ) الفقرة الثانية(

  .المصادرة
  

  دور الدول في تنفيذ أحكام السجن: الفقرة الأولى
كون قد أبدت تائمة الدول التي أي دولة تعينها المحكمة من بين ق إقليميتم تنفيذ أحكام السجن في 

من القواعد الإجرائية وقواعد  200، ولهذا الغرض ووفقا للقاعدة ) 1( لمحكمة استعدادها للقيام بذلكل
  .المسجل قائمة بالدول التي تبدي استعدادها لقبول الأشخاص المحكوم عليهم ينشئالإثبات، 

حكوم عليهم، أن تقرن قبولها هذا بشروط توافق ويمكن للدولة التي أبدت استعدادها لقبول الأشخاص الم
  .النظام الأساسي أحكاممع عليها المحكمة وتتفق 

سجل في أي وقت بانسحابها من القائمة ولا يؤثر هذا الانسحاب مكما يجوز لهذه الدولة أن تخطر ال
  .على تنفيذ الأحكام المتعلقة بالأشخاص الذين تكون الدولة قد قبلتهم بالفعل

                                                
  .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 103راجع نص المادة  )  (1
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وجوب تقاسم الدول  :المحكمة في اعتبارها عند قيامها بتعيين الدولة التي ستنفذ الحكم بالسجنوتأخذ 
التوزيع الجغرافي العادل، إتاحة الفرصة لكل دولة  ىءالأطراف مسؤولية تنفيذ أحكام السجن وفقا لمباد

ذين آوتهم بالفعل مدرجة في القائمة لإيواء الأشخاص المحكوم عليهم، عدد الأشخاص المحكوم عليهم ال
معاملة  السارية علىتلك الدولة وسائر دول التنفيذ، كما تأخذ بعين الاعتبار مدى تطبيق المعايير 

السجناء والمقررة في المواثيق الدولية، وكذلك آراء المحكوم عليه الذي تخطره هيئة الرئاسة خطيا 
كتابة أو شفهيا في غضون المهلة التي  في هذا الشأن آراءهبأنها تنظر في تعيين دولة التنفيذ فيقدم 

  .) 1(تحددها 
جنسية المحكوم عليه وأية عوامل أخرى تتعلق  أيضا إضافة إلى هذا تأخذ المحكمة في اعتبارها

  .بظروف الجريمة أو الشخص المحكوم عليه أو تنفيذ الفعلي للحكم
تم تسليم الشخص المحكوم عليه من من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات، بأنه لا ي 202وتنص القاعدة 

المحكمة إلى الدولة المعينة للتنفيذ ما لم يكتسب القرار المتعلق بالإدانة والقرار المتعلق بالعقوبة الدرجة 
  .القطعية

ولكي يتم نقل الشخص المحكوم عليه إلى دولة التنفيذ في أحسن الظروف الممكنة، تقوم هيئة الرئاسة 
  ةــــو المتعلقفي الباب العاشر  المندرجة لمهامها حكمةمالن ممارسة ـ وهي الجهاز المسؤول ع

  :المعلومات والوثائق التالية إلى هذه الدولة ـ بنقلبالتنفيذ  
  .اسم الشخص المحكوم عليه وجنسيته وتاريخ ومكان ميلاده -
 .نسخة من الحكم النهائي بالإدانة والعقوبة المفروضة -

 .منها ةذي تبدأ فيه والمدة المتبقيمدة العقوبة والتاريخ ال -

أية معلومات لازمة عن الحالة الصحية للشخص المحكوم عليه، بما في ذلك كل ما يتلقاه من  -
 .علاج طبي وذلك بعد الاستماع إلى آرائه

أما في حالة رفض إحدى الدول تعيينها للتنفيذ من قبل هيئة الرئاسة، تقوم هذه الأخيرة بتعيين دولة 
  .أخرى

لتنفيذ من قبل المحكمة وفي أي وقت، وذلك بناءا باعلى إمكانية تغيير الدولة المعنية  104وتنص المادة 
المدعي العام والشخص المحكوم عليه كلا من  حيث يخطر المسجل ،على قرار من هيئة الرئاسة
الدولة المعنية  وقت ممكن بعد إبداء يسلم الشخص المحكوم عليه في أسرع بالدولة التي ستنفذ الحكم ثم

  .قبولها للتنفيذ، ويقوم بعملية التشاور في هذه الحالة المسجل

                                                
  .243، ص 2005ية،  ، العدالة الجنائية الدولية، الجزائر،ديوان المطبوعات الجامع)عبد القادر(أنظر البقيرات  )  (1
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لا يكون الشخص المحكوم عليه بحاجة إلى  الإثباتمن القواعد الإجرائية وقواعد  207وحسب القاعدة 
قوم دولة المرور العابر، أما في حالة الهبوط ت إقليمترخيص إذا نقل بطريق الجو ولم يتقرر الهبوط في 

  رـتلك الدولة بوضع الشخص المحكوم عليه رهن الحبس الاحتياطي إلى حين تلقيها طلبا بالمرور العاب
تأذن الدول الأطراف في حدود ما تسمح به إجراءات القانون الوطني باجتياز الشخص المحكوم عليه و 

  .المفروضة النهائي بالإدانة والعقوبة مويرفق بطلب المرور هذا نسخة من الحك ،أراضيها 
من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات بأن تتحمل دولة التنفيذ التكاليف  208القاعدة  كذلك تنصو 

، وأن تتحمل المحكمة التكاليف الأخرى كتكاليف نقل الشخص المحكوم إقليمهاالعادية لتنفيذ العقوبة في 
  .عليه

ذ في السجن الذي توفره الدولة المضيفة وهي نفيوفي حالة عدم تعيين أي دولة للتنفيذ، فإن حكم السجن 
من النظام، وتتحمل في  3/2حسب المادة  ارفي اتفاق القر دولة هولندا، وفقا للشروط المنصوص عليها

  .103/4هذه الحالة المحكمة التكاليف الناشئة عن تنفيذ حكم السجن وهذا حسب المادة 
إلتزام على الدول الأطراف لاستقبال الأشخاص ويتبين من خلال ما سبق أن نظام روما لا يفرض إي 

المحكوم عليهم لتنفيذ الأحكام بالسجن الموجهة لهم، إذ أن استقبال الأشخاص المحكوم عليهم من قبل 
الدول الأطراف يتم بصورة طوعية بإعلان أي دولة طرف عن استعدادها ورغبتها في استقبال 

  . الأشخاص المحكوم عليهم
، أن تتأكد من ملائمة قوانينها الداخلية وإتاحتها ل الراغبة في تنفيذ الأحكام بالسجن ولهذا يجب عل الدو

للتعاون مع المحكمة في مجال التنفيذ أو أن تعمد إلى اعتماد القوانين الضرورية التي تتيح لهذه الدولة 
   . )1(التعاون مع المحكمة في مجال تنفيذ الأحكام  

  
  السجن تنفيذ أحكام :الفقرة الثانية

ينص نظام روما على بعض الشروط التي يجب أن تتوفر في الدولة المعنية بالتنفيذ وكذلك الشروط 
التي يجب على دولة التنفيذ احترامها لضمان تنفيذ أحكام السجن على أحسن وجه، ولذلك فإن النظام 

  .ة التنفيذالأساسي يمنح المحكمة الحق في الإشراف على تنفيذ الحكم وأوضاع السجن في دول
ولعل أول الشروط التي تخضع لها الدولة المعنية بالتنفيذ، هو أن حكم السجن يعد ملزما للدول 
الأطراف ولا يجوز لهذه الدول تعديله بأي حال من الأحوال، فالدولة المعنية بالتنفيذ تقوم بتنفيذ حكم 

                                                
  :أنظر )  (1
    

AMNESTY INTERNATIONAL, The international criminal court, summary checklist for 
effective implémentation, 1 Août 2000, Al index IOR 40/15/2000, disponible sur le site 
d’Amnesty international : http : //www.amnesty.org 

http://www.amnesty.org
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ة السجن المقررة في الحكم الصادر السجن كما أصدرته المحكمة، ولا يمكنها الزيادة أو الإنقاص من مد
  .عن المحكمة

في أي طلب استئناف وإعادة النظر ولا يجوز لدولة التنفيذ أن تمنع  فالمحكمة فقط لها حق البت
  .105أي طلب من هذا القبيل حسب المادة  مالشخص المحكوم عليه من تقدي

، هو أن يكون تنفيذ حكم السجن 106ومن بين الشروط الأخرى التي يضعها النظام الأساسي في المادة 
خاضعا لإشراف المحكمة ومتفقا مع المعايير التي تنظم معاملة السجناء والمقررة في المعاهدات 

  :الدولية، ويكون الإشراف كمايلي
تكفل الرئاسة بالتشاور مع دولة التنفيذ وضع الترتيبات المناسبة لكي يمارس أي شخص محكوم  -

  .حكمة بشأن أوضاع السجنعليه حقه في الاتصال بالم
يجوز للرئاسة عند اللزوم أن تطلب من دولة التنفيذ أو من أي مصدر آخر موثوق به أية  -

 .علومات أو تقارير أو رأي الخبراءم

يجوز لها حسب الاقتضاء تفويض قاضي من المحكمة أو أحد موظفيها مسؤولية الاجتماع  -
ياب السلطات الوطنية وهذا بعد إخطار بالشخص المحكوم عليه والاستماع إلى آرائه في غ

دولة التنفيذ، كما يكون لهذه الأخيرة فرصة التعليق على الآراء التي يعرب عنها الشخص 
 .هيالمحكوم عل

عندما يكون الشخص المحكوم عليه مؤهلا للاستفادة من أحد البرامج التي يقدمها السجن على  -
إضافة إلى  ،تبلغ دولة التنفيذ الرئاسة بذلك نحو قد يستتبع قيامه ببعض النشاط خارج السجن،

تقديم أية معلومات أو ملاحظات ذات الصلة، حتى تتمكن المحكمة من ممارسة مهمتها 
 .) 1(ية فالإشرا

أنه  إلاورغم أن النظام الأساسي ينص على أن قانون دولة التنفيذ هو الذي يحكم أوضاع السجن،
المعايير التي تنظم معاملة السجناء والمقررة بمعاهدات  مع رط كذلك أن تكون هذه الأوضاع متفقةتيش

نطاق واسع دون أن تكون هذه الأوضاع أكثر أو أقل يسرا من الأوضاع المتاحة  علىدولية مقبولة 
  .للمدانين بجرائم مماثلة في دولة التنفيذ

نها المبادئ مومن ضغير أنه يمكن للدول الاستعانة بمعايير أخرى غير تلك المدرجة في الاتفاقيات 
لمتحدة الخاصة بحماية ا، مجموعة المبادئ للأمم 1990الأساسية للأمم المتحدة لمعاملة السجناء لـ 

وكذلك مدونة  ،1988جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن لسنة 
                                                

  :أنظر ) ( 1
 Cour pénale internationale, Faire fonctionner la justice internationale, Manuel de mise en 

œuvre du statut de ROME instituant de la cour pénale internationale ,septembre 2001 
disponible sur le site : 
 http//www.un.org/law/icc/statute/Rome Fr. htm. 

http://www.un.org/law/icc/statute/Rome
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المبادئ الأساسية للأمم المتحدة بشأن ،و1979سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين للأمم المتحدة لـ 
  . )1( 1990فاذ القوانين لسنة ناستخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين با

  اةــــاسي أيضا من دولة التنفيذ بأن لا يخضع الشخص المحكوم عليه للمقاضسويشترط النظام الأ
سلوك ارتكبه قبل نقله إلى دولة التنفيذ، ما لم تكن المحكمة أو العقوبة أو التسليم إلى دولة ثالثة عن أي  

  . دولةال تلك قد وافقت على تلك المقاضاة أو العقوبة أو التسليم بناء على طلب
وبعد إتمام مدة الحكم يجوز نقل الشخص الذي لا يكون من رعايا دولة التنفيذ إلى دولة يكون عليها 

ى استقباله، مع مراعاة رغبات الشخص المراد نقله إلى تلك استقباله أو إلى دولة أخرى توافق عل
 .الدولة، ما لم تأذن دولة التنفيذ للشخص البقاء في إقليمها

وحين ترغب دولة التنفيذ في ملاحقة الشخص المحكوم عليه قضائيا أو توقيع العقوبة عليه فيما يتعلق 
  :ة بما تعتزمه وتحيل إليها الوثائق التاليةبل نقله، تخطر تلك الدولة هيئة الرئاسقبأي سلوك ارتكبه 

  .بيانا بوقائع القضية وتكييفها القانوني -
نسخة من جميع الأحكام القانونية المنطبقة، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بقانون التقادم  -

 .والعقوبات

ئية نسخة من جميع الأحكام و أوامر القبض وكل الوثائق التي لها نفس القوة والأوامر القضا -
 .لدولة إنفاذهااالقانونية التي تعتزم 

محضرا يتضمن آراء الشخص المحكوم عليه التي تم الحصول عليها بعد إعطائه معلومات  -
  .كافية بشأن التدابير

أما في حالة تقديم دولة أخرى طلبا للتسليم، تحيل دولة التنفيذ الطلب بأكمله إلى هيئة الرئاسة 
الشخص المحكوم عليه التي تم الحصول عليها بعد إعطائه راء آمشفوعا بمحضر يشتمل على 
  .معلومات كافية بشأن طلب التسليم

ويجوز لهيئة الرئاسة في جميع الحالات أن تطلب من دولة التنفيذ أو الدولة التي تطلب التسليم 
الرئاسة  كما يبلغ المدعى العام بأي معلومات أو وثائق محالة إلى هيئة ،أي وثيقة أو معلومات إضافية

وله أن يقدم تعليقاته وبعدها يجوز لهيئة الرئاسة أن تقرر عقد جلسة لتتخذ قرارها بأسرع ما يمكن 
  .ويخطر بهذا القرار جميع من شاركوا في التدابير

ولا يجوز لهيئة رئاسة المحكمة أن تأذن بالتسليم المؤقت للشخص المحكوم عليه إلى دولة ثالثة 
ية إلا إذا تلقت تأكيدات تراها كافية بأن المحكوم عليه سيبقى رهن الحبس لأغراض الملاحقة القضائ
وسيتم نقله إلى الدولة المسؤولة عن إنفاذ الحكم الصادر عن المحكمة بعد  ،الاحتياطي في الدولة الثالثة

                                                
، نظام حماية حقوق الإنسان في منظمة الأمم المتحدة ووكالاا المتخصصة، مجموعة دروس في الحماية الدولية لحقوق )أحمد(أنظر أبو الوفا    (1 )

  .30، ص1998 ،الإنسان ألقيت بالمعهد الدولي لحقوق الإنسان، ستراسبورغ
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ويجوز أن تطلب هيئة الرئاسة من دولة التنفيذ بإبلاغها بأي حادث هام يتعلق  .الملاحقة القضائية
  .(1)بالشخص المحكوم عليه وبأي إجراءات قضائية تتخذ ضد هذا الشخص

  
  تنفيذ الغرامات وإجراءات المصادرة: الفقرة الثالثة

النظام الأساسي يحق للمحكمة أن تحكم للمجني عليهم بجبر  من 75/1طبقا لنص المادة 
  .L’indemnisation، والتعويض La restitutionويضم ذلك رد الحقوق  Réparationالأضرار 

ويحتاج ،ويمكن تحقيق بعض الأشكال السابقة لجبر الأضرار مثل التعويض المادي بدفع مبلغ نقدي
تنفيذها تعاون الدول للبحث عن موجودات وأصول المحكوم عليه ومصادرتها، أما رد الاعتبار فيمكن 

يضا يحتاج إلى تعاون في بعض الأحيان تحقيقه بدفع نفقات العلاج الطبي والنفسي للضحايا وهذا أ
  .)2( الدول للبحث عن موجودات وأصول المحكوم عليه ومصادرتها

 
كما يمكن للمحكمة أن تأمر حيثما كان مناسبا بتنفيذ قرار جبر الأضرار عن طريق الصندوق 

ن هذا الصندوق من تنفيذ قرارات جبر الأضرار، يجب أن يتوفر على موارد كولكي يتم .الاستئماني
  : 79/2دوق مذكوران صراحة في نص المادة ام الأساسي على مصدرين لتمويل هذا الصنوينص النظ

للمحكمة أن تأمر بتحويل المال من الممتلكات المحصلة في صورة غرامات، وكذلك المال " 
  ".والممتلكات المصادرة إلى الصندوق الاستئماني

ورة فعلية بعد الإدانة تتوقف ولهذا فإن قدرة المحكمة على الحكم بجبر الأضرار للضحايا بص
على مدى تنفيذ الغرامات وإجراءات المصادرة المحكوم بها ضد الشخص المدان، وتحويل هذه المبالغ 

يمكنها أن تأمر  77/2ذلك لأن المحكمة وفق المادة و .للصندوق الاستئماني لمصلحة المجني عليهم
ورة صوالممتلكات والأصول المتأتية ب بالإضافة لعقوبة السجن بفرض غرامة أو مصادرة العائدات

  .مباشرة أو غير مباشرة من تلك الجريمة
الخاص  7وتقوم الدول الأطراف بتنفيذ تدابير التغريم والمصادرة التي تأمر بها المحكمة بموجب الباب 

   . بالعقوبات دون المساس بحقوق الأطراف الثالثة حسنة النية وهذا وفقا لإجراءات قانونها الوطني

                                                
  .ائية وقواعد الإثباتمن وثيقة القواعد الإجر 216و  215، 214راجع نص القواعد (1) 

  :أنظر  )2(
AMNESTY INTERNATIONALE, Le rôle effective des victimes dans les procédures devant 
 la cour pénale internationale, Juillet 1999, disponible sur le site : 
  http://www. amnesty.org / victimes/statut/rome fr.htm. 
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وفي حالة ما إذا كانت الدولة الطرف غير قادرة على إنفاذ أمر المصادرة، يجب عليها أن تتخذ تدابير 
لاستيراد قيمة العائدات أو الممتلكات أو الأصول التي تأمر المحكمة بمصادرتها وذلك دون المساس 

  .بحقوق الأطراف الثالثة الحسنة النية
لممتلكات أو عائدات بيع العقارات أو حيثما يكون وتقوم الدولة الطرف بتحويل للمحكمة ا

  .مناسبا،عائدات بيع الممتلكات الأخرى التي تحصل عليها نتيجة تنفيذها لحكم أصدرته المحكمة
تزامات التي يرتبها النظام الأساسي بخصوص تنفيذ الغرامات وإجراءات المصادرة لوالملاحظ أن الا

ما في حالة تنفيذ الحكم بالسجن التي تنطبق فقط على الدول تنطبق على جميع الدول الأطراف وليس ك
 . )1(الأطراف المعنية بتنفيذ عقوبة السجن في إقليمها

من وثيقة القواعد  217وبالنسبة للإجراءات العملية للتنفيذ الجبري للغرامات والمصادرة، فإن القاعدة 
غريم والمصادرة والتعويض، تطلب هيئة الإجرائية وقواعد الإثبات تنص أنه لأغراض تنفيذ أوامر الت

، ولذلك فإن هيئة 9الرئاسة للمحكمة حسب الاقتضاء، التعاون واتخاذ تدابير بشأن التنفيذ وفقا للباب 
الرئاسة تحيل نسخا من الأوامر ذات الصلة إلى أي دولة يبدو أن للشخص المحكوم عليه صلة مباشرة 

دائم أو إقامته المعتادة أو بحكم المكان الذي توجد فيه أصول بحكم جنسيته، أو محل إقامته ال سواء بها
  .وممتلكات المحكوم عليه

د في هذا الأمر هوية ولتمكين الدول من تنفيذ أمر من أوامر المصادرة، فإنه يجب أن يحد
در الأمر ضده، والعائدات والممتلكات والأصول التي أمرت المحكمة بمصادرتها الشخص الذي ص

  .ادرة فإنها تتخذ تدابير للحصول على قيمتهاصذر على الدولة الطرف تنفيذ أمر الموأنه إذا تع
ولتمكين الدول من تنفيذ أمر من أوامر التعويض، يحدد في هذا الأمر هوية الشخص الذي 

وتفاصيل الصندوق الاستئماني  أصدر الأمر ضده، وهوية الضحايا الذين تقرر منحهم تعويضات فردية
ه التعويضات، ونطاق وطبيعة التعويضات التي حكمت بها المحكمة، وتبلغ هيئة الرئاسة ي ستودع فيذال

الدول المعنية بأنه لا يجوز للسلطات الوطنية عند تنفيذ أوامر التعويض أن تعدل التعويض الذي حددته 
  .المحكمة

عند تنفيذ بأنه لا يجوز للسلطات الوطنية  220أما بالنسبة لتنفيذ الغرامات، تقضي القاعدة 
  .انصالنق وسواء بالزيادة أفيها الغرامات الموقعة أن تعدل 

وفي جميع الأحوال، عندما تبت هيئة الرئاسة في التصرف في توزيع ممتلكات المحكوم عليه 
  .وأصوله أو توزيعها، فإنها تعطي الأولوية لتنفيذ التدابير المتعلقة بتعويض المجني عليهم

وفي هذا خذ بعض التدابير بالنسبة للمصادرة وذلك قبل المحاكمة كما يمكن للمحكمة أن تت
دة صهيدية أن تتخذ خطوات لاتخاذ تدابير الحماية لضمان التحفظ على أرالإطار يمكن للدائرة التم

                                                
  : أنظر )1(

BELANGER (M), Droit international humanitaire,  ROME, Gualino éditeur, 2002, pp135,136. 
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المشتبه به لحين الفصل في إدانته أو تبرئته، وذلك بعد توجيه الاتهام له حتى يمكن مصادرتها لصالح 
هـ أن الدائرة التمهيدية يمكنها بعد صدور أمر بالقبض أو الحضور أن /57/3لمادة الضحايا، وتنص ا

ي بخصوص اتخاذ تدابير حماية بغرض المصادرة /93/1تطلب من الدول التعاون معها طبقا للمادة 
  .وبالأخص من أجل المصلحة النهائية للمجني عليهم

ي تتعلق /93/1ي وذلك لأن المادة ي جاءت نتيجة خطأ طباع/93/1ويبدو أن الإشارة للمادة 
ك هي التي تتعلق بتحديد وتعقب /93/1بحماية الضحايا والشهود والمحافظة على الأدلة بينما المادة 

   )1(وتجميد أو حجز العائدات والممتلكات بغرض مصادرتها
  
نشير في الأخير إلى مسألة فرار الشخص المدان الموضوع تحت التحفظ وهروبه من دولة و 

للدولة وبعد التشاور مع المحكمة أن تطلب من الدولة الموجود فيها  يجوزتنفيذ،وفي هذه الحالة ال
الشخص تقديمه بموجب ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف، ويجوز لها أن تطلب من المحكمة أن تعمل 

  .9على تقديم ذلك الشخص وفقا للباب 
التي تتخذ بموجب ، التدابير وقواعد الإثباتمن وثيقة القواعد الإجرائية  225وحسب القاعدة 

الخاصة بفرار الشخص هي أن تقوم دولة التنفيذ بإخطار مسجل المحكمة بذلك في أقرب  111المادة 
ي يوجد بها الشخص المدان على تسليمه إلى دولة التنفيذ عملا توقت ممكن، فإذا وافقت الدولة ال

 موطنية، تبلغ دولة التنفيذ مسجل المحكمة بذلك خطيا، ويسلبالاتفاقيات السابق ذكرها أو بقوانينها ال
الشخص إلى دولة التنفيذ في أقرب وقت ممكن وتتحمل المحكمة تكاليف التسليم إذا لم تتول مسؤوليتها 

  .أي دولة
وفي كل الأحوال تخصم كامل فترة الاحتجاز في إقليم الدولة التي يبقى فيها الشخص المحكوم 

لاحتياطي بعد فراره وكذلك فترة الاحتجاز في مقر المحكمة بعد أن تسلمه الدولة عليه رهن الحبس ا
  .التي عثرت عليه فيها من مدة الحكم المتبقية

 
 
 
 
 
 
 
  

                                                
  :أنظر  )1(

BOURDON (W), DUVERGER (E), op.cit, p 259. 
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 الفرع الثاني
   التعاون الدولي والمساعدة القضائية 

  
ة عملها لا تمتلك المحكمة الجنائية الدولية قوات الأمن الخاصة بها، مما لا يسمح لها بممارس  

منفردة ويجعلها دوما بحاجة إلى مساعدة الدول من أجل إنجاز تحقيقات ومتابعات فعالة، وهذا ما دفع 
واضعي النظام الأساسي إلى تكريس قسم كامل للتعاون الدولي والمساعدة القضائية، وهو الباب التاسع 

لمحكمة إلى الدول طلبات التعاون المقدمة من اأولا وسنتناول  .مادة 17الذي يحتوي على 
 )الفقرة الثانية( 93د الأشكال الأخرى للتعاون التي جاءت بها المادة نحد ثم  ،)الفقرة الأولى(الأطراف
  .)الفقرة الثالثة(لحدود تعاون الدول مع المحكمة سنتعرضوأخيرا 

  طلبات التعاون والمساعدة     : الفقرة الأولى
الدول الأطراف، وفقا لأحكام هذا النظام تعاون ت : "بخصوص التعاون 86تنص المادة 

الأساسي، تعاونا تاما مع المحكمة فيما تجريه في إطار اختصاص المحكمة من تحقيقات في الجرائم 
  ".والمقاضاة عليها

إن واجب التعاون مع المحكمة هو واجب عام ينطبق على جميع الهيئات القضائية الوطنية 
   .)1(ةعسكري مالمختصة سواء أكانت مدنية أ

وتحيل المحكمة طلبات التعاون عن طريق القناة الديبلوماسية أو أي قناة أخرى مناسبة تحددها 
    " INTERPOL" كل دولة طرف عند التصديق، أو عن طريق المنظمة الدولية للشرطة الجنائية 

طار ، ويمكن للدولة أن تحدد في هذا الإ" EUROPOL" مثل  أخرى  أو أي منظمة إقليمة مناسبة
السلطة التي تستقبل عادة طلبات المساعدة وهي وزارة العدل لأن هذه السلطة تملك التجربة اللازمة 

  . )2(ل هذه الطلباتثلمعالجة م
للطلب إما بإحدى اللغات الرسمية للدولة  مؤيدةوتقدم المحكمة طلبات التعاون وأية مستندات 

هذه اللغات وإما بإحدى لغات العمل بالمحكمة وهما الموجه إليها الطلب أو مصحوبة بترجمة إلى إحدى 
مام تلك الدولة عند التصديق أو الانض وهذا وفقا لما تختاره ،50/2الإنجليزية والفرنسية حسب المادة 

وتحافظ الدولة الموجه إليها الطلب على سرية طلب التعاون وأي مستندات مؤيدة له إلا  .لنظام روما
  .ا لتنفيذ الطلبا ضروريهبقدر ما يكون كشف

                                                
  .337، المرجع السابق، ص )شريف( أنظر عثلم  )(1
  :أنظر ) (2

BROOMHALL (B), La cour pénale internationale, directive pour l’adoption des lois national 
 d’adaptation, CPI ratification et législation national d’application, Nouvelles études pénales 
publié par l’association internationale de droit pénal, vol 13 quarter, Edition Erès ,1999, p123. 
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يمكن للمحكمة فيما يتصل بأي طلب للمساعدة أن تتخذ التدابير اللازمة بما في ذلك التدابير و 
  .ثلة بحماية المعلومات، لكفالة أمن الضحايا والشهود وأسرهم وسلامتهم البدنية والنفسيةمالمت

  
لا يوجد أي حكم صريح في أما بخصوص مسألة تعاون الدول غير الأطراف في النظام الأساسي، فإنه 

من نظام  87/5النظام الأساسي يطلب من الدول غير الأطراف التعاون مع المحكمة، إلا أن المادة 
على أساس  9روما تسمح للمحكمة أن تدعو أي دولة غير طرف لتقديم المساعدة الواردة في الباب 

أي أساس مناسب آخر، وفي  ، أو اتفاق مع هذه الدولة أو علىArrangement ad-hocترتيب خاص 
 حالةحالة عقد أي دولة لمثل هذا الاتفاق تكون ملزمة بالاستجابة لطلبات المساعدة للمحكمة، وفي 

أن تخطر بذلك الدول الأطراف أو مجلس الأمن إذا كان هذا الأخير هو  لهارفضها للاستجابة يجوز 
  .لمسألة على المحكمةامن أحال 

أي منظمة حكومية دولية تقديم معلومات أو مستندات وأن تطلب وللمحكمة كذلك أن تطلب من 
منها أيضا أشكالا أخرى من أشكال التعاون والمساعدة يتفق عليها مع المنظمة وتتوافق مع 

  .اختصاصاتها
ومن الضروري أن نضيف بأنه على الدول الأطراف أن تفحص قوانينها الداخلية لتحديد إلى 

من النظام الأساسي  9التعاون مع المحكمة وفق ما يتطلبه الباب ح هذه القوانين بمأي مدى تس
  .وتشخيص مجالات التعاون التي تتطلب تشريع جديد والعقبات التي تمنع هذا التعاون

ولكي تمارس المحكمة اختصاصها على أكمل وجه، خولها النظام الأساسي صلاحية تقديم 
ذلك الشخص موجودا على إقليمها من أجل القبض طلب كتابي مشفوعا بالمستندات إلى أي دولة يكون 

  .عليه وتقديمه إلى المحكمة
  
  إلقاء القبض وتقديم المتهم إلى المحكمة: أولا

كما سبق وأن ذكرنا لا يمكن للمحكمة الجنائية أن تجري أي محاكمة غيابيا، فيجب أن يكون 
ل التعاون مع المحكمة للقبض الشخص المشتبه به حاضرا في مقر المحكمة، ولذا فإنه من واجب الدو

  .وتقديم المشتبه بهم سواء كانوا من رعايا الدولة أم لا
فيمكن للدائرة التمهيدية أن تصدر في أي وقت بعد الشروع في التحقيق وبناءا على طلب 
المدعي العام، أمرا بالقبض على شخص إذا اقتنعت بعد فحص الأدلة والطلب أو المعلومات الأخرى 

  .طرف المدعي العام في هذا الشأن بضرورة القبض على ذلك الشخص المقدمة من
وبناء على هذا الأمر بالقبض يجوز للمحكمة أن تطلب من الدولة التي يتواجد على إقليمها 

مة، ويكون طلب القبض مرفقا بنسخة من أمر كالشخص القبض عليه احتياطيا عليه وتقديمه للمحا
ب وتكون كافية لتحديد هويته، معلومات عن المكان الذي القبض، معلومات تصف الشخص المطلو
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الشخص فيه، وكذلك أي مستندات، بيانات أو معلومات يمكن أن تطلبها الدولة الموجه  يحتمل وجود
  .)1(إليها الطلب

اتخاذ خطوات على الفور للقبض على الشخص  الطلب هذا وعلى الدولة الطرف التي تتلقى
إلى السلطة القضائية المختصة لتلك الدولة التي تتأكد من أن الأمر  اورالمعني، ويقدم ذلك الشخص ف

ينطبق على ذلك الشخص وأن هذا الأخير قد ألقي عليه القبض وفقا للإجراءات المعتادة وأن حقوق 
  .الشخص قد احترمت

يطلب من السلطة المختصة في دولة الإحتجاز الحصول  نويحق للشخص المقبوض عليه أ
 المؤقت، والذي يمكن أن يمنح في حالة ظروف ملحة واستثنائية، كما يجوز الإفراج عن  على الإفراج

الشخص إذا كانت الدولة الموجه إليها الطلب لم تتلق طلب التقديم والمستندات المؤيدة له خلال مدة هذا 
  .)2(محددة

نقل والذي يعني  « la Remise »ويميز النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية بين التقديم 
والذي  « L’ extradition»دولة ما شخصا إلى المحكمة بموجب نظام روما الأساسي، وبين التسليم 

  .  )3(موجب معاهدة أو اتفاقية أو تشريع وطنيبيعني نقل دولة ما شخصا إلى دولة أخرى 
مجرمين والواقع أن هذا التمييز يكشف عن قصد واضعي النظام الأساسي في إبقاء تسليم ال

قائما بصوره التقليدية في المعاهدات، التشريعات الوطنية أو شرط المعاملة بالمثل إلى جانب التعاون 
إلى المحكمة إجراء أقل " التقديم"إضافة إلى أن أحكام النظام الأساسي تهدف لجعل . الدولي مع المحكمة

تحث الدول ) جـ( 91/2المادة ونجد في هذا الصدد أن . بين الدول" التسليم"تعقيدا من إجراءات 
الأطراف على إيجاد الوسائل اللازمة لتبسيط الإجراءات الوطنية الخاصة بتقديم الأشخاص إلى 

  .)4(المحكمة
وتتجلى الطبيعة المتميزة للمحكمة في شيئين، أولا المعايير المطبقة على إجراءات التسليم بين 

رائم السياسية أو العسكرية من التجريم، عدم تسليم رعايا الدول كاشتراط ازدواجية التجريم، استثناء الج
الدول واعتبارات المحاكمة العادلة حيث أن هذه الانشغالات لا تطرح بنفس الشكل مع المحكمة، حيث 
لا تعد هذه الأخيرة قضاء أجنبي بالمعنى الذي يشكله قضاء دولة أخرى، فالمحكمة الجنائية الدولية تعد 

نتيجة قبول الدول التي شاركت في إنشائها ووافقت على الارتباط بها عن طريق كيانا دوليا أنشأ 
  .المصادقة

                                                
  .الأساسيمن النظام  91راجع نص المادة  )1(
  .312، ص ELGA ،2002، دراسات في القانون الدولي العام، منشورات )صلاح الدين أحمد(أنظر حمدي  )2(
  :أنظر )3(

SALMON (J), Dictionnaire de droit international public, Bruxelles, Bruylant, 2001, p 186.  
   .78، المرجع السابق، ص )عبد الفتاح محمد(أنظر سراج  )4(
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ة بغض النظر عن ينثانيا أن نظام المحكمة أعد خصيصا لكي تنظر هذه الأخيرة في جرائم مع
  .الاعتبارات السياسية والديبلوماسية التي يمكن أن توجد بين الدول

وبين ) من دولة إلى دولة(التسليم  نبيمن النظام الأساسي  102يز الذي جاء في المادة يفالتم
ستترتب عليه نتائج على القانون الوطني وعلى الهيئات التي تتعامل مع ) من دولة إلى المحكمة(التقديم 

المحكمة، فالنظام الاساسي يمنح سلطة تقديرية محدودة لرفض إلقاء القبض وتقديم شخص ما للمحكمة 
عتبار المبررات التي يمكن أن تقدمها الدول في بعض الأحيان لرفض التسليم كالصفة ولا يأخذ بعين الا

  .)1(الرسمية لرئيس الدولة، أو عضو في الحكومة أو غيره
  

ولتسهيل تقديم الأشخاص للمحكمة، يلزم النظام الأساسي الدول الأطراف وفقا لقانون 
ص يراد تقديمه للمحكمة، ماعدا الحالات التي الإجراءات لديها أن تسمح بأن ينقل عبر إقليمها أي شخ

  .يؤدي فيها عبور الشخص تلك الدولة إلى إعاقة أو تأخير تقديمه
د لا يلزم / 39/3ويبقى الشخص المنقول تحت الاحتجاز خلال فترة العبور، وحسب المادة 

وفي  ،العبورالحصول على إذن في حالة نقل الشخص جوا ولم يكن من المقرر الهبوط في إقليم دولة 
لدولة أن تطلب من المحكمة تقديم طلب العبور وتقوم باحتجاز الشخص المنقول ا لهذه هذه الحالة يمكن
ساعة ابتداء من وقت الهبوط إذا لم يرد  96شرط أن لا تتجاوز مدة الاحتجاز ، طلبالإلى غاية تلقي 

  .الطلب خلال تلك المدة
محكمة وطنية على أساس عدم جواز المحاكمة  مه أن يطعن أماميويمكن للشخص المطلوب تقد

عن ذات الجرم مرتين، وفي هذه الحالة تقوم الدولة الموجه إليها الطلب بالتشاور مع المحكمة لتقرر ما 
حيث أن المحكمة عند دراستها لمدى المقبولية تنظر في مدى ،إذا كان هناك قرار ذو صلة بالمقبولية 

عند ذات الجرم مرتين، فإذا قبلت الدعوى تقوم الدولة الموجه إليها احترام مبدأ عدم جواز المحاكمة 
  .طلب التقديم بتنفيذه

وإذا كان قرار المقبولية معلقا يجوز للدولة الموجه إليها الطلب تأجيل تنفيذ طلب تقديم الشخص إلى أن 
  . )2(تتخذ المحكمة قرارها بشأن المقبولية

 
  
  
  

                                                
  :أنظر  )1(

BROOMHALL (B), op. cit, p 131.  
  .من النظام الأساسي 2فقرة  89 راجع نص المادة  (2)
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  حالة تعدد الطلبات: ثانيا
ة تلقي دولة طرف طلبا من المحكمة الجنائية الدولية، وتلقيها أيضا طلبا من أية دولة في حال

واجبات الدول الأطراف في مواجهة الطلبات هي  في هذه الحالة  أخرى بتسليم الشخص نفسه، فما
  المتنافسة لتقديم وتسليم الشخص؟

كان  بحسب ما إذا تلفخمن النظام الأساسي ووضحت هذه الواجبات والتي ت 90جاءت المادة 
الطلب المنافس يخص نفس الجريمة التي يتعلق بها كلا من التقديم والتسليم، وبحسب ما إذا كان الطلب 

  .المنافس مقدم من دولة طرف أو من قبل دولة غير طرف في النظام الاساسي
لذي فإذا تلقت دولة طرف طلبا من قبل دولة أخرى لتسليم نفس الشخص بسبب السلوك ذاته ا
هذه بيشكل أساس الجريمة التي تطلب المحكمة من أجلها تقديم الشخص، فعليها أن تخبر الدولة الطالبة 

  .الواقعة
فإذا كانت الدولة الطالبة هي دولة طرف في النظام الاساسي، كان عليها أن تمنح الأولوية 

مقبولية الحكمة قرارها بشأن لطلب المحكمة وهذا إذا قررت المحكمة مقبولية الدعوى، فإذا لم تتخذ الم
يمكن أن يصدر هذا القرار بصورة استعجالية، وفي انتظار ذلك يجوز للدولة الموجه إليها الطلب أن 

 متتناول طلب التسليم من الدولة الطالبة شريطة أن لا تسلم الشخص قبل اتخاذ المحكمة قرارها بعد
  .المقبولية

غير طرف في النظام الأساسي يميز نظام روما هنا بين  إما في حالة ما إذا كانت الدولة الطالبة
  : حالتين
حالة ما إذا لم تكن الدولة الموجه إليها الطلب مقيدة بالتزام دولي بتسليم الشخص للدولة الطالبة  -

وذلك بعدم عقدها لاتفاق تسليم الأشخاص بينهما أو أي اتفاق للمساعدة القضائية، فإن على 
طلب أن تمنح الأولوية لطلب التقديم الموجه من المحكمة في حال تقريرها الدولة الموجه إليها ال

لمقبولية فإنه يمكن للدولة الموجه إليها الطلب المقبولية الدعوى، وفي حال عدم صدور قرار
وفق سلطتها التقديرية أن تتناول طلب التسليم الموجه إليها من قبل الدولة الطالبة وهذا حسب 

  .5و  90/4المادة 
الة ما إذا كانت الدولة الموجه إليها الطلب مقيدة بالتزام دولي بتسليم الشخص للدولة الطالبة ح -

نتيجة وجود اتفاق ثنائي أو متعددة الأطراف بينهما، ففي هذه الحالة يمكن للدولة الموجه إليها 
عند الطلب أن تقرر ما إذا كانت ستقدم الشخص للمحكمة أو تسلمه للدولة الطالبة، وعليها 

تاريخ كل طلب مصالح : اتخاذ هذا القرار الأخذ بعين الاعتبار جميع العوامل ذات الصلة ومنها
 اياهاــا من رعـــكأن تكون الجريمة قد ارتكبت في إقليمها أو أن الضحاي(الدولة الطالبة 
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والمحكمة لطالبة ، وإمكانية إجراء التقديم لاحقا بين الدولة ا)أو الشخص المطلوب من رعاياها    
 . )1( 60/9حسب المادة 

ونفس الإجراءات السابقة تنطبق في حالة تلقي دولة طرف طلبا منافسا بتسليم الشخص نفسه بسبب 
سلوك غير السلوك الذي يشكل الجريمة التي من أجلها تطلب المحكمة تقديم الشخص، فهنا أيضا يميز 

  :النظام الأساسي بين حالتين
الموجه إليها الطلب غير مقيدة بالتزام دولي بتسليم الشخص إلى الدولة  حالة ما إذا كانت الدولة -

الطالبة وفي هذه الحالة على  الدولة الموجه إليها الطلب أن تمنح الأولوية للطلب المقدم من  
  .المحكمةطرف 

ولة حالة ما إذا كانت الدولة الموجه إليها الطلب مقيدة بالتزام دولي بالتسليم، فهنا يجب على الد -
الموجه إليها الطلب أن تقرر ما إذا ستقدم الشخص إلى المحكمة أو تسلمه إلى الدولة الطالبة 
وأن تراعي في قرارها العوامل السابق ذكرها أعلاه، وأن تولي اعتبارا خاصا للطبيعة 

 .والخطورة النسبيتين لسلوك المعني

  الأشكال الأخرى للتعاون: الثانية الفقرة
كل الرئيسي الذي يحدده النظام الأساسي لتعاون الدول مع المحكمة والمتمثل بالإضافة إلى الش

فيما  للتعاون بينهما،في القبض وتقديم الأشخاص المشتبه بهم، فإن النظام الأساسي يحدد أشكال أخرى 
ل، وتشمل الطلبات الموجهة من صبشكل مف 93بالتحقيق والمقاضاة جاء النص عليها في المادة  علقيت

   :كمة لتقديم المساعدة فيما يتصل بالتحقيق والمقاضاةالمح
  .تحديد هوية ومكان وجود الأشخاص أو موقع الأشياء -    

  ع الأدلة بما في ذلك الشهادة بعد تأدية اليمين، وتقديم الأدلة بما فيها آراء الخبراء وتقاريرهم جم -
 .التي تحتاج إليها المحكمة  

  .أو المقاضاة استجواب الشخص محل التحقيق -
  .إبلاغ المستندات بما في ذلك المستندات القضائية  -
  .تيسير مثول الأشخاص طواعية كشهود أو خبراء أمام المحكمة -
  .النقل المؤقت للأشخاص -      
  .بورقفحص الأماكن أو المواقع بما في ذلك إخراج الجثث وفحص مواقع ال  -      
  .تنفيذ أوامر التفتيش والحجز -
  .وفير السجلات والمستندات بما في ذلك السجلات والمستندات الرسميةت -
  .عليهم والشهود والمحافظة على الأدلةحماية المجني  -

                                                
   :أنظر )  (1

BROOMHALL (B), op.cit, pp 132, 133. 
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تحديد وتعقب وتجميد أو حجز العائدات والممتلكات والأدوات المتعلقة بالجرائم بغرض  -
  .يةمصادرتها في النهاية دون المساس بحقوق الأطراف الثالثة حسنة الن

أعمال  يسيرأي نوع آخر من المساعدة لا يحظره قانون الدولة الموجه إليها الطلب، بغرض ت -  
  . )1(التحقيق والمقاضاة المتعلقة بالجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة

من المحكمة ومن  93وفي حالة تلقي دولة طرف لطلبين لتنفيذ إحدى أشكال التعاون الواردة في المادة 
خرى، تقوم الدولة الطرف بالتشاور مع المحكمة والدولة الأخرى لتلبية كلا الطلبين بالقيام إذا دولة أ

  .اقتضى الأمر، بتأجيل أحد الطلبين أو بتعليق شروط أي منهما
وفي حالة عدم حصول ذلك يسوى الأمر فيما يتعلق بالطلبين وفق المبادئ الواردة في النظام الأساسي 

  ).السابق ذكرها أعلاه(د الطلبات لتقديم الشخص إلى المحكمة والمتعلقة بحالة تعد
يقضي  99/2كما أن بعض طلبات التعاون يجب أن تنفذ وفق إجراءات مستعجلة، فنص المادة 

بأنه في حالة الطلبات العاجلة، يمكن أن ترسل على وجه الاستعجال بناء على طلبات المحكمة 
ويمكن أن تخص هذه الطلبات حالة وجود فرصة فريدة قد لا  المستندات والأدلة المقدمة تلبية لها،

  .تتوافر فيما بعد لجمع معلومات أو أدلة يمكن أن تزول بعد ذلك
فإنه يمكن للمدعي العام القيام بتحقيقات في إقليم دولة طرف دون حضور  99/4وحسب المادة 

نفيذ الناجح للطلب، ويمكن للمدعي السلطات القضائية لهذه الدولة وهذا عندما يكون الأمر ضروريا للت
العام على وجه التحديد عقد مقابلة مع الشخص أو أخذ أدلة منه على أساس طوعي أو إجراء معاينة 
لموقع عام أو أي مكان عام آخر، لكن في الوقت ذاته لا يمكن للمدعي العام أن يتحرك من دون إجراء 

  .مشاورات مع الدولة المعنية
الشروط ورهنا بعدم المساس بحق المدعي العام في اتخاذ  وفق بعض ويمكن للدولة الطرف

تدابير للمحافظة على الأدلة، أن تطلب تأجيل طلب التعاون إذا كان من شأن التنفيذ الفوري أن يتدخل 
في تحقيق جار أو مقاضاة جارية عن دعوى تختلف عن الدعوى التي يتعلق بها الطلب، ويكون هذا 

  .ة يتفق عليها مع المحكمةالتأجيل لفترة زمني
وبصورة عامة إذا ما تلقت دولة طرف مشاكل تعوق أو تمنع تنفيذ طلب التعاون فعلى تلك 

  .)2(الدولة أن تتشاور مع المحكمة من أجل تسوية المسألة
وتجدر الإشارة في الأخير أن الطلب المتعلق بالأشكال الأخرى للمساعدة يجب أن يتضمن أو أن 

  : ما يلي 96/2دة حسب الما يديؤ

                                                
  :أنظر  (1)

ASCENSIO (H), DECAUX (E) , PELLET (A), op. cit, p 956. 
  : أنظر   (2)

BROOMHALL (B), op. cit, p 96. 
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بيان موجز بالغرض من الطلب والمساعدة المطلوبة، بما في ذلك الأساس القانوني للطلب  -
  .والأسباب الداعية له

لة عن موقع أو عن أوصاف أي شيء أو مكان يتعين صأكبر قدر ممكن من المعلومات المف -
 .العثور أو التعرف عليه لكي يجرى تقديم المساعدة المطلوبة

 .جز بالوقائع الأساسية التي يقوم عليها الطلببيان مو -

 .سباب وتفاصيل أية إجراءات أو متطلبات يتعين التقيد بهاأ -

 .أية معلومات قد يتطلبها قانون الدولة الموجه إليها الطلب من أجل تنفيذه -

 .أية معلومات أخرى ذات صلة لكي يجري تقديم المساعدة المطلوبة  -

  
  الدول مع المحكمة حدود تعاون: الفقرة الثالثة

أنه يضع في  إلالمحكمة أشكال عديدة لتعاون الدول الأطراف، لرغم أن النظام الأساسي يكفل 
  :حالات معينة حدود لتعاون الدول، وسوف نتعرض لهذه الاستثناءات كما يلي

  : وجود مانع تشريعي -
أي بين حالة طلب هذا الأمر يختلف باختلاف أشكال التعاون المحددة في النظام الأساسي، 

فبالنسبة لطلب القبض والتقديم يمكن أن تمنع . القبض والتقديم للمحكمة وبين الأشكال الأخرى للتعاون
التشريعات الداخلية للدول الأطراف تسليم رعاياها للسلطات الأجنبية، ففي هذه الحالة فإن النظام 

  ةـير التشريعيــتدابالس جنسيته فالأساسي لا يعترف بإمكانية رفض تقديم شخص للمحكمة على أسا
  .منع تسليم رعاياها لا تنطبق على المحكمةبأو الدستورية التي تعتمدها الدول الخاصة  

وهناك بعض التشريعات والدساتير التي تمنع عقوبة السجن المؤبد كالدستور البرازيلي والبرتغالي الذي 
يها عقوبة السجن المؤبد، وبما أن نظام روما يمنع صراحة التسليم في الحالات التي يمكن أن تفرض ف

ينص على مثل هذه العقوبة، فقد تحتج هذه الدول بهذا المانع التشريعي لكي لا تقوم بتقديم الشخص إلى 
  .المحكمة

حتج بها لفرض التقديم للمحكمة، فعقوبة السجن المؤبد يغير أن هذه الموانع أيضا لا يمكن أن 
تثناء وليس قاعدة عادية، كما أن إمكانية الإفراج عن الشخص المحكوم عليه في النظام الأساسي تعد اس

المذكورة سابقا يمكن إعادة النظر في هذه العقوبة  110لمادة ل اوفقفبالمؤبد قائمة في النظام الأساسي، 
يمكن إعادة النظر في العقوبة كل  رفضسنة في السجن، وفي حالة ال 25 من قبل المحكمة بعد انقضاء

  .)1(سنوات 3

                                                
  : أنظر  (1)

FERDIANI (S), Cour pénale internationale, La route ne s'arrête pas a ROME, Fédération 
internationale des ligues des droits de l'homme (FIDH), Novembre 1998, N° 266, p 12. 
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أما بالنسبة للأشكال الأخرى للتعاون، فعند وجود مانع تشريعي يمنع الدولة الطرف من تنفيذ 
، وهي حالة يعترف بها النظام الأساسي كاستثناء لتعاون 93طلب من طلبات التعاون المحددة في المادة 

والتي  96و  93ادتين موجب المبتحت عنوان الطلبات المقدمة  99/1الدول مع المحكمة في المادة 
تنفذ طلبات المساعدة وفق الإجراء ذي الصلة بموجب قانون الدولة الموجه إليها الطلب  " :تنص

  ..." وبالطريقة المحددة في الطلب ما لم يكن ذلك محضورا بموجب القانون المذكور
  ي ـيعإذا كان هناك مانع تشر حيث تضع بعض الحدود للتعاون ،على ذلك 93/3وتؤكد المادة 

يمنع تنفيذ أي تدبير خاص "  ساسي قائم بصورة عامةأمبدأ قانوني "أو وفق صياغة النظام الأساسي 
والحل الذي يقترحه النظام في هذه الحالة  ،93/1بالمساعدة منصوص عليه في طلب مقدم وفق المادة 

إيجاد حل لهذه المسألة هو قيام الدولة الموجه إليها الطلب بالتشاور مع المحكمة على الفور لمحاولة 
مدى إمكانية تقديم المساعدة بطريقة أخرى، أو أن تقدم هذه  93/3وتتضمن هذه المشاورات وفق المادة 

المساعدة بشروط، وإذا تعذر التوصل إلى حل بعد المشاورات كان على المحكمة أن تعدل الطلب 
    .  )1(حسب الاقتضاء

  
  :وطنيرفض التعاون لأسباب تتعلق بالأمن ال -

لا يجوز للدولة الطرف أن ترفض طلب المساعدة  :" 93/4وتنص على هذا الاستثناء المادة 
كليا أو جزئيا، إلا إذا كان الطلب يتعلق بتقديم أي وثائق أو كشف أية أدلة تتصل بأمنها الوطني وذلك 

  ". 72وفقا للمادة 
عاون لأسباب تتعلق بالأمن بآلية معقدة تهدف لجعل الدول التي ترفض الت 72وجاءت المادة 

الوطني تكشف بقدر الإمكان عن المعلومات التي ترغب في الحفاظ عليها، ويمكن تقسيم هذه الآلية إلى 
ثلاث مراحل حيث تقوم تلك الدولة باتخاذ جميع الخطوات المعقولة من أجل السعي لحل المسألة 

مثلا بتعديل الطلب أو إمكانية الحصول  بطريقة تعاونية مع المحكمة وهذه هي المرحلة الأولى، وذلك
  .على المعلومات والأدلة من مصدر آخر أو الاتفاق على الشروط التي يمكن في ظلها تقديم المساعدة

المرحلة الثانية تكون إذا فشلت جميع الطرق التعاونية واستمرت الدولة في رفض الكشف عن 
ة إبلاغ المدعي العام أو المحكمة بالأسباب المحددة المعلومات أو الوثائق، فعلى الدولة في هذه الحال

التي بنت عليها قرارها، ويمكن للمحكمة أن تطلب إجراء المزيد من المشاورات وقد يشمل ذلك عقد 
  .جلسات مغلقة من جانب واحد

                                                
ساسي، ورقة عمل مقدمة إلى الندوة القانونية بشأن ء نظامها الأ، أوجه التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية في ضو)محمد عزيز(أنظر جاد الحق  (1)

  .6، ص 2002التصديق على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، الجامعة العربية، فيفري 
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وفق وكمرحلة ثالثة وأخيرة، إذا استنتجت المحكمة أن الدولة الموجه إليها الطلب لا تتصرف 
واللجوء في ها بموجب النظام الأساسي، يجوز للمحكمة إتخاذ قرار بعدم تعاون تلك الدولة لالتزامات

  .)1(محاكمة المتهم إلى ما قد يكون مناسبا في هذه الظروف من استنتاجات
  
  : الرفض بسبب التزامات اتجاه دولة ثالثة والمتعلقة بحصانات الدولة أو الحصانات الدبلوماسية -

أن ترفض الدولة الموجه إليها الطلب تقديم شخص تابع لدولة ثالثة إذا  98ة يمكن بموجب الماد
بصفته مثلا رئيس دولة أو حكومة، أو عضو في الحكومة أو في البرلمان  يتمتع بحصانة الدولة نكا

ويتمتع بحصانة ديبلوماسية، ما لم تستطع المحكمة أن تحصل أولا على تعاون تلك الدولة الثالثة من 
  .نازل عن الحصانةأجل الت

فهذه المادة توضح أن المحكمة تنظر عند أصدارها لطلبها في مدى ملاءمة الحصانات للقانون 
  .الدولي، بحيث أن الطلبات التي تتنافى والقانون الدولي لا توجه مطلقا للدولة

 من النظام الأساسي، هو تناقضها مع نص 98ولعل ما يتبادر إلى أذهاننا عند قراءة المادة 
من النظام التي لا تجيز التذرع بالصفة الرسمية للإعفاء من المسؤولية الجنائية، غير أن  27المادة 
بسيوني في تعليقه على مسألة الحصانات، يقول أنه يجب التفرقة بين نوعين من  شريف الأستاذ

  :الحصانات وهما
ع أمام المحكمة الجنائية والتي لا تجيز الدف 27الحصانة الموضوعية وهي المقصودة بنص المادة 

الدولية بالحصانة المقررة لرئيس الدولة عند ارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في النظام 
  .الأساسي حين مثوله أمامها

أما الحصانة الإجرائية فإنها تبقى لصيقة برئيس الدولة طالما بقي في منصبه، ويشير في هذا الصدد 
للدولة الطرف الامتناع عن   ألة الحصانات الإجرائية والتي تخولالتي تخص مس 98إلى نص المادة 

تزامات الدولية أو الحصانة لتسليم من تطلب المحكمة تقديمه، إذا ما ترتب على ذلك إخلال بأحد الا
  .)2(الديبلوماسية لشخص أو ممتلكات تابعة لدولة ثالثة

ط رعايا دولة ثالثة يتمتعون يخص فق 98/1ويجب التذكير أن الاستثناء الوارد في المادة 
بحصانة الدولة أو حصانات ديبلوماسية والذين يتواجدون في إقليم الدولة الموجه إليها الطلب، وهذا 

إليها الطلب من تقديم رعاياها حتى وإن كانوا يتمتعون بنفس  هالاستثناء لا يعفي الدولة الطرف الموج
  .من النظام الأساسي لا تعتد بهذه الحصانات 27الحصانات السابقة للمحكمة، ذلك أن المادة 

  اتـــويبدو أن هذا الاستثناء جاء نظرا لاعتبارات سياسية أكثر منها قانونية، لتفادي وقوع اضطراب
                                                

  .7، ص السابق ، المرجع)محمد عزيز( قأنظر جاد الح ) (1
الجنائية الدولية، دراسات في القانون الدولي الإنساني، إعداد نخبة من المتخصصين  ، تقييم النظام الأساسي للمحكمة)محمد شريف(أنظر بسيوني  ) 2(

   .16، ص 2000والخبراء، الطبعة الأولى ،القاهرة، دار المستقبل العربي،  
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جة لتقديم إحدى الدولتين لرعايا الدولة سية بين دولتين والتي قد تكون نتيأو تدهور في العلاقات السيا
  .)1( ة المحكمةالأخرى الذين يتمتعون بحصان

  
  : حالة وثائق أو معلومات تتعلق بطرف ثالث -

م نظام روما إمكانية أخرى لعدم التعاون وهي تخص تقديم وثائق ذات طبيعة سرية وتخص ضي
كون بصدد هذه الحالة عند نمن النظام الأساسي، و 73وتنص على هذا الاستثناء المادة . طرفا ثالثا

ة بتقديم وثيقة أو معلومات مودعة لديها أو في حوزتها أو تحت تلقي دولة طرف طلبا من المحكم
  ة أخرىــسيطرتها، وإن الكشف عن الوثيقة أو المعلومات لهذه الدولة يعتبر أمرا سريا بالنسبة لدول

  .أو منظمة دولية أو منظمة حكومية دولية 
  على الكشــف عن الوثيقة وفي هذه الحالة على الدولة المقدم إليها الطلب أن تطلب موافقة المصدر 

  :أو المعلومات، ويميز نظام روما هنا بين حالتين
حالة ما إذا كان المصدر دولة طرف وهنا إما أن توافق الدولة على الكشف عن المعلومات  -

بأحكام (والوثائق وفي هذه الحالة لا يقع الإشكال، وتتعهد بحل مسألة الكشف مع المحكمة 
، حيث تسعى المحكمة إلى حل المسألة )مات المتعلقة بالأمن الوطنيالخاصة بالمعلو 72المادة 

بطرق تعاونية وذلك إما بتعديل الطلب أو الاتفاق على الشروط التي يمكن في ظلها تقديم 
المساعدة، بما في ذلك تقديم ملخصات أو وضع حدود لما يمكن الكشف عنه وكذلك إمكانية 

  .عقد جلسات مغلقة أو من جانب واحد
لة ما إذا كانت الدولة المصدر ليست طرفا في النظام ورفضت الموافقة على الكشف، يكون حا -

على الدولة الموجه إليها الطلب إبلاغ المحكمة بأنها لا تستطيع تقديم الوثيقة أو المعلومات 
 .)2(لوجود إلتزام سابق من جانبها إزاء المصدر بالحفاظ على السرية

  

                                                
 .5، ص2001م، ، المحكمة الجنائية الدولية والسيادة الوطنية، مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرا)عادل(أنظر ماجد  )1(

  
 : أنظر) 2(

BROOMHALL (B), op.cit, p 140. 
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  :خلاصة المبحث
ما سبق ذكره في هذا المبحث، نرى أن إجراءات المحاكمة تمر بمرحلتين الأولى كخلاصة ل

  .أمام الدائرة الابتدائية، والثانية أمام دائرة الاستئناف
فإجراءات المحاكمة أمام الدائرة الابتدائية تبدأ متى اعتمدت الدائرة التمهيدية التهم، هنا تحدد هيئة 

لة عن سير الإجراءات اللاحقة فتقوم أولا بالتأكد من اختصاصها الرئاسة دائرة ابتدائية تكون مسؤو
بالدعوى، بعدها تعقد المحاكمة في الجلسة علنية وعليها أن تكفل للمتهم محاكمة عادلة وسريعة مع 

  .مراعاة حقوقه المعترف بها دوليا وأن تكفل أيضا حماية الضحايا والشهود
روضة أمامها لتصدر قرارها بالإجماع أو الأغلبية ثم وتتقيد الدائرة الابتدائية بالوقائع المع

تنطق بالحكم في جلسة علنية، وحدد النظام الأساسي العقوبات التي يجوز للمحكمة توقيعها وهي السجن 
سنة، كما وضع أيضا عقوبات تكميلية تتمثل في  30المؤبد والسجن المؤقت الذي لا يتجاوز 

  .والأصول الغرامة،مصادرة العائدات والممتلكات
الغلط الإجرائي، الغلط في الوقائع والغلط : أما الاستئناف فيكون أن توافرت أحد أسبابه وهي

في القانون ويكون من حق الشخص المدان أو أحد أقاربه في حالة وفاته أن يقدم طلبا بإجراء إعادة 
  .قد ارتكب خطأ جسيما النظر في الحكم النهائي إذا اكتشفت أدلة جديدة أو إذا تبين أن أحد القضاة

وتنفذ العقوبة في دولة تعينها المحكمة من قائمة الدول التي أبدت استعدادها لقبول المحكوم عليهم، فإذا 
  .لم تعين دولة ما يكون التنفيذ في سجن الدولة المضيفة

وككل مؤسسة إنسانية يعتمد نجاح المحكمة على الدول الأطراف، حيث تحتاج لموارد دعم سياسي 
تسهيل في إجراءات التنفيذ حتى تتمكن من العمل بفعالية، وفي الوقت ذاته تميز النظام الأساسي و

  .للمحكمة في حالات معينة بنوع من المرونة لحرصه على مراعاة علاقات الدول فيما بينها
و في الأخير نذكر أنه من الصعب الحكم على نجاح أو فشل النظام الإجرائي المعتمد من قبل 

كمة الجنائية الدولية، إلا أنه وبالاعتماد على الدراسات التي قام بها المحللون القانونيون ورجال المح
  .الممارسة يمكن وضع تقييم ابتدائي لنظام روما وهو ما سنحاول توضيحه في المبحث الموالي
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  المبحث الثاني
  الدوليةتقييم الإجراءات المتبعة من طرف المحكمة الجنائية  

  
إن تقييم النظام الأساسي للمحكمة يكون حتما أكثر تعقيدا من وجهة النظر القانونية، فقد أقر 

مادة تتناول بالتفصيل عددا ضخما  128مؤتمر روما هذا النظام في ثلاثة عشر بابا متضمنا الديباجة و 
بالإضافة إلى وثيقة القواعد  من الموضوعات المتعلقة بهذه الهيئة الجديدة للعدالة الجنائية الدولية،

قاعدة، فنحن هنا أمام وثيقة كثيفة وغزيرة ومتنوعة  225الإجرائية وقواعد الإثبات والتي تتضمن 
، والتي تستحق أن تفحص بدقة وبعناية شديدة في جميع مظاهرها وخصوصا  بطريقة غير اعتيادية

م المطلق على نجاح أو فشل هذه الوثيقة فيما يتعلق بالجانب الإجرائي، والحقيقة أنه من الصعب الحك
نظرا لقلة تجارب وممارسات المحكمة من جهة وتباين مواقف المحللين في قراءاتهم لنصوص الاتفاقية 

  .من جهة أخرى
إلا أن هذا لا يمنعنا من محاولة وضع تقييم استنادا إلى الدراسات التي قام بها المحللون 

ويقتضي منا التقييم العادل استعراض المساوئ . ذه الوثائقالقانونيون ورجال الممارسة بشأن ه
، وكذلك استعراض أهم المزايا التي يتسم بها )ولالأمطلب ال(والعيوب المسجلة على النظام الأساسي 

  ).ثانيالمطلب ال(النظام الإجرائي للمحكمة 
  

  المطلب الأول
  العيوب المتعلقة بالجوانب الإجرائية 

  
ي جاء بها النظام الاساسي للمحكمة والوثيقة الملحقة به الخاصة بقواعد إن معظم الأحكام الت

الإجراءات والإثبات لها تأثير على مسائل حساسة تمس الدول مثل السيادة، الحقوق الفردية، الأمن 
الوطني وغيرها، فاعتماد مضمونها تم التفاوض بشأنه في مؤتمر دام خمسة أسابيع، مما يعني صعوبة 

نظام الأساسي الرضا عن كل ما احتواه من أحكام، وهذا ما دفع بالمحللين إلى إبراز بعض أن يحقق ال
النقائص والعيوب التي شابت نصوص الاتفاقية، وعليه سنلقي الضوء في هذا المطلب على أهم 

 فرعال(الانتقادات التي أثيرت فنتعرض أولا إلى العيوب المتعلقة بإجراءات تحريك الدعوى والمقبولية 
   ).يثانالفرع ال(، ثم نتناول العيوب المتعلقة بإجراءات سير الدعوى )ولالأ
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  الفرع الأول
  العيوب المتعلقة بإجراءات تحريك الدعوى والمقبولية

  
رغم أن أكبر النقاش الذي أثاره دارسو اتفاقية روما إنصب على الاختصاص والولاية 

حضيت بالرضا التام من طرفهم، بل أن هناك بعض القضائية، إلا أن هذا لا يعني أن باقي الجوانب 
فقرة ال(التخوف من الخلفيات المتحكمة في تحريك الدعوى : الملاحظات المعيبة لأحكامها من أهمها

، تقييد اختصاص المحكمة )ثانيةالفقرة ال(، ارتباط مجلس الأمن بالمحكمة وآثاره السلبية )ولىالأ
  ).ثالثةالة فقرال( 124بخصوص المقبولية والمادة 

  التخوف من الخلفيات المتحكمة في تحريك الدعوى: الفقرة الأولى
أثير التخوف من الخلفيات التي قد تؤدي إلى تحريك الدعوى وذلك بالنظر إلى ذوي السلطة 

جهات، وهي  3إلى المحكمة الجنائية الدولية يعود إلى " حالة"فيها، وقد رأينا سابقا أن إحالة دعوى أو 
  .طراف، مجلس الأمن والمدعي العامالدول الأ

فطلب الدول تحريك الدعوى قد يكون مبنيا على اعتبارات موضوعية لا تشوبها أية مصالح 
كما أنها قد تلجأ إلى هذا الطلب لاعتبارات تخدم أغراضها السياسية، وهو ما يخلق شكوكا حول 

  .الطريقة التي سيستخدم بها هذا الإجراء مستقبلا
بدوره من الانتقاد خاصة ) Proprio motu(تحريك المدعي العام للدعوى تلقائيا ولم يسلم حق 

من طرف الولايات المتحدة الأمريكية والتي أوضحت أن من بين الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها هو 
استبعاد هذه السلطة، فالمحكمة لن تخدم جيدا من طرف مدع عام يمكلك حق المبادرة بالتحقيق 

لجرائم المختصة بها دون أي إحالة من قبل الدولة الطرف أو من مجلس الأمن، كما استندت والمتابعة ل
في استنكارها لسلطة المدعي العام إلى صعوبة التعامل مع المشاكل التي تنطوي عليها طبيعة الجرائم 

في الأكثر خطورة مما يقف حائلا دون تحقيق عمل تام الحياد، وأوضحت أن المدعي العام سيحتاج 
معظم القضايا إلى تدخل مجلس الأمن لتفعيل عمله لأن هذا الأخير يمتلك سلطات ردعية يفتقدها 

  .)1(المدعي العام
وقد شمل الانتقاد أيضا المعلومات التي تصل إلى علم المدعي العام حيت استهجن الاستاذ 

"Serge Sur "حكومية أن يعترف واضعوا النظام الأساسي بدور رسمي للمنظمات غير ال)ONG ( في
إذا تقبلنا تأثيرها في إنشاء المحكمة فإن الأمر لا يرقى إلى الخطورة التي  - برأيه –هذا المجال، لأنه 

قد يتسبب فيها تدخلها في مجال تحريك الدعوى، إذ أن النظام الأساسي أجاز للمدعي العام تحريك 

                                                
 1999أقريل  17إلى  15، المحكمة الجنائية الدولية، ندوة علمية لاتحاد المحامين العرب عقدت بالرباط، المغرب من )محمد تاج الدين(الحسيني  )1(

  .6ص
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غير الحكومية وقد عرفها أنها مصادر الدعوى بناء على المعلومات الواردة إليه من طرف المنظمات 
من النظام الأساسي الأمر الذي يدفع إلى التساؤل حول أي نوع من  15/2جديرة بالثقة حسب المادة 

الضمانات الذي توفره هذه المنظمات الخاصة فيما يتعلق بالحياد، الموضوعية، والاستقلالية بالنظر إلى 
  .)1(غموض تركيبها وكذا تمويلها ووسائل عملها

  ارتباط مجلس الأمن بالمحكمة وآثاره السلبية : الفقرة الثانية
تعد إحاطة مجلس الأمن بدور لا يمكن تجاهله في أحكام اتفاقية روما من أبرز العيوب التي 
أثارها الدارسون للنظام الأساسي، فالحالات التي ترتبط بها المحكمة الجنائية الدولية بمجلس الأمن 

الحالات التي منح فيها نظام روما لمجلس الأمن سلطة إحالة قضية ما على المحكمة  :عديدة ومن أهمها
لإجراء التحقيق، وكذلك سلطة مجلس الأمن في الطلب من المحكمة بوقف السير في إجراءات الدعوى 

  :المنظور فيها، الأمر الذي نتولى شرحه بإيجاز فيما يأتي
  لمحكمة الجنائية الدوليةسلطة مجلس الأمن بإحالة دعوى إلى ا: أولا

  "حالـــة"من نظام روما بمنح مجلس الأمـن سلطة إحالة  13من المادة ) ب(قضت الفقرة 
أو دعوى ما إلى المحكمة متصرفا بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة إذا قرر بأن  

  .الدعوى تتضمن جريمة تشكل خرقا للأمن والسلم الدوليين
  :سلطة كثيرا من النقاش في اللجنة التحضيرية ولاسيما بالنسبة إلى مسألتينوقد أثارت هذه ال

تتعلق بآثار سلطة مجلس الأمن بإحالة حالة من حالات العدوان، حيث أناط ميثاق الأمم  :الأولىـ 
المتحدة لمجلس الأمن سلطة تحديد وقوع حالة عدوان من عدمه الأمر الذي يتبع بطبيعة الحال أن تمتد 

مجلس الأمن لتحدد الطرف المعتدي، ولذلك يذهب الرأي الراجح إلى أنه إذا قام مجلس الأمن سلطة 
بإحالة دعوى تخص العدوان إلى المحكمة فإن هذه الإحالة تعلق مسألة الاختصاص القضائي الوطني 

  .من نظر هذه الجريمة وهو ما يؤدي عمليا إلى تعطيل مبدأ التكامل
في البحث عن وجود العدوان من عدمه وكذلك في تحديد المعتدي في غير كما تشل يد المحكمة ذاتها 

الطرف الذي حدده مجلس الأمن، ومن ثم فإن تحديد الجريمة وإدانة مرتكبها تكون مسألة كان قد 
قررها مجلس الأمن مسبقا بحيث لا يكون أمامها سوى تقدير العقوبة المقررة بموجب النظام 

  .    )2(الأساسي
لس الأمن في هذا الإطار تنطوي على تقييد كلي لمبدأ التكامل بل وإفراغه من فسلطة مج

مضمونه وسلب القضاء الوطني اختصاصه بنظر تلك الدعوى، بل ويمكن وصفه في نهاية المطاف 

                                                
  :أنظر )1(

SUR (S), Le droit international pénal entre l’état et la société internationale, Actualité et droit 
international, Octobre 2001, disponible sur le site : www.ridi.org/adi . 

  .9، ص2002ط، أكتوبر ، المحكمة الجنائية الدولية، مركز الدراسات الاستراتيجية، مجلة الشرق الأوس)كمال(أنظر حداد  )2(

http://www.ridi.org/adi
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بأنه تدخل سافر لمجلس الأمن في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية التي يراد لها أن تكون هيئة 
  . سلطان عليها من خارجهاقضائية مستقلة لا

فهي متعلقة باشتراط أن يكون تصرف مجلس الأمن وفقا لأحكام الباب السابع  الثانية المسألةأما   -
من الميثاق الذي يقضي التحقق من وجود خرق أو تهديد للسلم أو وجود عدوان مسبقا وهو الأمر الذي 

في النزاعات المسلحة غير الدولية أو عند قمع لا يتحقق عند ارتكاب الجرائم التي تختص بها المحكمة 
  .حكومة دولة ما لأفراد من جماعات إثنية أو دينية

فمثلا اعتبر مجلس الأمن بعض النزاعات التي تبدو داخلية أنها تشكل تهديدا ضد السلم مثل ما 
عند ارتباطها  حدث في روندا، أنغولا، الصومال وأفغانستان بالاستناد إلى خطورة امتدادها دوليا خاصة

بتحركات اللاجئين والانتهاكات المأساوية لحقوق الإنسان وتهديد الوحدة الإقليمية للدولة، وخارج هذه 
الحالات القصوى تبقى النزاعات الداخلية بعيدة عن المجال الذي يخطر بشأنه مجلس الأمن المحكمة 

  . )1(الجنائية الدولية
 ةحكمة بوقف التحقيق أو المحاكمة في أية دعوى منظورسلطة مجلس الأمن بالطلب من الم: ثانيا
  أمامها

المتضمنة لسلطة الإرجاء لانتقاد شديد من قبل بعض الاتجاهات التي لم  16تعرض نص المادة 
تخف تخوفا من مبدأ سياسة القوة وما ينجر عنه من تأثير على العدالة الجنائية الدولية، واعتبرت 

له يتمتع بنوعين من الصلاحيات التي لها تأثير دولي، فإلى جانب إعطاء المجلس هذه السلطة تجع
الصلاحية السياسية التي يخولها له الفصل السابع المتمثلة في حق التدخل المباشر لحفظ السلم والأمن 
الدوليين، فقد خوله النظام الأساسي صلاحية قضائية في حق تأجيل التحقيق والمقاضاة حتى بعد أن 

إن هذا النص جعل الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن القوى . قد باشرتهماتكون المحكمة 
المحركة للنظام الأساسي والقضائي ـ على سواء ـ على المستوى الدولي، وهو أمر يثير القلق في 

  . )2(ظل النظام العالمي الجديد المتسم بغياب توازن القوى
تأثير في المتابعة القضائية من شأنه أن يجعل كما أن السماح بتدخل الاعتبارات السياسية لل

القضية ككل محل ارتياب،فضلا عن صعوبة اتخاذ القرار الجزائي عندما تتحرك المفاوضات السياسية 
لذلك فإن الانتقادات التي وجهت إلى أحكام هذا النص في مناقشات اللجنة التحضيرية كانت أشد بكثير 

  .)3(حالة الدعوى إلى المحكمةمما أثير حول سلطة مجلس الأمن في إ

                                                
  : أنظر )1(

DULAIT (A), Le rôle du conseil de sécurité sur le fonctionnement de la cour pénale 
internationale, Rapport d’information, Session ordinaire du sénat Français de 1998-1999. 

  .110، المرجع السابق، ص)عبد الفتاح محمد(سراج  )2(
  .166، صالمرجع السابق، )فاليري(أوستر فيلد  )3(



 136

وقد عبرت بعض الدول عن تأثير سلطة الإرجاء على استقلالية وحياد المحكمة حتى في 
مواقفها الرسمية، فقد أعلنت الهند ـ أثناء التصويت على معاهدة روماـ بأنه من الصعب جدا 

الجرائم الجسيمة، في  الاعتراف لمجلس الأمن بسلطة توقيف المحاكمات لأن المحكمة أنشئت لمحاكمة
إن الاعتراف بهذا الأمر . حين قد يفلت مقترفوها من العقاب إذا ما قرر مجلس الأمن توقيف المتابعة

  .)1(يعني أن المؤتمر قبل إمكانية أن تنسف العدالة، السلم والأمن الدوليين
صاص أنها لم تنص على أي اخت 16ومن العيوب التي أظهرها بعض الدارسين لنص المادة 

لجمعية الدول الأطراف بحكم أنها صاحبة الإرادة الفاعلة التي أنشأت المحكمة وبإمكانها أن تتخذ 
الإجراء الذي يناسب السير الحسن للعدالة الجنائية الدولية، ومن الأفضل أن لا يترك الأمر حكرا في يد 

اد في هذا الاحتكار هو هيئة سياسية مثل مجلس الأمن ودون مشاركة لجمعية الدول الأطراف ومما ز
  .إطلاق مدة الإرجاء بحيث لم تقييد بمرة أو مرتين

وقد حاولت بعض الدول المجتمعة في روما الحد من آثار هذه السلطة الخطيرة باقتراح عدم 
  .تجديد مدة التعليق أو تجديدها لمرة واحدة فقط، ولكن هذه الاقتراحات رفضت ولم يتم الأخذ بها

المتابعة قد يترتب عنه بطء في سير العدالة مما يؤدي إلى طمس آثار فضلا عن أن إرجاء 
الجريمة وضياع الأدلة وفقدان الشهود أو إحجامهم عن الإدلاء بشهادتهم وهي كلها أمور قد تؤثر على 

النص على أن يطلب المدعي العام لما له من سلطات وبعد  يمكنلذلك فقد كان . حسن سير التحقيقات
ة التمهيدية أن يجري التحقيقات اللازمة وذلك للحفاظ على الأدلة، مع عدم الإخلال بنص موافقة الدائر

  .الخاصة بحماية المعلومات المتعلقة بالأمن الوطني 72المادة 
من النظام الاساسي تشكلان انتهاكا خطيرا لاستقلالية  19و  13وخلاصة القول أن المادتين 
مر أبعاد خطيرة على مصداقيتها وحيادها إذ يهددها بالانحراف المحكمة الجنائية الدولية، ولهذا الأ

لخضوعها إلى جهة سياسية بحتة وهي مجلس الأمن الذي تتحكم فيه الاعتبارات السياسية وما يتبعها 
من مصالح للدول المهيمنة على وضع قراراته مما يقود إلى غلبة قانون الهيمنة على المحكمة بدلا من 

  .هيمنة القانون
  

دا للمادة انتسإمن الوقائع العملية لهيمنة الولايات المتحدة الأمريكية على قرارات مجلس الأمن : ثالثا
  وانتهاك استقلالية المحكمة 16

يجب أن نشير في البداية بالنسبة لموقف الولايات المتحدة الأمريكية من نظام روما إلى أنها 
 إبلاغ الأمانـة العامة للأمم الـمتحدة ، قامت ب2000- 12- 31بعد أن وقعت عليه بتــاريخ 

                                                
  : أنظر مواقف الدول أثناء مفاوضات اللجنة التحضيرية لإنشاء المحكمة الجنائية الدولية على الموقع )1(

http://www.justicememo.com. 
  

http://www.justicememo.com
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بأنه ليس في نيتها الانضمام إلى النظام الأساسي للمحكمة، الأمر الذي يعني  2002-05-13 بتاريـخ
سحب التوقيع الذي تم سابقا، ونفس الشيء قامت به إسرائيل حيث أبلغت الأمانة العامة للأمم المتحدة 

لا ينطوي على أي التزام بالإنضمام إلى النظام  2000-12-31بأن توقيعها على نظام روما بتاريخ 
  .)1(وليس في نيتها الانضمام إليه

ومن المعلوم أن الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية يدخل في ممارسات سيادة الدول ولا يمكن توجيه لوم 
 ة الأمريكية وبعدلأية دولة لقرارها بعدم الانضمام إلى أية اتفاقية دولية، إلا أن الولايات المتحد

انسحابها من التوقيع، تمكنت بحكم عضويتها الدائمة في مجلس الأمن وهيمنتها على وضع قرارات 
المجلس، من استخدام هذا الأخير لتعطيل ملاحقة العسكريين الأمريكيين العاملين في قوات حفظ السلام 

  .الدولية
البوسنة والهرسك فوجب تمديد انتهت مهمة بعثة الأمم المتحدة في  2002جوان  30ففي   

مهمتها بقرار من مجلس الأمن، لذا تقدم الأمين العام إلى المجلس بتقرير بهدف تمديد مهمة البعثة لمدة 
 4563الجلسة رقم  2002جوان  30عقد مجلس الأمن يوم الأحد . )2(أشهر أخرى كما هو متبع 6

تصويت على مشروع القرار تحدث مندوب لمناقشة الموضوع، بعد عرض تقرير الأمين العام وقبل ال
  التزام الولايات المتحدة بالسلم والاستقرار في البلقان أمـر: "الولايات المتحدة الأمريكية وأشار إلى أن

لا يقبل الشك، وأن للولايات المتحدة شواغل فيما يتعلق بمسألة المحكمة الجنائية الدولية ولاسيما  
الوطني على موظفيها ومسؤوليها المشاركين في عمليات الأمم  الحاجة إلى ضمان اختصاص قضائها

  .المتحدة لحفظ السلام
وأن إسهام الولايات المتحدة بموظفيها في جهود حفظ السلام يمكن أن ينطوي على مصاعب ومخاطر 
يمكن أن تمس أولئك المشاركين في حفظ السلام، وبعد قبول تلك المخاطر بتعريض الناس لحالات 

رة في خدمة النهوض بالسلام، فإننا لن نطلب إليهم قبول مخاطر إضافية تتمثل في صعبة وخط
  ".المقاضاة أمام محكمة لا تقبل حكومة الولايات المتحدة الأمريكية ولايتها القضائية على رعاياها

 إن اقتراحنا يعود إلى إنشاء حصانة لحفظ السلام الذي تقوم به الأمم: " وأضاف المندوب الأمريكي
المتحدة وهو يبنى على حصانات معترف بها من قبل في منظومة الأمم المتحدة وواردة في الاتفاقيات 
المتعلقة بوضع القوات ووضع البعثة ومعاهدة روما نفسها تعترف بمفهوم الحصانة فإذا قرر مجلس 

م، جاز له الأمن أن قدرته على صون السلام والأمن الدوليين سوف يعززها إعطاء حصانة لحفظ السلا
  .)3(لذلك فإن الولايات المتحدة قد استخدمت حق النقض ضد مشروع القرار. أن يعطي تلك الحصانة

                                                
  .57، المرجع السابق، ص )باسيل(ويوسف ) خليل محمود(أنظر ضاري  )1(
  S /618/2002الوثيقة رقم  )2(
  .S/PV4563الأقوال وردت في محضر جلسة مجلس الأمن الحرفية الصادرة في الوثيقة رقم  )3(
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صوتا وعارضته الولايات المتحدة وامتنعت  13وعند إجراء التصويت على مشروع القرار حاز على 
بي لعضو دائم بلغاريا عن التصويت وأعلن الرئيس عدم اعتماد مشروع القرار بسبب التصويت السل

في مجلس الأمن، وعبر الأمين العام للأمم المتحدة عن أسفه لإنهاء عمل بعثة الأمم المتحدة بقرار 
  .مفاجئ، كما عبرت باقي الوفود عن دهشتها من استخدام الولايات المتحدة لحق النقض

اسي للمحكمة وطلبت كندا من رئيس مجلس الأمن عقد جلسة عامة لمناقشة تطبيق أحكام النظام الأس
الجنائية الدولية على قوات حفظ السلام الدولية وما طرحته الولايات المتحدة من آراء في جلسة يوم 

30-06-2002.  
دولة فضلا عن الدول الأعضاء في مجلس  19وعقد مجلس الأمن هذه الجلسة وقد حضرها مندوبو 

ا على موقف مناهض للمقترحات الأمن، وتميزت مناقشات هذه الجلسة بآراء متعددة تصب في مجمله
الاتحاد الأوروبي : الأمريكية ومن أهمها الآراء المطروحة من المجموعات الإقليمية المهمة وهي

ومجموعة الريو في أمريكا اللاتينية والتي اجتمعت على رفض مقترحات الولايات المتحدة بمنح 
  .حصانة للقوات الدولية المشاركة في عمليات حفظ السلام

الذي اعتمد بعد يومين ) 2002( 1422أن المفاجأة جاء بها مجلس الأمن في قراره رقم  غير  
والذي جاء مطابقا لوجهة النظر الأمريكية خلافا للآراء التي طرحتها أغلب  2002- 07- 12أي في 

الدول، الأمر الذي يؤشر من حيث التنيجة إلى هيمنة الولايات المتحدة على وضع قرارات مجلس 
فقرات في الديباجة حيث جاء في الفقرة الثامنة  8فقرات مسبوقة بـ  3تضمن قرار المجلس الأمن و

من الديباجة بأن المجلس يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وجاء في فقراته ما 
  :يأتي

ئية الدولية لمدة من نظام روما الاساسي، أن تمتنع المحكمة الجنا 16ـ يطلب اتساقا مع أحكام المادة 1"
  عن بـدء أو مـباشرة أية إجــراءات للتحقيق  2002جويلية  01إثنــي عشر شهرا ابتداء مــن 

أو المقاضاة، في حالة إثارة أي قضية تشمل مسؤولين أو موظفين حاليين أو سابقين تابعين لدولة 
تعلق بالعمليات التي مساهمة ليست طرفا في نظام روما الأساسي فيما يتصل بأي عمل أو إغفال ي

  .تشنها الأمم المتحدة أو تأذن بها، إلا إذا قرر مجلس الأمن ما يخالف ذلك
جويلية  01أعلاه بالشروط نفسها وذلك في  1يعرب عن اعتزامه تمديد الطلب المبين في الفقرة  -2

  .شهرا جديدة، طالما استمرت الحاجة إلى ذلك 12من كل سنة لمدة 
  ".ومع التزاماتها الدولية 1ول الأعضاء ألا تتخذ أي إجراءات تتنافى مع الفقرة يقرر أنه على الد -3

ومن الواضح أن خطورة الاستناد إلى الفصل السابع في قرار مجلس الأمن يكمن في أنه لم يستهدف 
معالجة مسبقة لتهديد يمس بالأمن والسلم الدوليين فحسب، وإنما يستهدف منح حصانة مستقبلية من 

قة القضائية عن أعمال يمكن أن يرتكبها أشخاص مستقبلا وتشكل جرائم معاقب عليها بموجب الملاح
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وهو أمر ينسف بالأسس التي بني عليها هذا النظام للوقوف أمام الإفلات من . النظام الأساسي للمحكمة
  .لدوليةالعقاب مما يؤكد خطورة منح مجلس الأمن صلاحيات على حساب استقلالية المحكمة الجنائية ا

  124تقييد اختصاص المحكمة بخصوص المقبولية ونص المادة : الفقرة الثالثة
من المشاكل القانونية التي تعرفها المحكمة حالات عدم قبول الدعوى أمامها، أي الحالات التي لا 

من النظام الأساسي، حيث لا تنظر في الجرائم  17تختص المحكمة بالنظر فيها والتي عددتها المادة 
التي يجرى تحقيق أو محاكمة فيها في الدولة المختصة أو أن تكون هذه الأخيرة أجرت التحقيق 
وقررت عدم مقاضاة الشخص المعني، كما لا تختص المحكمة إذا كان الشخص قد سبق وأن حوكم 

  .على السلوك موضوع الشكوى أو إذا لم تكن الدعوى على درجة كافية من الخطورة
ا ثقيلا على اختصاص المحكمة ويعتبر أحد أوجه القصور التي أصابت النظام هذه المادة تضع قيد

الأساسي، إذ أنه كان ينبغي أن يكون لها الاختصاص الكامل في مسألة قبول الدعاوى حتى تتمكن من 
  .)1(مباشرة عملها والقيام بوظائفها على خير وجه

من  124الذي جاءت به المادة  ومن أكبر العيوب التي أصابت النظام الأساسي كذلك الحكم  
نظام المحكمة والذي جاء بناء على اقتراح الولايات المتحدة الأمريكية، والذي يقرر أنه يجوز للدولة 
عندما تصبح طرفا في النظام الاساسي أن تعلن عدم قبولها اختصاص المحكمة لمدة سبع سنوات من 

  .من النظام الأساسي 8ئم الحرب الواردة في المادة بدء سريان هذا النظام عليها، وذلك فيما يتعلق بجرا
" خيبة أمل كبرى"فقد عبرت بعض الدول عن عدم رضاها على هذا الحكم الذي اعتبرته   

أصيب بها مؤتمر روما، إذ أن وضع نظام لجرائم الحرب يختلف عن النظام المطبق على الجرائم 
بقدر جسامة الجرائم الأخرى الواردة في الأخرى يعطي الانطباع بأن جرائم الحرب ليست جسيمة 

  .)2(النظام الاساسي
ومن الواضح أن هذا الحكم يعد تساهلا غير مبرر لأنه يمنع المحكمة من التحرك في مواجهة   

الدول التي تلجأ إلى هذا التصريح رغم ارتكاب أعوانها لجرم جسيم منصوص عليه في نص المادة 
 Justice à laهذا النظام أنه ولاية حسب الطلب  Mauro politiالثامنة، ولهذا وصف الأستاذ 

carte)3(.  
هذا الحكم باعتباره يمس الوحدة التي ينبغي أن تتميز بها القاعدة  Serge surكما انتقد الأستاذ 

القانونية لأن المادة الثامنة لن تسري في مواجهة بعض الدول مما يؤدي إلى إضعاف مركز المحكمة 
وإذا أردنا النجاح لهذه المحكمة فيجب إلغاء هذا الحكم في مؤتمر المراجعة الذي  .وتهميش سلطتها

                                                
  .255، المرجع السابق، ص)و الخير أحمدبأ(أنظر عطية  )1(
  .122، ص2003، المحاكم الجزائية الدولية، المطابع الجامعية الفرنسية، الطبعة الأولى، )آن ماري(أنظر لاروز  )2(
  :أنظر )3(

POLITTI (M), Le statut de ROME de la cour pénale internationale, R.G.D.I.P vol 103, 1999        
p 837. 
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من النظام  123سيعقد بعد سبع سنوات من بدء دخول هذا النظام حيز النفاذ طبقا لما قررته المادة 
  .)1(الأساسي

يب وبخصوص المادة الثامنة أيضا تجدر الإشارة إلى أن هناك من الدارسين من أثار فيها ع
القصور عن شمول جميع جرائم الحرب، حيث لم تتضمن أي حكم يجرم التأخير دون مبرر في نقل 

أما فيما يتعلق . أسرى الحرب أو المدنيين إلى أوطانهم وكذا الهجومات العشوائية التي تصيب المدنيين
تأسف عدم حظر بجرائم الحرب التي ترتكب خلال النزاعات المسلحة غير الدولية، فإنه مما يستدعي ال

  .تجويع المدنيين عمدا أو التعمد في تسبيب أضرار واسعة النطاق وطويلة الأجل وجسيمة بالبيئة
من المادة الثامنة المتعلقة بالأسلحة أو الأسلحة ) ب(كما تم انتقاد البنود الواردة في الفقرة 

 سموم أو الأسلحة المســممةال: " المحظورة التي تم تقليصها إلى الحــد الأدنى، إذ أن وجود عبارة

الغازات الخانقة أو السامة، أو غيرها من الغازات وجميع ما في حكمهما من السوائل أو المواد 
توحي للقارئ غير المتخصص بأنه يقرأ " والرصاصات التي تتمدد بسهولة في الجسم البشري وغيرها 

ح مهملا وتجاوزه الزمن بفعل نصا حرر في القرن التاسع عشر لأن هذا النوع من الأسلحة أصب
 الهيدروجينية  التطور التكنولوجي الرهيب في مجال الأسلحة ذات الدمار الشامل كالأسلحة البيولوجية،

  . )2(الكيميائية والنووية ،الحارقة
  

 الفرع الثاني
  العيوب المتعلقة بإجراءات سير الدعوى 

  
في نظام روما وملحقه المتعلق  أثار النقاد بعض الملاحظات بخصوص الجوانب الإجرائية

فقرة ال(بالقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات، وأهم هذه الانتقادات كانت بشأن تقييد استقلالية القاضي 
، إطلاق سلطة )ثانيةالفقرة ال(، خطأ الاستغناء عن المحاكمة الغيابية وتوسيع مجال الاستئناف )ولىالأ

، نتائج رفض التعاون الدولي )ثالثةالفقرة ال(في تطبيقها  القاضي في تحديد العقوبة ونقص الصرامة
  ).رابعةالفقرة ال(على مبدأ التكامل 
  تقييد استقلالية القاضي: الفقرة الأولى

نص النظام الأساسي على تمتع القضاة باستقلالية في مزاولة مهامهم، وهذا ما تعترف به كل   
قلالية عن طريق إحاطتها بضمانات تتمثل في منح الأنظمة القانونية، كما حاول تدعيم هذه الاست

                                                
  :أنظر )1(

SUR (S), op.cit, p 41. 
  . 17، ص2004، موسوعة القانون الدولي للحرب، الأسكندرية، دار الفكر الجامعي، )وائل أنور(أنظر بندق  )2(
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الحصانات والامتيازات كما سبق أن رأينا، لكن ما يستوقف النظر بخصوص الاستقلالية هو إجراءات 
 18عزل القاضي مقارنة بما هو معمول به في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية إذ نصت المادة 

  :فيه على أنه
مة من وظيفته إلا إذا أجمع سائر الأعضاء على أنه قد أصبح غير مستوف لا يفصل عضو من المحك"

  ".للشروط المطلوبة
فالعزل يعتبر بالمعيار الرئيسي في كافة الأنظمة القانونية لقياس مدى استقلالية القاضي، لذا هو قرار 

ة، في حين نلاحظ يتخذ بالإجماع من بقية الزملاء مفاده أن الشروط المطلوبة في القاضي لم تعد متوفر
، إذ 46اختلافا في الإجراء المتبع في ظل النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وفقا لنص المادة 

رغم أن العزل يمكن أن يطال كل من القاضي، المدعي العام أو نائبه أو المسجل أو نائبه، فإن الجهة 
  :على ما يلي 46ة المكلفة بإمضائه تختلف حيث تنص الفقرة الثانية من الماد

تتخذ جمعية الدول الأطراف بالاقتراع السري، القرار المتعلق بعزل القاضي أو المدعي العام أو نائب "
  :المدعي العام من المنصب وذلك على النحو التالي

في حالة القاضي، يتخذ القرار بأغلبية ثلثي الدول الأطراف، بناء على توصية تعتمد بأغلبية ثلثي   -
  .الآخرين القضاة

 .في حالة المدعي العام، يتخذ القرار بالأغلبية المطلقة للدول الأطراف  -

في حالة نائب المدعي العام، يتخذ القرار بالأغلبية المطلقة للدول الأطراف بناء على توصية من  -
 ".المدعي العام

إصدار قرار عزل  ولأننا نعلم أن جمعية الدول الأطراف تتشكل من تمثيل الدول، فإن تدخلها في
القاضي أو المدعي العام يمكن أن تتحكم فيه اعتبارات أخرى تنجم عن الدفاع عن المصالح الوطنية 
للدول مما قد يؤدي إلى التحيز، وحتى اعتماد التوصية يكون بأغلبية ثلثي القضاة أي شرط إجماع 

هديد لأنه يكفي في حالتة صدور القضاة غير متوفر، أما المدعي العام فإن استقلاليته أكثر عرضة للت
  .)1(قرار جمعية الدول الأطراف بالأغلبية المطلقة لهذه الدول فقط

إن هذا التغيير في موقف واضعي النظام الأساسي من شأنه أن يزعزع الثقة في المحكمة كأداة   
جمعية الدول فعالة في توقيع العقاب على مرتكبي الجرائم الدولية، وما يلاحظ أن من يفلت عزله من 

الأطراف هو المسجل ونائبه فقط إذ أن قرار عزلهما يتخذ بالأغلبية المطلقة للقضاة بموجب الفقرة 
  .46الثالثة من المادة 

                                                
  :أنظر) 1(

GALAND (R) et DALOUZ (F), L’Article 31, 1.c du statut de la cour pénale internationale : 
une remise en cause des acquis du droit international humanitaire, Genève, Revue 
internationale de la Croix Rouge, N°83, 2001, pp 534, 535. 
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إن الكيفية الموضحة من النظام الأساسي بشأن إجراء العزل تبدو وكأنها أحدثت تراجعا معيبا   
ا أن الأسباب الداعية إلى العزل حسب ما فصلته عما اعتمدته محكمة العدل الدولية خصوصا إذا علمن

وثيقة القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات تعد قانونية بحتة لأنها مرتبطة بحسن سير العدالة وهو الأمر 
  .الذي لا يوجد من هو أفضل من القضاة في تقديره

  فخطأ الاستغناء عن المحاكمة الغيابية وتوسيع مجال الاستئنا: الفقرة الثانية
لكن لم تظهر  إن حق المتهم في حضور محاكمـته مبدأ معترف به في وثائق حقوق الإنسان،  

المحاكم الدولية السابقة ولا أجهزة المراصد أن حضور المتهم في المحاكمة يعد أمرا لازما، إضافة إلى 
تعتبر أن جرماني - هذا نرى أن الممارسة المطبقة من طرف المحاكم الداخلية ذات النظام الرومانو

المحاكمة الغيابية تتوافق مع حق الحضور في المحاكمة طالما أن المتهم قد بلغ بصفة صحيحة 
  .بالجلسة
ومن ثم فإن اعتماد المحكمة الجنائية الدولية لنص يرضي توجه أصحاب القانون العرفي   

Common Law حاكم هذا الذي يمنع المحاكمة الغيابية هو أمر غير مؤسس تأسسيسا كافيا، لأن م
النظام القانوني تتوفر على بعض الاستثناءات التي تسمح باللجوء إلى المحاكمة الغيابية إذا كانت 
ظروف القضية مناسبة لذلك مما يؤكد أن منع المحاكمة الغيابية لا يعد مبدأ أساسيا لا تجوز مخالفته 

 Martinجرم الحرب والدليل على ذلك موجود في محاكمات نورمبرغ التي لجأت إلى محاكمة م

Borman  1(من النظام الأساسي للمحكمة العسكرية الدولية 12غيابيا وفقا للمادة(.  
حضور المتهم أثناء المحاكمة، وفي قراءة  63/1فالمحكمة الجنائية الدولية قد أوجبت في المادة   

ى تقرير الكاتب هذا المنحى من خلال تعليقه عل Eric Davidتقييمية بهذا الخصوص انتقد الأستاذ 
من  14العام للأمم المتحدة الذي اعتبر أن هذا الإجراء المستمد من مضمون الفقرة الثالثة من المادة 

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية يستبعد إطلاقا إجراء المحاكمة الغيابية، وهو أمر من 
الدعوى أو القضية تماما إذا رفض المتهم الناحية المنطقية مرفوض لأنه سيؤدي إلى إمكانية تعطيل 

ومن ثم يعتبر هذا التفسير مغلوطا إذ أنه يقود إلى نتيجة غير معقولة، ولتأكيد . المثول أمام المحكمة
بأن بلجيكا وفرنسا أصبحتا طرفين في العهد  Eric Davidعدم صحة هذا التفسير يستدل الأستاذ 
رغم أن محاكمهما  14/3ة دون أن تضع تحفظا على المادة الخاص المتعلق بالحقوق المدنية والسياسي

تصدر أحكاما غيابية حسب قانونيهما الداخليين، وبالتالي يعد استبعاد المحاكمة الغيابية تفسيرا مغالى 
  . )2(من العهد المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية 14فيه يتجاوز روح نص المادة 

                                                
  :أنظر )1(

LAMBOIS (C), Droit pénale internationale, Paris, 2ème édition, Dalloz, 1979, p140. 
  : أنظر )2(

DAVID (E), op.cit, pp 589, 590. 
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 كالا آخر يتعلق بكيفية إعمال مبدأ التكامل في ظل محكـمة ويثير الأستاذ عبد الفتاح سراج إش  

لا تعتمد على المحاكمة الغيابية، إذ يمكن تصور صدور حكم غيابي من القضاء الوطني لدولة المتهم 
  وفي هذه الحالة يكون الشخص قد تمت محاكمته بالفعل ولا يجوز إعادة محاكمته عن ذات الجريمــة 

  .لجنائيمن قبل القضاء الدولي ا
وعلى افتراض أن يكون الشخص المحكوم عليه غيابيا مقيما في دولة أخرى غير تلك التي   

أصدرت الحكم ضده، وتقوم هذه الدولة بموجب التزامها بالتعاون مع المحكمة بتسليمه إليها، فهل يتعين 
تبادر بإجراء على المحكمة أن تعيد هذا الشخص إلى الدولة التي أصدرت الحكم الغيابي أم أنها س

  التحقيقات بحكم أنها لا تأخذ بالمحاكمة الغيابية ؟
  :والواقع أن المحكمة ستجد نفسها مرتبطة بضابطين  

مرتبط بمعيار تحديد عدم قدرة الدول على النظر في القضية بسبب انهيار جوهري  الأول -
مما يدفع ) 17/3المادة (لنظامها القضائي الوطني أو بسبب عدم توافره على إحضار المتهم 

إلى التساؤل حول ما إذا كانت محاكمة المتهم غيابيا من طرف محاكم دولته تعد سببا مبررا 
  . لإنعقاد اختصاص المحكمة

المادة (يتعلق بعدم قبول الدعوى إذا كان الشخص قد سبقت محاكمته عن الفعل ذاته  والثاني -
 .لعدم جواز محاكمة الشخص عن ذات الجرم مرتين) ج/17/1

بالتالي إذا ما باشرت المحكمة أي إجراء قضائي تجاه شخص ما، أمكن للدولة التي أصدرت الحكم و
ب التي /19/2الغيابي أن تطعن في هذه الإجراءات التي باشرتها المحكمة وذلك استنادا إلى نص المادة 

للنظر في  الدولة التي لها اختصاص: يجوز أن يطعن في مقبولية المحكمة كل من: "... تقضي بأنه
الدعوى لكونها تحقق أو تباشر المقاضاة في الدعوى، أو لكونها حققت وباشرت المقاضاة في 

  ...".الدعوى
من النظام الأساسي ليلزم المدعي العام بإخطار الدول الأطراف  18/1لذلك جاء نص المادة   

  .والدول التي يرى أنها قد تمارس ولايتها القضائية على الجرائم محل النظر
وأضافت الفقرة الثانية من ذات المادة بأنه ينبغي على الدولة التي تكون قد أجرت تحقيقات في   

هذه الجريمة أو تكون بصدد إجراءها أن تبلغ المحكمة بذلك حتى يتنازل المدعي العام عن التحقيقات 
  .)1(التي يقوم بها ما لم تأذن له الدائرة التمهيدية بالمضي في إجراءات التحقيق

ونشير في هذا الصدد أن الحكم الغيابي يسقط لمجرد حضور المتهم، وهنا تكون إعادة   
المحاكمة من اختصاص سلطات القضاء الوطني متى انعقد لها الاختصاص، لذلك فإنه ينبغي توضيح 

  في النظام الأساسي هو لفظ عام يشمل الأحكام الحضورية والغيابية عــلى حد سواء" الحكم"أن لفظ 

                                                
  .147، المرجع السابق، ص)شريف(أنظر عثلم  )1(
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  .)1(لو كانت الأحكام الغيابية تسقط بمجرد عودة المتهم وذلك تمهيدا لإعادة محاكمته حتى
أما بالنسبة لمسألة توسيع مجال الاستئناف، فإذا كان التقاضي على درجتين مزية تتماشى مع   

 الحقوق المنصوص عليها في العهد المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية، فضلا عن كونه تقدما مهما في
مجال القضاء الدولي الجنائي، فإن الانتقاد وجه أساسا إلى توسيع مجال الاستئناف إذ أنه بموجب المادة 

يشمل الاستئناف كل من أحكام البراءة والإدانة والعقوبة فضلا عن أنه يتأسس لأسباب واسعة إذ  81
أو أي سبب آخر يمس نزاهة  الغلط الإجرائي، الغلط في الوقائع والغلط في القانون: " يمكن إسناده إلى
  ".التدابير أو القرار

أعطى لدائرة الاستئناف جميع سلطات الدائرة الابتدائية لأجل تطبيق  83كما أن نص المادة   
إجراءات الاستئناف إذ يمكنها أن تلغي أو تعدل القرار أو الحكم كما يمكنها أن تأمر بإجراء محاكمة 

  .جديدة أمام دائرة ابتدائية أخرى
والواقع أن إعمال هذه الأحكام أثار انتقاد الدول ذات القانون العرفي، إذ أن النظام القضائي   

فيها يمنع استئناف أي حكم بالبراءة ومن ثم فإن مكنة الإدعاء في استئناف حكم البراءة يعد عيبا فادحا 
وجود أخطاء في  حسب وجهة نظر هذه الدول، فضلا عن أن السماح للمدعي العام بأن يستأنف لأسباب

القانون والذي يمكن معه تحريك محاكمة جديدة للفعل الإجرامي ذاته أمام دائرة ابتدائية مختلفة يعد 
  خرقا لمبــدأ عدم جـــواز المحاكمة عن الجرم ذاته مرتين وهو ما اعتــرضت عليــه الدول 

  .)2(جرمانية- الرومانو
  

  العقوبة ونقص الصرامة في تطبيقها إطلاق سلطة القاضي في تحديد: الفقرة الثالثة
رغم الاتفاق المتوصل إليه حول قرار نظام العقوبات الذي احتدم بشأنه الخلاف وشفع لاعتماده   

الذي تضمن عدم المساس بالتطبيق الوطني للعقوبات والقوانين الوطنية، فإن نص المادة  80نص المادة 
ياغته المقتضبة التي تدرج العقوبة بين السجن لم يفلت من تسجيل بعض العيوب عليه، أولها ص 77

سنة والسجن المؤبد عندما يتعلق الأمر بخطورة الجريمة والظروف  30المؤقت الذي لا يتجاوز 
وفي هذه الصياغة خروج عما درجت عليه القوانين الداخلية من وضع . الخاصة للشخص المدان

وبة معينة تحدد بين أدنى وأقصى مدة، لكن تصنيف محدد للعقوبات حيث عادة ما يرفق كل مجرم بعق
  .ترك الأمر في يد القضاة في تحديد العقوبة المناسبة 77التحديد العام الوارد في المادة 

إضافة إلى هذا يعد تحديد عقوبة السجن المؤبد إلى خطورة الجريمة في غير محله لأن 
رائم الدولية ،لذا لا يعقل أن نتصور المحكمة أنشئت أصلا لتحاكم عن أعظم الجرائم خطورة وهي الج

  .أن هناك تدرجا في الخطورة في جرائم كالعدوان، الإبادة، الجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب
                                                

  .119، 118، المرجع السابق، ص )بد الفتاح محمدع(أنظر سراج  )1(
  .148، المرجع السابق، ص )شريف(م ثلأنظر ع )2(
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والواقع أن مشكلة عسيرة الحل ستبقى قائمة وهي أن شخصا يقتل شخصا واحدا في ظرف 
في الوقت نفسه قد ارتكب شخص إحدى معين قد يحكم عليه بالإعدام في كثير من أنظمة دول العالم، و

الجرائم الدولية الداخلة في اختصاص المحكمة كإبادته لمئات أو آلاف من الأبرياء ولا تستطيع المحكمة 
سنة أو مدى الحياة مع  30بأن تحكم عليه بعقوبة الإعدام بل تحكم عليه بعقوبة السجن لمدة لا تتجاوز 

  .من النظام الأساسي 110شروط معينة نصت عليها المادة  إمكانية مراجعتها لتخفيضها عند توافر
من النظام الأساسي قد نصت على إجراء يمكن أن تفرضه  75ومما يجدر ذكره أن المادة   

المحكمة على المتهم وهو جبر أضرار المجني عليه الذي كان القصد به أن يأخذ مفهوم التعويض ورد 
  بير أكثر من معنى العقوبة إذ لو كان النظام الأساسي أراد بــهالاعتبار، وبالتالي يأخذ هذا معنى التد

المتعلقة بالعقوبات كما فعل بالنسبة  77أن يتضمن طبيعة العقوبة لأشار إليه ضمن أحكام المادة  
لعقوبتي الغرامة والمصادرة، ولكن مع ذلك فإن سكوت النظام الأساسي عن سلطة المحكمة في فرض 

يبقى مسألة تحتاج إلى حكم قانوني وإلا  77مع إحدى العقوبات الواردة في المادة  هذا التدبير لوحده أم
  .)1(ترك الأمر لتفسير المحكمة في تطبيقاتها القضائية

  
ولعل أهم ما أعيب أيضا على مسألة العقوبة كان بخصوص الظروف المخففة والظروف   

المخففة إلا أنها جاءت في قائمة مغلقة  المشددة، فعلى الرغم من المرونة التي انطوت عليها الظروف
مما أدى إلى منع المحكمة من الناحية القانونية أن تستنبط من الدعاوى المنظورة أمامها ظرفا للتخفيف 
وهذا خلافا لما جاء في القضاء الجنائي الوطني، إذ أن قائمة ظروف التخفيف تكون مفتوحة لتتمكن 

لتخفيف من ظروف كل قضية، وعلة هذا الجواز تكمن في أن المحكمة من استنباط أسباب ومبررات ا
الظروف المخففة تزيد من حماية حقوق وحريات الأفراد ولا تشكل خطرا عليها ولذلك تطلق فيها 

  .سلطة المحكمة
  

وعلى العكس من ذلك تماما فإن الظروف المشددة على الرغم من المرونة الكبيرة التي انطوت   
حالاتها، فقد وردت في قائمة مفتوحة أي أنه يمكن للمحكمة بمناسبة نظر دعوى  عليها أحكامها وكثرة

) ب( 145/2معينة أن تضيف أسبابا غير ما نصت عليه القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات في القاعدة 
وهذا أيضا خلافا للنظم الجنائية الوطنية لأن الظروف المشددة ترد على سبيل الحصر في قائمة مغلقة 

) ب( 145/2، وأن القاعدة "لا جريمة ولا عقوبة إلا بالنص" سبب كونها مرتبطة بمبدأ الشرعية أي ب
التي منحت للمحكمة سلطة إضافة ظروف مشددة للعقوبة إلى جوار ما حددته أحكامها إنما خرقت مبدأ 

  .دهذا فضلا عما ينطوي عليه الأمر من مساس بحقوق وحريات الأفرا". لاعقوبة إلا بالنص"

                                                
  .149، المرجع السابق، ص)باسيل(و يوسف ) ضاري خليل(د أنظر محمو )1(
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وعلى الرغم من الاعتراضات القانونية والفقهية والقضائية التي عرضها ممثلو الوفود   
المشاركة ومنها المجموعة العربية ودول كثيرة أخرى، إلا أن الدول الغربية وكالعادة فرضت هذه 

  .)1(الأحكام وأهملت ملاحظات ومشاغل الدول المعارضة
عقوبة والصرامة في تطبيقها يتنافى مع أهداف العدالة إن وجود مثل هذه الضبابية في تحديد ال  

الجنائية الدولية التي تسعى إلى جانب الاقتصاص من المجرم عن جريمته إلى هدف أسمى هو ردع 
الآخرين الذين تسول لهم أنفسهم ارتكاب مثل هذه الأفعال،و ذلك بأن تظهر لهم أن المجتمع الدولي لا 

  .التي ترتكب ضد القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان يتسامح مع الاعتداءات الجسيمة
  

  نتائج رفض التعاون الدولي على مبدأ التكامل: الفقرة الرابعة
رغم أن معظم الأحكام التي تناولتها النصوص المتعلقة بالتعاون والمساعدة القضائية كانت   

فبالنظر . وا بانتقاداتهم لبعض ما ورد فيهاحلولا توفيقية للآراء المتعارضة، إلا أن المعترضين تمسك
نلاحظ أنها تجيز للمدعي العام أن يتخذ إجراءات التحقيق على النحو الذي تأذن به  54إلى نص المادة 

الدائرة التمهيدية وفي إقليم دولة ما دون أخذ إذنها المسبق، وإن كان يبدو أن هذه الإجراءات لا تتخذ 
على أنه يجوز للدائرة ) د( 57/3الداخلي للدولة، إذ نصت المادة  إلا بعد عجز الجهاز القضائي

تأذن للمدعي العام باتخاذ خطوات تحقيق محددة داخل إقليم دولة طرف دون أن : "... التمهيدية أن
يكون قد ضمن تعاون تلك الدولة بموجب الباب التاسع إذا قررت الدائرة التمهيدية في هذه الحالة بعد 

لدولة المعنية كلما أمكن ذلك، أنه من الواضح أن الدولة غير قادرة على تنفيذ طلب مراعاة آراء ا
التعاون بسبب عدم وجود أي سلطة أو أي عنصر من عناصر نظامها القضائي يمكن أن يكون قادرا 

  ...".على تنفيذ طلب التعاون
ية تفقد فيها إن هذا النص يشير إلى حالات نادرة تمر فيها دول معينة في ظروف استثنائ  

سلطتها ويعجز خلالها نظامها القضائي عن أداء مهامه، مثل ما حدث في الصومال أثناء ضراوة 
  الصراع على السلطة ورواندا أثناء عمليات التصفية العــرقية والاتحاد السوفياتي أثناء انحلالـــه

  .ية والجرائم ضد الإنسانيةوما رافقته من جرائم دولية كعمليات التصفية العرقية والإبادة الجماع 
  ولكن أهم ما يخشى حــصوله هو اعتبار منطقة أو إقليم في دولة معينة في وضع اسـتثنائي  

لا تستطيع الوفاء معه بالتزاماتها الوطنية والدولية ليكون بعد ذلك سببا ومدخلا للتدخل الفعلي بزعم  
ية الدولية من خلال سلطات المدعي العام وقوع جرائم ضد الإنسانية، ومن ثم تقوم المحكمة الجنائ

                                                
، جدوى التصديق وانظمام الدول العربية إلى النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، بحث مقدم إلى الندوة )محمد عزيز(أنظر شكري  )1(

الالتزامات القانونية والتشريعات الوطنية في الدول و الدولية  القانونية للجامعة العربية حول آثار التصديق على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية
  .9، ص2002العربية، فيفري 
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باتخاذ إجراءات تحقيق فيها دون رغبة أو حتى دون علم الدولة صاحبة الإقليم وفي هذا إهدار لمبدأ 
  .التكامل وخطورة على سيادة الدول

  
أما التزام الدولة بتوقيف وتحويل المشتبه بهم إلى المحكمة، فقد اعتبره هؤلاء المعترضون   

على ضرورة امتثال  89/1را في النظام التقليدي المتعلق بتسليم المجرمين إذ أكدت المادة تحولا خطي
أعطى الأولوية  90الدول لطلب تقديم الشخص المطلوب إلى المحكمة، فضلا عن أن نص المادة 

  للمحكمة في حالة تزامنه مع طلبات أخرى مقدمة من دول أخرى لأجل تقديم الشخص لمحاكمـــته 
ريمة نفسها، وقد اعتبر الأستاذ عبد الفتاح سراج هذا الحكم قيدا على مبدأ التكامل إذ كان يتعين عن الج

أن نعطي الأولوية لتلبية الطلب المقدم من الدولة المختصة طالما أنها صاحبة الإختصاص الأصيل 
عن الجريمة وتوقيع بنظر الدعوى، إذ أن مجرد إرسالها لهذا الطلب يعبر عن نيتها والتزامها بالمتابعة 

  كما أعاب منتقدوا أحكام التعاون إخفاق النظام الأساسي في تحديد الأســس .  )1(الجزاء على الجاني
نصت على  93/4التي يمكن للدول أن تستند إليها في عدم تلبية طلب المساعدة، وإن كانت المادة 

ولم يزد الأمر عن ذلك مما أحدث اعتبار واحد هو إذا كان الطلب يمس أدلة تتصل بأمنها الوطني، 
ثغرة في النظام الأساسي لأنه من المفروض أن تكون الإستثناءات التي يمكن أن تثيرها الدول 

فضلا . بخصوص الإمتثال لأوامر المحكمة أن تكون مفصلة في النظام الأساسي ضمن قائمة محدودة
ستغل الوضع وتتهرب عن تقديم التي تعطي للدولة الفرصة في أن ت 93/4عن انتقاد نص المادة 

  .)2(المساعدة مما قد يؤدي إلى عرقلة عمل المحكمة
  

التي أجازت ) أ( 93/7ومن الأسباب أيضا التي تؤدي إلى عرقلة عمل المحكمة ما نصت عليه المادة 
للمحكمة أن تطلب النقل المؤقت لشخص متحفظ عليه لأجل تحديد هويته أو الإدلاء بالشهادة أو أي 

ة أخرى بشرط موافقة كل من الدولة والشخص، فاعتبر الأستاذ عبد الفتاح سراج أن اشتراط مساعد
موافقة الشخص لا تتسق مع الأساس الذي جاءت من أجله،لأن التعاون بين الدولة والمحكمة يهدف إلى 

شتراط استكمال إجراءات التحقيق، ومن ثم الشخص المتحفظ عليه أن يخرج من هذه العلاقة، وبالتالي ا
  .)3(موافقته قد يؤدي إلى ضياع الدليل ويعرقل سير العدالة

  

                                                
  . 83، المرجع السابق، ص )عبد الفتاح محمد (أنظر سراج  )1(
  .221، ص2000ة،  الدولية، الطبعة الأولى، بيروت، دار الكتاب الجديدة المتحد لجزاءاتا و ، القانون الدولي الجنائي)الطاهر(أنظر منصور  )2(
  . 72، المرجع السابق ، ص) عبد الفتاح محمد(أنظر سراج  )3(
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 المطلب الثاني
  المزايا المتعلقة بالجوانب التنظيمية والإجرائية للمحكمة 

الانتقادات التي أثيرت حول  الاعتراضات التي رفضت وجود محكمة جنائية دولية دائمة و رغم  
أن هناك أراء عديدة رحبت بفكرة إنشاء مثل هذه المحكمة  النقائص التي شابت النظام الأساسي، إلا

  .وأبرزت بقوة المزايا التي إتسم بها النظام، فضلا عن الرد عن الانتقادات التي وجهت إليه
لذلك سنتعرض في هذا المطلب إلى المزايا التي تتصف بها المحكمة الجنائية الدولية والمتعلقة   

  فنتناول الإجراءات المتعلقة بالجوانب التنظيمية والمساعدة القضــائيةبالجوانب التنظيمية والإجرائية 
  ).ثانيالفرع ال(، ثم المزايا المتعلقة بإجراءات التحقيق والمحاكمة )ولالأفرع ال(
  

 الفرع الأول

  المزايا المتعلقة بالجوانب التنظيمية والمساعدة القضائية 
  

ظيمية للمحكمة الإشادة بالتنسيق الذي نصت عليه إنه من المناسب في صدد تقييم الجوانب التن  
إلى التنظيم المحكم في ) الفقرة الأولى(المواد الواردة في باب تكوين المحكمة، ولتوضيح ذلك نشير في 

اختيار القضاة وفي تشكيل دوائر المحكمة، ثم نتعرض إلى تجاوب النظام المتبع من طرف المحكمة مع 
، كما نتناول أهمية تحديد وتدقيق الاختصاص )ثانيةالفقرة ال(في العالم  الأنظمة القانونية الرئيسية

، وفي الأخير نتطرق إلى مراعاة النظام الأساسي إلى مبادئ المحاكمة )ثالثةالفقرة ال(الموضوعي 
   .العادلة وفق المعايير الدولية

  
  تنظيم محكم في اختيار القضاة وفي تشكيل دوائر المحكمة : الفقرة الأولى

على اختلاف محكمة العدل الدولية التي يشارك في انتخاب قضاتها كل من الجمعية العامة   
، فإن قضاة المحكمة الجنائية الدولية ينتخبون كما قلنا سابقا عن  )1(للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي 

) أ( 36/6لمادة طريق الإقتراع السري في اجتماع تعقده جمعية الدول الأطراف لهذا الغرض بموجب ا
                                                

  :من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية على مايلي 4تنص المادة  ) (1
التحكيم الدائمة هم الشعب الأهلية في محكمة تقائمة حاوية أسماء الأشخاص الذين رشحمن ً أعضاء المحكمة تنتخبهم الجمعية العامة ومجلس الأمن 

  :وذلك وفقا للأحكام التالية
غير الممثلين في محكمة التحكيم الدائمة يتولى تسمية المرشحين شعب أهلية تعينها حكوماا لهذا الغرض وفقا " الأمم المتحدة"بخصوص أعضاء  -

  .التسوية السلمية للمنازعات الدولية شأنفي  1907ام من إتفاقية لاهاي لع 44لنفس الشروط الموضوعة لأعضاء محكمة التحكيم الدائمة في المادة 
ذا النظام لهفي حالة عدم وجود اتفاق خاص تحدد الجمعية العامة بناء على توصية مجلس الأمن الشروط التي بموجبها يمكن لدولة من الدول المنظمة  -

  .ليةفي انتخاب أعضاء محكمة العدل الدو تشتركأن تكون عضوا في الأمم المتحدة أن 
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لكن نلاحظ بعض أوجه التشابه في الشروط الواجب توافرها لتولي منصب القاضي في كلا المحكمتين 
  :من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية 02إذ نقرأ في  نص المادة 

ين تتكون هيئة المحكمة من قضاة مستقلين ينتخبون من الأشخاص ذوي الصفات الخلقية العالية الحائز" 
في بلادهم للمؤهلات المطلوبة للتعيين في ارفع المناصب القضائية، أو من المشرعين المشهود لهم 

  ".بالكفاية في القانون الدولي، وكل هذا بغض النظر عن جنسيتهم
  :من نظام المحكمة الجنائية الدولية على مايلي) أ( 36/3بينما تنص المادة 

يتحلون بالأخلاق الرفيعة والحياد والنزاهة وتتوافر فيهم  يختار القضاة من بين الأشخاص الذين" 
  ".المؤهلات المطلوبة في دولة كل منهم للتعيين في أعلى المناصب القضائية

الخاصة بمحكمة العدل الدولية التي انتقدت على أساس أن الإشارة  02وإذا كان ما يبدو من نص المادة 
تعيين في المناصب القضائية للدولة لا يعني إطلاقا تمتع فيها إلى تعيين أشخاص من ذوي الكفاءات لل

هؤلاء بكفاءات في القانون الدولي، لذلك تدارك النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية هذا الانتقاد 
مما سجل له مزية في مجال ضبط أمور المؤهلات على أساس التخصص، إذا لم يكتف واضعو النظام 

التي تليها ) ب(السابقة الذكر، بل نصت الفقرة الفرعية ) أ(في الفقرة الفرعية  الأساسي بالعموم الوارد
على وجوب أن تتوفر في كل مترشح إما الكفاءة في مجال القانون الجنائي والإجراءات الجنائية 
والخبرة في هذا المجال يتمتع بها على الأرجح القضاة والمدعون العامين، وإما الكفاءة في مجالات 

  .نون الدوليالقا
ويأخذ معيار التخصص مزية أخرى متعلقة بتمثيل النظم القانونية الرئيسية في العالم، وهو ما   

خفف من الانتقاد المتضمن التخوف من كون المحكمة تمثل قيما غريبة على بعض المجتمعات،إضافة 
ذا التمثيل فقط، بل إلى أن واضعي النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لم يكتفوا بضرورة ه

ضمنوا النص على الحاجة لإيجاد توزيع جغرافي عادل، وهو أوسع مجالا من تمثيل النظم فضلا عن 
النص على ضرورة التمثيل العادل للإناث والذكور من القضاة رغم أن هذا البند قد يتعارض مع ما 

مع طبيعة الولاية القضائية تعتمده بعض الدول من منع المرأة تولي منصب القضاء إلا أنه يتماشى 
الموكولة للمحكمة، إذ من الجرائم التي تختص بنظرها تلك التي ترتكب ضد النساء، وما يقوي هذا 

التي تتضمن ضرورة مراعاة الحاجة إلى أن يكون ) ب( 36/8الاحتمال هو ما ورد في نص المادة 
  .  )1( النساء والأطفالبين أعضاء المحكمة قضاة ذوو خبرة قانونية في مسائل العنف ضد 

وبخصوص تشكيل دوائر المحكمة نشير إلى تجربة المحكمتين المتخصصتين ليوغسلافيا   
السابقة ورواندا، إذ بالرجوع إلى النصوص الواردة في نظاميهما الأساسيين يلاحظ إعتمادهما تقسيم 

                                                
  :أنظر    (1 )

BROOMHALL (B), Op.cit, p 97.  
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أي حكم يخص تمييز المحكمة إلى غرف المحاكمة الابتدائية وغرف للاستئناف ولم يرد في ذلك 
مؤهلات قضاة الاستئناف عن مؤهلات قضاة الغرف الابتدائية ولا عن ذكر ضرورة انتخابهم بصفة 

وقد بدأ يظهر الأثر السلبي لهذا السكوت من خلال التناوب القضائي بين  ،)1(منفصلة عن بعض 
لقواعد الإجـراءات لا الغرف الابتدائية وغرف الاستئناف خصوصا مع تزايد عدد القضايا، حيث وفقا 

يمكن للقاضي أن يجلس في غرفة الاستئناف إذا كانت له علاقة سابقة بالقضية أثناء المحاكمة 
  .الابتدائية، مما أسفر عنه عدم صلاحية أي قاضي لأن ينظر في الاستئناف

في  وعلى ضوء هذا النقد تدارك النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية هذا العيب المتمثل  
أنه لتوزيع القضاة بعد انتخابهم على  39/1التداخل في تشكيل دوائر المحكمة، حيث بينت المادة 

الغرف الموجودة داخلها، يراعى في تشكيل كل شعبة المزج الملاءم بين الخبرات في القانون الجنائي 
بتدائية والتمهيدية من والإجراءات الجنائية و القانون الدولي ،وأكدت على أن يكون قضاة الشعبتين الا

  .ذوي الكفاءات في مجال المحاكمات الجنائية
على عدم جواز تبادل  39/4ولكي يتحقق التمييز بين الشعب الابتدائية وشعب الاستئناف نصت المادة 

  .قضاة الاستئناف الخمسة مع زملائهم في الشعب الإبتدائية
لك الشعبة فقط يعد إلتفاتة ذكية من طرف إن حصر عمل القضاة المعينين في شعبة الاستئناف في ت

واضعي النظام الأساسي يمكن معها تجنب الوقوع في مشكل ندرة القضاة كما حدث ذلك سابقا في 
  .محكمتي يوغسلافيا السابقة وروندا

  
    تجاوب النظام المتبع من طرف المحكمة مع الأنظمة القانونية الرئيسية في العالم: الفقرة الثانية

العديد من الإجراءات المعتمدة في النظام الأساسي هي مزيج بين مختلف الأنظمة رغم أن   
، إلا أن نظام جلسة المحاكمة اتسم بوجود ميل واضح لاتجاه القانون العرفي أي إلى النظام ةالقانوني

 بالإتهامي، وتبرير ذلك أن العبارات المعتمدة في النظام الأساسي وردت مرنة بما يكفي لاستيعا
  على )د( 63/6وفي إطار تنظيم سير المحاكمة نصت المادة . ختلاف بين التوجهات القانونية للقضاةالا
تخويل الدائرة الابتدائية لدى اضطلاعها بوظائفها قبل المحاكمة أو أثناءها الأمر بتقديم أدلة بالإضافة " 

وهذه الصياغة تسمح " راف إلى الأدلة التي تم جمعها بالفعل قبل المحاكمة أو التي تم عرضها للأط
للقاضي ذوي تقاليد النظام الإتهامي أن يرى في هذا الحكم سلطة لا تمارس إلا نادرا، لأن تدخل 

  .القاضي في هذا النظام يمكن أن يربك التوازن بين الطرفين ـ أي الإدعاء والدفاع ـ في المحاكمة
  

                                                
  .بالنسبة لنظام محكمة رواندا 12بالنسبة لنظام محكمة يوغسلافيا السابقة ونص المادة  13راجع نص المادتين  )  (1
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ب والتحري فسيفسر الحكم على أنه جرماني أي نظام التنقي- أما القاضي ذو التوجه الرومانو  
رخصة تمنح أكبر قدر من التدخل في صنع الأدلة، وهذا الأمر يبدو مألوفا جدا في ظل نظامه إذ أن 
هذا النظام يسمح بأن تكون الأدلة كلها وحتى المتحصل عليها قبل المحاكمة، جزء من ملف القضية 

ضي التحقيق كجزء من المرحلة التحضيرية لما قبل أمام المحكمة لأنها قد تم إعدادها مسبقا من قبل قا
المحاكمة كورقة بيضاء ويعتبرون أن كل  نالمحاكمة، في حين يعتبر قضاة النظام الإتهامي أنهم يبدأو

معلومة مسبقة للوقائع يحتمل أن تجعلهم متحيزون في حكمهم إذ حسب قانون هذا النظام يقدم كل من 
  .تي تكون ملف القضية وفق قواعد تقنية صارمةالمدعي العام والدفاع الأدلة ال

  وقد ترك النظـام الأساسي في هذا الأمــر مرونة واستقلالية واسعة للقــضاة، إذ لا يبدو   
ـ من خلال النصوص ـ أي شيء يمنع القاضي من أن يطلب إبراز ملف المدعي العام كإثبات في 

  . ) 1(استعمال ملف قاضي التحقيق عند المحاكمة  بداية المحاكمة، وهو الإجراء الذي يشبه إلى حد ما
  

  مزايا تحديد وتدقيق الاختصاص الموضوعي :الفقرة الثالثة
إن مشجعي إنشاء المحكمة نظروا إلى مضمون المواد المتعلقة بالاختصاص الموضوعي بكثير   

ر من البشر من من التفاؤل، واعتبروا هذه المواد إنجاز يستحق التقدير كونه يكفل حماية أكبر قد
  .الجرائم التي قد ترتكب في حقهم

هذه  بمحتوى CONDORELLI فبالنسبة للمادة السابعة المتعلقة بالجرائم ضد الإنسانية أشاد الأستاذ 
المادة واعتبرها نصا متناسقا استنبطت أحكامه من تجارب القضاء الدولي الجنائي السابقة، وأخذ في 

أن المزايا التي  POLITI، ومن جهته عبر الأستاذ )2(رات الحديثة نفس الوقت بعين الاعتبار الضرو
تنطوي عليها المادة السابعة عديدة، فهي من جهة تنفي اشتراط وجود ارتباط بين الجرائم ضد الإنسانية 
ووجود نزاع مسلح، مما يعني أنها تكرس مبدأ مهما يكفل حماية الشعوب من تعسف بعض الأنظمة 

وقت السلم، ومن جهة ثانية نجد أن مقدمة المادة السابعة تشترط أن ترتكب  حتى ولو ارتكبت في
، وهذه الصياغة جعلت النص "هجوم واسع أو نظامي ضد السكان المدنيين" الجرائم ضد الإنسانية في 

  .كافيا لتغطية مختلف الهجومات المحتملة ضد المدنيين
عة من مختلف الأصناف المشكلة للجرائم ضد كما ينبغي التنويه بما اشتملت عليه المادة الساب  

الإنسانية، إذ بفحص قائمة هذه الجرائم يتوجب الاعتراف بأن النظام الأساسي حقق تطورا ملحوظا في 

                                                
  :أنظر )  (1
 WHOLFAHRT (S), Les poursuites, Le procès international, Droit pénale international, Paris 

 Edition PEDONE , 2000, P 149. 
  :أنظر )  (2

CONDORELLI (L), La cour pénale internationale,  Un pas de géant pourvu qu’il soit 
accompli, R.G.D.I.P ,vol 103,1999,  P 09. 
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مجال تقنين القانون الدولي الإنساني المنبثق عن المعاهدات الدولية وعن إعلانات الأمم المتحدة ذات 
  .الصلة بالموضوع

ة الثامنة المتعلقة بجرائم الحرب، فهناك إنجاز مهم حققته هذه المادة وهو أما بخصوص الماد  
النص على الجرائم المرتكبة في النزاعات المسلحة غير الدولية، مما يعتبر اثراءا للقانون الدولي 

الملحق  1977الإنساني، فمن المعلوم أنه أثناء التفاوض الذي تم قبل اعتماد البروتوكول الإضافي لعام 
، رفضت الأغلبية الساحقة للوفود فكرة إدراج مفهوم جرائم الحرب 1949باتفاقيات جنيف الأربعة لعام 

وحتى  1977على الجرائم المرتكبة أثناء النزاعات المسلحة غير الدولية، مما نتج عنه أنه منذ سنة 
لمادة الثالثة المشتركة بين بداية التسعينيات كان الاعتقاد العام يرى أن هذه الانتهاكات الواردة في نص ا

اتفاقيات جنيف لا يمكن تكييفها بأنها جرائم حرب، لكن مع أحداث يوغسلافيا السابقة وروندا وإنشاء 
وما أظهره الاجتهاد القضائي من تطور في القانون الدولي    Ad-hocالمحكمتين المخصصتين لهما 

دولية هذا العرف السريع جدا، مما جعله مكسبا الإنساني، اعتمد النظام الأساسي للمحكمة الجنائية ال
    )1(. حققه مؤتمر روما في هذا المجال

ويذكر الأستاذ القهوجي بشأن العيب الذي أثاره منتقدو نص المادة الثامنة حول قصورها عن   
بعض الأسلحة الحديثة ذات خطورة على البشرية، أن هذا العيب يمكن التلطيف من حدته  باستيعا

إلى الشرط العام الذي تضمنه النظام الأساسي والمتعلق بعقد مؤتمر تعديل لاحق من المحتمل بالنظر 
ونجد العزاء ذاته في الطبيعة الانتقالية للحكم الوارد . أن يتم فيه توسيع نطاق قائمة الأسلحة المحظورة

مدة سبع الذي يجيز للدول استبعاد اختصاص المحكمة بشان جرائم الحرب ل 124في نص المادة 
سنوات من تاريخ انعقاد اتفاقية روما، حيث تثور معه إمكانية إعادة النظر في هذا النص عند انعقاد 

  .) 2( أول مؤتمر ينظر في تعديل نظام روما الأساسي 
تعليق ممارسة المحكمة  أن POLITTI وفيما يخص جريمة العدوان، يرى الأستاذ  

لوفود المتفاوضة في مؤتمر روما بدل أن تجد وثيقة دولية لاختصاصها أفضل من استبعادها، إذ أن ا
وإذا كانت . )3(واحدة ضابطة لمفهوم العدوان، وجدت ثلاث نصوص يصعب الركون إلى واحد منها 

هذه العقبة تعترض تعريف العدوان، فإنها لا تصلح لأن تكون ذريعة لاستبعاد النص عليه في النظام 
اختصاص المحكمة كان سيشكل تراجعا كبيرا عما حققه القضاء الأساسي، بل أن عدم إدراجه في 

  .الدولي الجنائي من تطور
                                                

 :  انظر ) ( 1
TAVERNIER (P),BURGORGUE-LARSEN (L), Un siècle de droit international humanitaire 
Bruxelles, Edition Bruylant, 2001, p 194.  

  .327، المرجع السابق، ص )علي عبد القادر(أنظر القهوجي  ) ( 2
من مشروع الجرائم ضد  16، المادة 1974لعام  الخاص بتعريف العدوان 3314وثيقة نورمبرغ، القرار رقم : هذه النصوص الثلاثة هي ( 3)

  .الإنسانية
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  مراعاة مبادئ المحاكمة العادلة وفق المعايير الدولية: الفقرة الرابعة
يوفر النظام الأساسي ضمانات إجرائية وموضوعية للعدالة، والتي تلائم النماذج والمعايير   

قوق هي من ضمن بنود النظام الأساسي المتعلق بالتحقيقات، المحاكمة وهذه الح. المعمول بها دوليا
الاستئناف والمسؤولية الجنائية ويقع على عاتق الدائرة التمهيدية مسؤولية حماية حقوق المتهم وكذلك 

  .حماية حقوق الضحايا والشهود
م قبل المحاكمة مثلا السابق ذكرها نصت على الحقوق التي يتمتع بها الشخص المته 55فالمادة   

وبالتحديد أثناء التحقيق وهي عدم إجبار الشخص على تجريم نفسه أو الاعتراف بأنه مذنب أو أن 
يخضع لأي شكل من أشكال القسر أو الإكراه أو التهديد أو التعذيب، وحقه في التزام الصمت 

  .والإستعانة بمحامي
والتي استبعدت المحاكمة  63المادة أما الحقوق الأخرى للمتهم أثناء المحاكمة فنصت عليها   

الغيابية تحت غطاء المحاكمة العادلة، كما أن الجلسات تعقد علنية ماعدا في حالات خاصة أين تنعقد 
  .بعض الإجراءات في جلسة سرية لحماية الضحايا أو الشهود أو المعلومات

للمتهم وبذلك كل شخص  على قرينة البراءة بالنسبة 22ويؤكد كذلك النظام الأساسي في المادة   
  .بريء حتى تثبت إدانته

  
وبالإضافة إلى الضمانات الأخرى السابق ذكرها في المبحث الأول من هذا الفصل نشير إلى   

أن النظام الأساسي أعطى للمتهم ضمانات حتى فيما يتعلق بالعقوبات، فالباب السابع من النظام 
ررها المحكمة عن جرائم الإبادة، الجرائم ضد الأساسي ينص على السجن المؤبد كأقصى عقوبة تق

الإنسانية،جرائم الحرب و جرائم العدوان، فالنظام الأساسي استثنى عقوبة الإعدام والتي لا تزال قائمة 
ومقررة في العديد من القوانين العقابية الوطنية، وهذا ما يعد ضمان للحق في الحياة التي تعترف به 

العالمي لحقوق الإنسان، وفي هذه الحالة تكون المحاكمة على المستوى الدولي  المادة الثالثة من الإعلان
   )1(. أرحم بالنسبة للمتهم

وما يمكن قوله بالنسبة لحقوق المتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية، هو أن النظام الأساسي  
اكمة عادلة وفق المعايير يوفر للمتهم أثناء جميع مراحل التحقيق والمقاضاة،حقوق أساسية تضمن له مح

والقواعد المعترف بها في القانون الدولي، كما أن ضمانات المحاكمة العادلة التي تطبقها المحكمة قد لا 
تتوفر عليها الكثير من الأنظمة القضائية الوطنية، وهذا ما سيساهم دون شك في تعزيز ثقة الدول 

  .بعدالة المحكمة الجنائية الدولية
 

                                                
  :أنظر )  (1

 BESSIOUNI  (CH), op.cit, P 25. 



 154

 يالفرع الثان
 المزايا المتعلقة بإجراءات التحقيق والمحاكمة 

 
إلى  لقد وفرت المواد المتعلقة بالتحقيق والمحاكمة جملة من المزايا والضمانات التي تهدف  

وإلى تكريس العدالة الجنائية الدولية وتوقيع العقاب على  ،حماية المتهم من المحاكمة التعسفية من جهة
 ضبط النظام الأساسي لدور وصلاحيات المدعي العام البداية تناول فيالجناة من جهة ثانية، لذا سن

وايضا ، )الفقرة الثانية(أهمية جلسات اعتماد التهم وتقييد مسالة الإفراج المؤقت  ثم، )الفقرة الأولى(
إلى مراعاة أحكام  ا، وأخير)الفقرة الثالثة(نتعرض لمزية إشراك المجني عليهم في سير الإجراءات

      .  )الفقرة الرابعة( الدولي لمبدأ سيادة الدول التعاون
  

  ضبط محكم لدور وصلاحيات المدعي العام: الفقرة الأولى
لقد تعرض الدور الموكول للمدعي العام بموجب النظام الأساسي لانتقاد حاد بخصوص تمتعه   

تحقيق والاتهام من جهة بسلطة مباشرة التحقيق والمتابعة تلقائيا من جهة، ولكونه يجمع بين وظيفتي ال
أخرى، لكن هذا النقد مردود عليه إذ أن الموقع الذي يحتله منصب المدعي العام يجب أن ينظر إليه 
من زاوية الاتجاه الذي تبناه النظام الأساسي من حيث المزج بين خصائص النظام الإتهامي وخصائص 

ر لا يعد عيبا في حد ذاته بل يعد مزية لأنه نظام التنقيب والتحري أي لاعتماده النظام المختلط، وهو أم
  . )1(يأخذ مزايا كلا من النظامين مع محاولة تفادي عيوبهما 

 
ويبدو أن النصوص الواردة في النظام الأساسي قد أظهرت فكرة أن حسن سير إجراءات  

لالية المدعي العام والقاضي على حد سواء مما يتطلب توفير الاستق عملالدعوى تتوقف على حسن 
للأول كما للثاني، لذا نجد أن النظام الأساسي قد أحاط النظام القانوني للمدعي العام بالضمانات نفسها 
من حيث كيفية الانتخاب والامتيازات والحصانات، كما روعي في تنظيم عمله الدمج بين تفاصيل 

 .القانونين الأنجلوساكسوني والرومانو جرماني

سي الموجه للمدعي العام كان بخصوص إعطاءه سلطة تحريك الدعوى وإذا كان الانتقاد الرئي 
والقول أن هذا يمكن أن يؤدي به إلى  15/1و ) جـ( 13بموجب المادتين  Proprio-motuتلقائيا 

والتي  15التعسف في استعمال سلطته، فالرد على هذا الانتقاد جاءت به الفقرة الثالثة من نص المادة 
رة حصوله على موافقة الغرفة التمهيدية التي تملك مهمة الإشراف القضائي قيدت هذه السلطة بضرو

  . على الإجراءات التي يقوم بها
                                                

  :أنظر ) ( 1
. BESSIOUNI (CH), op.cit, P 25 
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إضافة إلى هذا يعتبر منح المدعي العام سلطة البدء في التحقيق من تلقاء نفسه سيزيد من فعالية   

ى الموجودة في العلاقات بين المحكمة باعتباره هيئة مستقلة ومحايدة عنها، لا تهمه الاعتبارات الأخر
الدول، حيث لو اعتمد النظام الأساسي على الإحالات من قبل الدول ومجلس الأمن فقط لنتج عن ذلك 
عمليا عدد قليل جدا من الحالات المحالة على المحكمة، فتجربة المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان 

قات مع الدول الأخرى بتقديم شكاوي ضد تظهر بوضوح عدم رغبة الدول في المخاطرة بتعكير العلا
منتهكي حقوق الإنسان في هذه الدول، ولم تستعمل أي دولة إجراء الشكاوي المنصوص عليه في  
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية أو معاهدة مناهضة التعذيب أو المعاهدة الأمريكية 

  .سان والشعوبلحقوق الإنسان أو الميثاق الإفريقي لحقوق الإن
ولا شيء يدعو للاعتقاد بان هذا السلوك سيتغير بالنسبة لشكاوي الدول أمام المحكمة الجنائية   
  .  )1(الدولية 
أما الانتقاد بخصوص دور المدعي العام في المراحل التي تمر بها الدعوى أمام المحكمة   

لانتقاد مبالغ فيه لأن مبدأ الفصل بين وبالأخص جمعه بين وظيفتي التحقيق والمتابعة، فالواقع أن هذا ا
الوظائف القضائية يخص بالتحديد عدم الجمع بين وظيفتي التحقيق والحكم أما التحقيق والمتابعة فنظام 

، ولا يعني هذا إطلاق سلطته فيهما بل أن الدائرة التمهيدية في هذه الجزئية  روما أخذ بالاتجاه الإتهامي
فهي التي تمنح له الإذن في العديد من . القضائية لأعمال المدعي العام تبقى دائما الرقيب والمصفاة

الإجراءات التي يريد اتخاذها وهي التي تعقد جلسات اعتماد التهم التي جمعت لتقدر ما إذا كانت كافية 
  .لإحالة شخص إلى المحاكمة أم لا

  
  المؤقتأهمية جلسات اعتماد التهم وتقييد مسالة الإفراج  :الفقرة الثانية

من الإجراءات المعتمدة في النظام الأساسي والتي تنطوي على مزية لصالح سير العدالة هي   
وهي تشبه الجلسات التمهيدية التي تعقد بموجب  61جلسة اعتماد التهم المنصوص عليها في المادة 

  .الإجراءات المعتمدة في النظام الإتهامي
ابعة، كما تظهر أن هناك أدلة كافية لتأسيس الجرم المراد وهذه الجلسة تتيح للمحكمة ضمان جدية المت

العقاب عنه، وفي هذه الإجراء حماية للمتهم من المتابعة التعسفية، كما أنها توفر للمدعي العام فرصة 
  .فريدة لإعلامه بالأدلة الهامة التي هي بحوزة جهة المتابعة ولفحص قيمتها

يقة القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات ساهم إلى حد كبير في كما أن إدراج هذا الإجراء في أحكام وث
تكريس أحد حقوق المتهم والمتمثلة في الإطلاع على ملف القضية والذي أصبح مبدءا معترفا به في 

                                                
  .661، ص 1999، الحماية الدستورية للحقوق والحريات، دار الشروق )أحمد فتحي(أنظر سرور  ) ( 1
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كثير من الأنظمة القانونية، وهذا ما يزيد من فرص تحقيق العدالة والإنصاف وإدارة الجلسات على 
 . )1(أسس واضحة المعالم 

الذي يعطي الحق للشخص الخاضع لأمر القبض  60وما يستدعي إبداء الملاحظة أيضا هو نص المادة 
أن يطلب الإفراج عنه مؤقتا في انتظار أن تتم محاكمته، وهذا تطبيقا لقرينة البراءة المعتمدة في القانون 

  .الدولي لحقوق الإنسان بحكم أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته
الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية كان أكثر حرصا في التعامل مع هذه القاعدة إذ ارتأى لكن النظام 

على انه إذا تأكدت الغرفة التمهيدية من  60/2واضعوه أنه من المناسب تخفيفها، لذا نصت المادة 
فإنها تبقي على احتجاز الشخص المقبوض عليه  58/1استفاء الشروط المنصوص عليها في المادة 

معنى أنها إذا اعتقدت بأن الشخص قد ارتكب جريمة تدخل في اختصاصها، وأن القبض عليه يعد ب
ضروريا لضمان حضوره أثناء المحاكمة أو لضمان عدم قيامه بعرقلة التحقيق أو لمنعه من الاستمرار 

  .في ارتكاب أفعاله ولاسيما أنها جرائم شديدة الخطورة
ه المحكمة شبيه بإجراء الحبس الاحتياطي المعمول به في نظام والواقع أن هذا الحكم الذي أخذت ب

التنقيب والتحري، وهو مبدأ يرى فيه معارضوه انه اعتداء على الحرية الفردية وإهدار لقرينة البراءة 
التي وجدت لترتيب نتائج قانونية أهمها الحرية الشخصية للأفراد، وإذا كان تأييد اعتماده من قبل بعض 

إلى الحيلولة دون إفلات المتهم من العقاب وكذا الحفاظ على الأدلة القائمة ضده من طمس  الدول يهدف
أثارها أو التأثير على الشهود أو التواطؤ مع شركاءه في الجريمة، فإن إدراجه في النظام الأساسي يعد 

  :أكثر ضرورة وهذا لسببين
طورة والجسامة، وبالتالي فبقاء المتهم حر هو أن الجرائم التي تختص المحكمة بنظرها بالغة الخ الأول

طليق يمكن أن يؤدي إلى استمرار ارتكاب هذه الجرائم خاصة وأن مرتكبوها في أغلب الأحيان هم من 
  .الرؤساء والقياديين العسكريين السامين الذين قد يتمتعون بحصانة ونفوذ كبيرين

من قيمة المحكمة في نظر الرأي العام الدولي هو أن إطلاق سراح المتهم أثناء المحاكمة سيقلل  الثاني
  .)2( كما يعد إساءة للمجني عليهم والمتضررين من الجرائم المعروضة على المحكمة

  
  
  

                                                
  : أنظر )  (1

WERR (Q), Questions prospectives, Leçon a tirer des tribunaux pénaux internationaux 
existants, La cour pénale internationale, Colloque droit et démocratie, La documentation 
Française, Paris, 1999, P 62. 
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  إشراك المجني عليهم في سير الإجراءات :الفقرة الثالثة
 أعطى النظام الأساسي دورا معتبرا للمجني عليهم في سير الإجراءات، وهو ما يعد سابقة في  

تاريخ القضاء الدولي الجنائي، حيث أن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية قد نجح إلى حد كبير 
في تجاوز الاختلاف الموجود بين الأنظمة القانونية الرئيسية في العالم، فمنها من يعترف للمجني عليهم 

ل على أحكام تتضمن بدور فعال في تحريك المحاكمات الجنائية أو التدخل فيها وكذلك الحصو
تعويضات بمفهومها المدني، ومنها من هي حذرة في شأن دور المجني عليهم في المحاكمات تخوفا من 

رباك التوازن الإجرائي، حيث يجد المتهم نفسه في إلاجتماعية للعدالة الجنائية ومن الإخلال بالأهداف ا
  .ما واحدامواجهة خصمين هما الإدعاء والمجني عليهم عوض أن يواجه خص

  
إلا أن النظام الأساسي قد تجاوز هذا الاختلاف، بل ودعم موقف المجني عليهم مستمدا هذا الموقف من 

   . )1(قواعد حقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي الإنساني
والملاحظ في اتفاقية روما أن أهم ما يميز النظام الأساسي هو إحاطته بمركز المجني عليهم بجملة من 

كام تراوحت بين الحقوق والضمانات، فعندما يطلب المدعي العام من الدائرة التمهيدية مباشرة الأح
التحقيق يجوز لهم التدخل في إجراء المرافعات أمام هذه الدائرة، وقد يكون هذا التدخل لتأييد طلب 

  .جرمانية-في الأنظمة الرومانو  Partie Civileالمدعي العام وهو حق مشابه لوضع الطرف المدني 
جرماني على النظام الأساسي، فالمزية هنا تظهر أكثر -وإذا كان هذا الحكم يظهر تأثير النظام الرومانو

من خلال التماشي مع تطور الفرد على المستوى الدولي، فضلا عن أنه ينطوي على تدارك لعيب إبعاد 
  .ن والمدعي العام فقطالأفراد عن إحالة القضايا إلى المحكمة الممنوحة للدول ومجلس الأم

كما خول النظام الأساسي للمجني عليهم حق التدخل عن طريق تقديم ملاحظاتهم إلى المحكمة عندما 
  .19/3يطلب المدعي العام إصدار قرار بخصوص الاختصاص والمقبولية حسب المادة 
يق لا يخدم العدالة، فإنه وإذا رأى المدعي العام أن هناك أسباب جوهرية تدعو للاعتقاد بأن القيام بالتحق

  .مطالب أن يأخذ بعين الاعتبار في الوقت ذاته مصالح المجني عليهم
  

وحتى وأن لم تكن مشاركة المجني عليهم كأطراف أو كمتدخلين في إجراءات المحاكمة فعليا فإن 
ات حضورهم كشهود يعد أمرا ضروريا، وفي هذا الإطار وفر لهم النظام الأساسي جملة من الضمان

تتعلق باحترام مصالحهم وظروفهم الشخصية بما في ذلك السن والصحة ونوع الجنس، خاصة إذا 
  .كانت الجرائم المرتكبة ضدهم تنطوي على عنف جنسي أو عنف بين الجنسين أو عنف ضد الأطفال

                                                
تويات والآليات، الجزائر، دار هومة للنشر والتوزيع ، حقوق الانسان  في القانون الدولي و العلاقات الدولية المح)عبد العزيز(أنظر قادري  )  (1
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رها ولا يفوتنا ونحن بصدد تقييم مركز المجني عليهم في النظام الأساسي التنويه بالحماية التي وف
النظام لصيانة حقوقهم، والمقصود بهذا الوحدة التي ينشؤها المسجل والتي تضم موظفين ذوي خبرة في 
مجال الصدمات النفسية ومهمتها توفير الحماية والأمن للشهود والمجني عليهم وتقديم كل المساعدات 

ة معقولة كما نصت عليه الإدارية والتقنية لهم خلال جميع مراحل التدابير على النحو المناسب وبصور
  .وقواعد الإثبات sمن وثيقة القواعد الإجرائية 19، 18، 17القواعد 

وإضافة إلى الوحدة التي ينشأها المسجل هناك جهاز آخر وضعه النظام الأساسي لصالح المجني عليهم 
وأسرهم وهو الصندوق الاستئماني الذي ينشأ بقرار من جمعية الدول الأطراف لصالح المجني عليهم 

  .)1(في الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة  
  

  مراعاة أحكام التعاون الدولي لمبدأ سيادة الدول   :الفقرة الرابعة
من أهم المزايا المتعلقة بالجانب الإجرائي لنظام روما الأساسي القواعد المتعلقة بأحكام التعاون   

للدولة المطلوب منها التعاون مع  94/1ازت المادة الدولي ومراعاتها لمبدأ السيادة الوطنية، حيث أج
المحكمة أن تؤجله إذا كانت تجري تحقيقا أو مقاضاة تتعلق بدعوى أخرى مختلفة عن تلك التي طلبت 
منها المحكمة التعاون من أجلها، بشرط عدم إطالة الإرجاء لفترة تفوق لما تم الاتفاق عليه مع 

  .المحكمة
يعد ضمانا للدول الأطراف يمكنها من رفض التعاون مع المحكمة إذا  اثناءاست 73كما أوردت المادة 

  كان طلب التعاون هذا يتضمن الكشف عن وثائق ومعلومات ذات سريـة تخص دولة أو طـــرف 
ثالث، ويحول دون أن تتصرف الدولة الموجه إليها الطلب بشكل يتنافى والتزاماتها اتجاه هذا الطرف 

إن دل على شيء إنما يدل على حرص النظام الأساسي على احترام الالتزامات  الثالث، وهذا الأمر
التي تعترف بأفضلية الالتزامات  90/7التعاهدية الدولية، و هو ما يظهر أكثر في مضمون المادة 

و رغم أن مفهوم هذه الالتزامات الدولية سواء كانت مستمدة من المعاهدات . الدولية القائمة بين الدول
ائية أو متعددة الأطراف أو حتى من شرط المعاملة بالمثل الذي يعتبر من المصادر غير المدونة الثن

  .التي تلزم الدولة أدبيا
كما تجنب النظام الأساسي إحداث أي إخلال بالالتزامات التعاهدية عندما أعطى للدولة حق التشاور مع 

في تنفيذه عدم المساس بالتزامها مع دولة المحكمة لتسوية مسألة أي طلب مقدم إليها، بحيث يراعي 
التي قضت بضرورة احترام  98ج، وهو المعنى الذي أكدته المادة /97أخرى بموجب نص المادة 

حصانة الدول والحصانات الدبلوماسية، بحيث اشترطت موافقة الدولة الثالثة التي يتبعها ذوي 

                                                
  .من النظام الأساسي 79راجع نص المادة  )  (1
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الاتفاقيات الدولية في عدم تقديم الأشخاص إلا  الحصانات لتنفيذ التعاون مع المحكمة، فضلا عن مراعاة
  .  )1(بعد موافقة الدولة التي يتبعونها

وفي هذا الإطار أيضا لا يفوتنا التنويه بمراعاة مبدأ التكامل لمسالة توقيع العقاب على الجناة دون 
المبدأ هو إيجاد إهدار سيادة الدول في هذا المجال، إذ من الاعتبارات الهامة التي يضمنها تطبيق هذا 

نظام قضائي يتابع مرتكبي أكثر الجرائم خطورة على الإنسانية حتى لا يفلتوا من العقاب، لأنه يقوم 
على أساس التوازن بين اختصاص القضاء الجنائي الوطني واختصاص المحكمة الجنائية الدولية، فإذا 

  ن، وهذا الأسلوب من شأنه أن يحد من أفلت المتهم من القضاء الداخلي لم يتركه القضاء الدولي في مأم
    .حالات إفلات المتهمين بارتكاب الجرائم الدولية من العقاب

كما أن مبدأ التكامل لا يتعارض مع مقتضيات السيادة الوطنية، إذ أن المحكمة الجنائية الدولية أنشئت  
  لايتها القضـــائيةعلى أساس رضا الدول بموافقتها الصريحة، مما يترتب عنه حقها في ممارسة و

إذا انعقد لها الاختصاص، أما إذا لم ينعقد لها ذلك أو كان هناك انهيار في المؤسسة القضائية الوطنية  
منحت الدولة الاختصاص للمحكمة الدولية لمباشرة التحقيق والمقاضاة، فمبدأ التكامل يعتبر تماشي نظام 

ي في تطبيقات مبدأ عالمية العقاب و الذي بدوره المحكمة مع التطور الذي وصل إليه المجتمع الدول
  . يعكس إتحاد أعضاء هذا المجتمع في مكافحة الجريمة الدولية

  
التي جاءت باستثناء  98وفي الأخير ونحن بصدد إبراز مزايا أحكام التعاون الدولي، نشير إلى المادة 

تقديم شخص تابع لدولة ثالثة  عن واجب تعاون الدول مع المحكمة وأعطت للدولة الموجه إليها طلب
الحق في رفض هذا الطلب إذا كان هذا الشخص يتمتع بحصانة الدولة، وهو الأمر الذي استغلته 
الولايات المتحدة الأمريكية وراحت تبرم اتفاقات مع أكبر عدد ممكن من الدول الأطراف في النظام 

مة الجنائية الدولية، واستندت في تصرفها الأساسي بهدف إعفاء المواطنين الأمريكيين من ولاية المحك
من المتابعات التي قد تحركها المحكمة ضدهم لأسباب  نهذا إلى مبرر مفاده حماية الموظفين الأمريكيي

  .سياسية
لكن بالنظر إلى محتوى النظام الأساسي، فتوجد عدة أسباب تجعل قيام هذه المتابعات ـ السياسية على 

  :ة ـ مستبعدة الحدوثحد تعبير الولايات المتحد
أن اختصاص المحكمة هو اختصاص تكميلي للقضاء الوطني، ومن ثم فإن الولايات المتحدة  -

ستبقى لها الفرصة بان تبادر هي بتحريك المتابعة ضد مواطنيها الذين ارتكبوا جرائم في 
  .الخارج

                                                
   . 84، المرجع السابق، ص )محمد عبد الفتاح(أنظر سراج  ( 1)
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العام للتحقيق أن الإجراءات المتبعة أمام المحكمة الجنائية الدولية من مباشرة المدعي  -
وضرورة حصوله على موافقة الدائرة الابتدائية ثم عرض القضية على الدائرة الابتدائية وعند 

الضرورة تعرض على دائرة الاستئناف، تعتبر سلسلة من المراجعات التي تمنع قيام المتابعة  
 .القائمة على أسباب سياسية

تابعات فإن جمعية الدول الأطراف ستتدخل إذا ارتكبت المحكمة أخطاء أثناء التحقيقات أو الم -
لتعزل المدعي العام أو القضاة ذوي صلة بالموضوع لسوء السلوك أو الإخلال الجسيم 

 .46بواجباتهم طبقا لنص المادة 

يمكن لمجلس الأمن التدخل وطلب إرجاء  16في الحالات القصوى وبعد توفر شروط المادة  -
 .التحقيق أو المتابعة

 
هذه الأسباب يعد اعتراض الولايات المتحدة غير مبرر لأن المحكمة لن تمارس ولايتها وانطلاقا من 

  )1(. على مشتبه به إلا إذا كانت دولته غير راغبة أو غير قادرة على متابعته
  

                                                
  : أنظر )  (1

 
FONTANAUD (D), op.cit , p 60.   
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  : خلاصة المبحث
ه من كخلاصة لما سبق يمكن القول بخصوص تقييم الإجراءات المتبعة أمام المحكمة الجنائية الدولية أن

الصعب الحكم المطلق على نجاح أو فشل هذا النظام الإجرائي، كون الواقع العملي لها لا يزال حديث 
إذ أن القضايا التي بدأت المحكمة بالنظر فيها لا تزال قيد التحقيق وهذا على مستوى مكتب المدعي 

  . عروضة أمامها العام والدائرة التمهيدية، ولم تبدأ المحاكمات فعليا في نظر القضايا الم
    

وعلى الرغم من ذلك فإن المحللين القانونيين قاموا بدراسة الجانب الإجرائي للمحكمة فاستعرض 
  .البعض منهم لمساوئ وعيوب النظام، كما أشاد البعض الآخر بمزايا وحسنات النظام الإجرائي

التدخل الكبير  ولعل من أهم العيوب التي سجلت على النظام الأساسي بخصوص الإجراءات هو
لمجلس الأمن في صلاحيات المحكمة وأثاره السلبية على استقلاليتها، إضافة إلى التخوف من بعض 
الجهات المتحكمة في تحريك الدعوى وتخصيص إجراءات معينة على بعض الجرائم دون غيرها 

  ) .124جرائم الحرب وما جاءت به المادة (
ة وتوسيع مجال الاستئناف إضافة إلى إعطاء القاضي سلطة كما أن الاستغناء عن المحاكمة الغيابي

  .تقديرية واسعة في تحديد العقوبة كانت محل نقد واسع من طرف المحللين 
  

لكن في الوقت ذاته أشاد جانب آخر من القانونيين بهذا النظام الإجرائي واعتبروه أول وثيقة إجراءات 
لرئيسية في العالم، حيث أنها استمدت أحكامها من مزايا جزائية دولية شاملة وموازنة بين أهم النظم ا

هذه النظم وأغفلت عيوبها مما أدى إلى خلق وثيقة إجرائية شاملة، لا سيما فيما يتعلق بحسن تشكيل 
المحكمة و اختيار القضاة وضبط محكم لصلاحيات كل دائرة من دوائرها ومراعاة مبادىء المحاكمة 

شراك المجني عليهم في الإجراءات والذي يعد سابقة في تاريخ القضاء العادلة للمتهم إضافة إلى إ
  .الدولي الجنائي 
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  : خلاصة الفصل الثاني
بعد انتهاء مرحلة التحقيق على مستوى مكتب المدعي العام، ثم ما يليه من إجراءات تقوم بها الدائرة 

تتولى مواصلة إجراءات سير الدعوى لتقوم التمهيدية، تقوم هيئة الرئاسة بتعيين الدائرة الابتدائية التي س
هذه الأخيرة بتحديد اللغة التي ستتم بها المناقشة، والنظر في رفض أو قبول الحجج التي تقوم عليها 

  .المتابعة، ثم تحرير محضر يتضمن موقف المتهم ما إذا كان يعتبر نفسه مذنب أم لا
  

 مع ادعاءات المدعي العام ووسائل الإثبات وفي حالة اعترافه تتأكد من كون اعترافه يتناسب فعلا
وتصريحات الشهود والحجج المقدمة ضده، لتواصل بعدها سير الإجراءات فتنطق بالحكم في جلسة 

  .علنية، وتكون العقوبات المطبقة منصوص عليها في النظام الأساسي للمحكمة
  

اجعة الأحكام الصادرة ضد المتهم أما غرفة الاستئناف فهي تنظر في الاستئنافات المرفوعة إليها لمر
  .وهي تتمتع في الوقت ذاته باختصاصات مجلس النقض حيث تقدم إليها أيضا طلبات إعادة النظر

وبعد أن يصبح الحكم نهائيا يكون للدول دور رئيسي في تنفيذ أحكام السجن حيث يلعب التعاون الدولي 
ي لإعطاء أحكام المحكمة قوة تنفيذية، كون أن والمساعدة القضائية التي تقدمها الدول الدور الرئيس

  .المحكمة الدولية لا تتوفر لها شرطة دولية أو قوة لتنفيذ أحكامها
  

وفي الأخير نشير إلى أنه بسبب قلة تجارب وممارسات المحكمة فالإجراءات المتبعة أمامها تحوي 
ل المؤتمرات التعديلية التي سيتم على مزايا وفي الوقت ذاته على عيوب يمكن تداركها فيما بعد من خلا

   . إجراءها بعد دخول النظام الأساسي حيز النفاذ بعد سبع سنوات
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 الخاتمة 
  

  رتكبي الجــرائم والمــذابحفلت مأو ة الجنائية بشدة خلال القـرن الماضيدالـلقد اختل ميزان الع
عدالة جنائية دولية وتحقيق الأمن والسلم  لإقامةالقوية للمجتمع الدولي  الإرادةإلا أن  بجرائمهم، 

السلام، وفي الحقيقة لم يكن  ادةلإعمحاكم جنائية دولية خاصة نشئت عدة أالدوليين كانت أقوى، لذا 
وتفاديا للثغرات والعقبات التي عرفتها لم يتبق أمام المجتمع  من ثمدورها مرضي بالقدر الكافي،و

  .محكمة جنائية دائمة تختص بنظر الجرائم الدولية الأكثر خطورة  ءالدولي سوى خيار انشا
  

مادة المبادىء  128لتي حددت في ادولة على اتفاقية روما  120وافقت  1998جويلية  17ففي 
 الإجرائيةالأساسية والقواعد القانونية لجهاز سمي بالمحكمة الجنائية الدولية ، ثم الحق به نص للقواعد 

فصل، تطرقت بالتدقيق إلى  12قاعدة موزعة على  225يقل عن  يحتوي على ما لا الإثباتوقواعد 
ومن أجل ذلك يمكن القول أن نظام المحكمة الجنائية  الخاصة بعمل المحكمة، الإجرائيةجميع الجوانب 

  : الدولية ينطوي على جانبين 
روما الأساسي عبارة عن اتفاقية دولية متعددة الأطراف  نظام يتمثل في كون: جانب موضوعي -

  .جنائي دولي تقنين جاءت بتعاريف دقيقة لعدد من أخطر الجرائم الدولية، مما يجعلها بمثابة
نظام روما وملحقه يحتويان على عدد من القواعد الدقيقة والمعقدة تنظم جميع  باعتبار :ائيإجرجانب  -

  . جراءات جزائية دوليةإأمام المحكمة الجنائية الدولية و يجعلها بمثابة قانون  الإجراءاتمراحل 
  

قاضي  18 قوم عليه هذه الهيئة القضائية في كونها تتكون منتار التنظيم الذي وبعجالة يمكن اختص
ومكتب  التمهيدية،إلى الشعبة  بالإضافةموزعين على ثلاث شعب، واحدة للاستئناف وأخرى ابتدائية 

  .المحكمةإلى قلم  بالإضافةتألف من المدعي العام ونائبه، يللمدعي العام 
جريمة العدوان، جريمة الابادة : وتمارس المحكمة اختصاصها على أربعة أنواع من الجرائم هي

، جرائم الحرب، ومن بين هذه الأنواع الأربعة هناك صنفين يخضعان الإنسانيةعية، الجرائم ضد الجما
ممارسته  أرجأتجريمة العدوان التي يعد اختصاص المحكمة بشأنها احتماليا بحيث : لأوضاع خاصة 

ضع إلى حين التوصل إلى تعريفه من خلال مؤتمر يعقد لاحقا لهذا الغرض، وجرائم الحرب التي تخ
أن تختار استبعاد  –عندما تصبح طرفا فيه  –الذي يسمح للدول  124لنظام خاص اعتمده نص المادة 

  .تطبيق اختصاص المحكمة لمدة سبع سنوات 
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  : حالة ما إلى المحكمة وهي وإحالةحق أخطار  جهات تملكوهناك ثلاث 
ة أن تمارس اختصاصها إلا إذا ين لا يمكن للمحكمالتالمدعي العام والدولة الطرف، وفي هاتين الح

دولة طرف أو بفعل أحد مواطنيها، وثالثا مجلس الأمن متصرفا  إقليمكانت الجريمة قد ارتكبت في 
بموجب الفصل السابع من الميثاق، وفي هذه الحالة تمارس المحكمة اختصاصها بغض النظر عن كون 

  .الدولة طرفا أو غير طرف في النظام الأساسي 
  

شرع المدعي العام في التحقيق فيفحص جميع يالشكوى من إحدى الجهات السابقة الذكر  وبعد تقديم
، وعليه وهو يفعل ذلك أن يحقق أم لا الوقائع والأدلة المتصلة بتقدير ما إذا كانت هناك مسؤولية جنائية

تحقيق مع وعليه أن يتخذ التدابير المناسبة لضمان فعالية ال ،في ظروف التجريم والتبرئة على سواء
دعاء أو الاتهام والمتابعة ن كان يختص أساسا بالاإإلى أنه و الإشارة وتجدر .احترام حقوق المتهم

هذه فإلا أنه يخضع إلى رقابة الغرفة التمهيدية إلى حد معين،  الابتدائيةو والقيام بالتحقيقات الأولية
أو رفض الإذن بالتحقيق وكذلك الأخيرة هي التي تختص بالسماح للمدعي العام البدء في التحقيق 

  أمر الحضور أو القبض  دارـبإصقبل المحاكمة أو تعديلها أو رفضها، كما أنها المختصة التهم  اعتماد
  .أو الحبس الاحتياطي

  
هيدية التهم، تحدد هيئة الرئاسة دائرة ابتدائية تكون مسؤولة عن سير مومتى اعتمدت الدائرة الت

دائرة ، والثانية أمام الابتدائية  الأولى أمام الدائرة :مرحلتينعلى م تتسالمحاكمة التي  إجراءات
  .الاستئناف

، فتتلو علنيةمن اختصاصها بالدعوى ثم تعقد المحاكمة في جلسة أولا فعلى الدائرة الابتدائية أن تتأكد 
عتراف بالذنب م التي سبق وأن اعتمدتها الدائرة التمهيدية، وعليها أن تعطيه فرصة للاهعلى المتهم الت

ثم تأمر بحضور ه، بأنه غير مذنب وأن تكفل له محاكمة سريعة وعادلة وأن تحترم كل حقوق دفعأو لل
حماية للمجني عليهم والشهود لتقوم في الأخير الالشهود وتقديم المستندات وغيرها من الأدلة مع ضمان 

  .بالنطق بالحكم
السجن المؤبد، أو المؤقت : تصدرها هي نوز لها أإلى أن العقوبات الأصلية التي يج الإشارةمع   

  : لية هيـات تكميـلى جانب هذه العقوبات الأصلية يجوز لها الحكم بعقوبإسنة، و 30الذي لا يتجاوز 
  .الغرامة، مصادرة العائدات والممتلكات والأصول مع إمكانية جبر الأضرار 

  
ية ئستئنافية للأحكام التي تصدرها الدائرة الابتداإنها درجة أأما بالنسبة لدائرة الاستئناف فهي توصف 

  . والغلط في الوقائع والغلط في القانون الإجرائيالغلط : التالية اببإذا توفر أحد هذه الأس
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رة الاستئناف جميع سلطات الدائرة الابتدائية، ولها أن تلغي أو تعدل ئوفي جميع الأحوال تكون لدا
  .ة جديدة أمام دائرة ابتدائية مختلفة أن تأمر بإجراء محاكمأو القرار 

حيث يجوز للشخص المدان أو أحد  النظر،إعادة بوتوصف دائرة الاستئناف كذلك أنها جهة طعن 
مقربيه أو المدعي العام طلب إعادة النظر في الحكم النهائي إذا اكتشفت أدلة جديدة لم تكن موجودة 

 هجباتابوأخل  الإدانةأحد القضاة الذين اشتركوا في  سابقا أو تبين أنها ملفقة أو مزورة أو تبين أن
  .جسيماإخلالا 

  
غير أن فعالية المحكمة تعتمد بالدرجة الأولى على تعاون الدول الأطراف معها، سواء كان ذلك لتعقب 

  راءة ــلمحكمة، وكذلك البحث عن الأدلة التي قد تكون مهمة لإثبات بتقديم الأشخاص ل وألقبض ل وأ
وهذا لأن المحكمة لا تتوفر على أعوان  ،وتيسير مثول الشهود أمام المحكمة الشخص المتهم إدانةأو 

للتنفيذ أو شرطة دولية يمكنها أداء المهام السابقة، ولهذا فإن المحكمة تعتمد بدرجة كبيرة على تعاون 
  .تعملالدول والذي من دونه لا يمكن للمحكمة أن 

  
، عن وجود الإثباتوقواعد  الإجرائيةوالملحق له المتعلق بالقواعد  لقد كشف لنا تفحص النظام الأساسي

  : يلي نتائج مهمة متعلقة بإجراءات سير الدعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية يمكن إجمالها فيما
يعتبر أول تقنين شامل  الإثباتوقواعد  الإجراءاتالمحكمة في تنظيم  هالذي اعتمدت النظامأن  -

 .الدولية زائيةالج للإجراءات

النظام  أساليببين أن النظام الأساسي أوجد على المستوى القانوني توازنا معتبرا  -
النظامين الاتهامي  لا منعناصر ك بإدماجلوساكسوني وبين النظام الرومانوجرماني وذلك ــالأنج

د إلى أسلوب ا جعل المحكمة تستنممتناسقة من القواعد الدولية، م عداد مجموعةإوالتنقيبي بهدف 
والممارسات القانونية وذلك لتفادي الصعوبات التي  الإجراءاتإجرائي من نوع خاص بالتوفيق بين 

  .أظهرتها تجارب المحاكم الخاصة السابقة
المتبع من طرف المحكمة الجنائية الدولية على قواعد ومعايير ذات مصدر  الإجرائيمد النظام تيع -

  .الدوليةدولي مكيفة مما يتماشى ومقتضيات العدالة الجنائية داخلي في نسق خاص بالقانون ال
  ون الدوليـوقواعد القان سانـالإنتمدة من حقوق ـد مسـبين قواع رائيـالإجج هذا النظام ـيدم -
 التيحسب بل دمج حتى تلك فالموجودة  الإلزاميةولم يقتصر في ذلك على القواعد القانونية  ،الإنساني 

  .الإعداماني وطموحات المنظمات والشعوب مثل إلغاء عقوبة ر سوى عن أمبلا تع
ي مشمولا بضمانات قانونية تعد أنسب طريقة لفرض احترام القانون الدول الإجرائيجاء هذا النظام  -

فضل من مجلس الأمن الذي عادة ما يصدر قراراته لتحقيق أالجنائي ومحاربة الجريمة الدولية، و
حيث أنه أنشأ محاكم خاصة  ،لطريقة انتقائية المتابعة هتباعإودول الكبرى أغراض سياسية تصبوا لها ال
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ة المرتكبة على المستوى ععن بعض الأوضاع بينما بقي جامدا بخصوص العديد من الجرائم الفضي
والقانون  الإنسانيون الدولي نالدولي ولا سيما ما يحدث في العراق وفلسطين من انتهاكات صارخة للقا

   .نائيالجالدولي 
مطلوب الشخص لها ال وتقدم  إلى المحكمة أمن أن تلج دولة طرفكل  المتبعة، الإجراءات تمكّن -

لمحاكمته، مما يرفع الحرج عنها في حال كونها غير راغبة في تسليمه إلى دولة معينة وهو ما يشكل 
  .الطالبةي ضغط سياسي للدولة أمنفذا تتفادى به الوقوع تحت 

محاكمة عادلة  وفر للمتهم ضماناتقد  الدولية المتبع من طرف المحكمة الجنائية رائيالإجن النظام إ -
  .، وهو ما قد لا يجده في المحاكم الوطنية لبعض الدولهوسريعة واحترام لكل حقوق

محكمة الجنائية الدولية لبعض القيود التي تعترض سبيل الملاحقة القضائية لل الإجرائيرفع النظام  -
  .للجناةى عدم سقوط العقوبة بالتقادم وعدم الاعتداد بالصفة الرسمية مثل نصه عل

  
 الآمال تبقى إليها،وبدء التحقيق في بعض القضايا والتي سبق وأن أشرنا  لعملهاومع مباشرة المحكمة 

ة تحقيق العدالة الجنائية الدوليو  الإنسانيةمستقبل  ذإنقامعلقة على هذا الكيان القضائي الدولي من أجل 
  .المجرمين من العقاب  إفلاتعن طريق التقليل من أعمال الانتقام والمعاملة بالمثل والحد من ظاهرة 
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  عــــــة المراجـــقائم
  
  

  باللغة العربیة : أولا
  
  : الكتب - 1
  
   الجزائر، دیوان  الإنسانیة،ضد  الجرائممرتكبي  معاقبة الدولیةالعدالة الجنائیة ، )القادر عبد(البقیرات  -

  .2005المطبوعات الجامعیة،               

        على ضوء القانون الدولي الجنائي والقوانین الإنسانیةمفھوم الجرائم ضد ، )عبد القادر(البقیرات   -

       .2004، الجزائر، الدیوان الوطني للأشغال التربویة،  الوطنیة              

         ر شالقاھرة، ایتراك للطباعة والن ،متغیرالقانون الدولي الجنائي في عالم ، )علي یوسف(كري شال -

  .2005والتوزیع،               

             الجزائر، دیوان  ،الجزائريالجزائیة في التشریع  الإجراءاتمبادىء ، )أحمد شوقي(الشلقاني  -

  .1984المطبوعات الجامعیة،              

         ، المحاكم الدولیة الجنائیةأھم الجرائم الدولیة القانون الدولي الجنائي، )علي عبد القادر( القھوجي  -

 .2001منشورات الحلبي الحقوقیة،   بیروت، ،الطبعة الأولى             

   دار المعارف ،الإسكندریة، المرصفاوي في أصول الإجراءات الجنائیة، )حسن صادق(  المرصفاوي -

      . 2000                

  ىـبعة الأول ــــــــ، الطالإحالةالاختصاص وقواعد  الدولیة الجنائيةالمحكمة ، )عادل عبد االله( ي دالمس -

  .2002دار النھضة العربیة،  القاھرة،            

        الثالث            ة  ةالطبعنشأتھا ونظامھا الأساسي،  المحكمة الجنائیة الدولیة، )محمود شریف( بسیوني  -

  .2002 مطابع روز الیوسف الجدیدة، الإسكندریة،              

  .2004، الإسكندریة، دار الفكر العربي، لي للحربموسوعة القانون الدو، )وائل نور( بندق  -

  .2004الفكر الجامعي،  رالإسكندریة، دا ،المحكمة الجنائیة الدولیة، )بیوميعبد الفتاح ( حجازي  -

      المعاصر  تطبیقات القضاء الجنائي الحدیث و المحكمة الجنائیة الدولیة، )سعید عبد اللطیف( حسن  -

  .2004ار النھضة العربیة، القاھرة ،د           

  .ELGA ،2002، منشورات دراسات في القانون الدولي العام، )صلاح الدین أحمد( حمدي  -
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       دلیل التصدیق على نظام روما الأساسي  المحكمة الجنائیة الدولیة، )طارق(وعودة ) عیسى( زاید  -

       والتطویر الدیمقراطي  الإنسانلحقوق وتطبیقھ، الأردن، مشروع مشترك بین المركز الدولي          

  .2000 القانون الجنائي، لإصلاحوالمركز الدولي          

    الطبعة ،  دراسة تحلیلیة تأصیلیة قضاء الجنائي الدوليالمبدأ التكامل في ، )عبد الفتاح محمد( سراج  -

  .2001الأولى، القاھرة، دار النھضة العربیة،           

  .1999دار الشروق،  ،والحریاتالحمایة الدستوریة للحقوق ، )أحمد فتحي (سرور  -

           بعة الأولى ـــــــ، الطحمایة حقوق الإنسانفي دورھا و العدالة الجنائیة الدولیة ، )بایة( سكاكني  -

  .2003دار ھومة،  الجزائر،             

  المطبوعات  نالجزائر، دیوا، في القانون الدول الجنائي المقدمات الأساسیة، )عبد االله سلیمان( سلیمان  -

  .1992الجامعیة،           

      تاریخھ، تطبیقاتھ، مشروعاتھ، القاھرة ،دار  ،القضاء الدولي الجنائي، )حسنین ابراھیم صالح(عبید  -

  .1997النھضة العربیة،           

      اللجنة ، الثانیةالطبعة  الدستوریة والتشریعیة،اءامات المو المحكمة الجنائیة الدولیة، )شریف( عثلم  -

  .2004الدولیة للصلیب الأحمر،          

    دراسة للنظام الأساسي للمحكمة والجرائم  المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة، )أبو الخیر أحمد( عطیة   -

  .1999یة ،التي تختص بالنظر فیھا، القاھرة، دار النھضة العرب          

      ، دار ن، الأردالوسیط في شرح قانون أصول المحاكمات الجزائیة، )محمد علي سالم( عیاد الجبلي  -

  .1996الثقافة والتوزیع،           

       ت، بیروالدولیةالمفاضلة بین الوسائل التحكیمیة وغیر التحكیمیة لتسویة النزاعات ، )الخیر( قشي  -

  .1999الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، المؤسسة           

  .2003، الطبعة الأولى، المطابع الجامعیة الفرنسیة، المحاكم الجزائیة الدولیة، )آن ماري( لاروزا   -

            ، القاھرة، مركز الدراسات السیاسیة المحكمة الجنائیة الدولیة و السیادة الوطنیة، )عادل(ماجد  -

  .2001تراتیجیة بالأھرام، والاس           

       ھیمنة القانون أم قانون الھیمنة  المحكمة الجنائیة الدولیة، )باسیل(ویوسف ) اري خلیلض( محمود  -

  .2003، بغداد، بیت الحكمة            

      الجزاءات الدولیة ،الطبعة الأولى،  بیروت، دار الكتاب  القانون الدولي الجنائي ،)الطاھر(منصور  -

  . 2000الجدیدة المتحدة،             

  دیوان المطبوعات   الجزائر،، شرح قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري ،)محمدمحمد صبحي (نجم  -

  .1984الجامعیة،            
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 : المقالات والدوریات - 2

  
               تھا المتخصصةنظام حمایة حقوق الإنسان في منظمة الأمم المتحدة ووكالا، )أحمد(أبو الوفا  -

 بالمعھد الدولي لحقوق ألقیت  ستراسبورغ، مجموعة دروس في الحمایة الدولیة لحقوق الإنسان             

  . 1998الإنسان              

    ، المغرب، ندوة علمیة لاتحاد المحامین المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة، )محمد تاج الدین( الحسیني  -

  .1999أفریل  17إلى  15العرب عقدت من             

  آلیة تحدید الاختصاص وانعقاده في نظر الجرائم الدولیة وفقا لاتفاقیة روما، )مدوس صلاح( الرشیدي  -

 مجلس الأمن الدولي المحكمة الجنائیة الدولیة والمحاكم الوطنیة، الكویت، مجلس النشر              1998،

  .2003علمي مجلس الحقوق، العدد الثاني، ال            

 ، بحث مقدم في الندوة للمحكمة الجنائیة الدولیة الإثباتوقواعد  الإجرائیةالقواعد ، )فالیري( أوسترفیلد  -

    الحقوق بجامعة دمشق  كلیةمتھا ظالعلمیة بعنوان المحكمة الجنائیة الدولیة تحري الحصانة ن             

  .2004لجنة الدولیة للصلیب الأحمر، ال             

  دراسات في القانون الدولي  ،تقییم النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، )محمود شریف( بسیوني  -

  . 2000، عداد نخبة من المتخصصین والخبراء، القاھرة، دار المستقبل العربيإ، الإنساني            

   وجھ التعاون مع المحكمة الجنائیة الدولیة في ضوء نظامھا الأساسيأ، )محمد عبد العزیز(جاد الحق  -

مقدمة إلى الندوة القانونیة بشأن التصدیق على النظام الأساسي للمحكمة  عملة قور                      

  . 2002،  الدولیة الجامعة العربیة                  الجنائیة 

  .2002  ،، مركز الدراسات الاستراتیجیة، مجلة الشرق الأوسطدولیةالمحكمة الجنائیة ال، )كمال(حداد  -

   جدوى التصدیق و انضمام الدول العربیة إلى النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة، )محمد عزیز( شكري -

  القانونیة حول آثار التصدیق والانضمام إلى المحكمة الجنائیة على الندوةبحث مقدم إلى ، الدولیة           

  .2002الدول العربیة، الجامعة العربیة، ریعات الوطنیة في شالالتزامات القانونیة والت          

        إبادة الأجناس وجرائم الحرب و تطور مفاھیمھا الإنسانیةالجرائم ضد ، )سمعان بطرس(فرج االله  -

  ، الطبعة الأولى، القاھرة، دار عداد نخبة من المتخصصینإ الإنسانيدراسات في القانون الدولي           

  .2000المستقبل العربي،           

     ، بغداد، مجلة مبدأ التكامل في ظل النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، )ضاري خلیل(محمود  -

  .1999 ،بیت الحكمة قانونیة،دراسات           
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  :الرسائل الجامعیة - 3

  

 رسالة ماجستیر مقدمة إلى كلیة  الجزائر، ،الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة النظام، )سفیان(حمروش  -
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 نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 

  اعتمد من قبل مؤتمر الأمم المتحدة الدبلوماسي للمفوضین المعنى بإنشاء محكمة جنائیة دولیة
  1998 جویلی         ة/تموز 17بتاریخ 

   126، وفقا للمادة 2001یونیھ /حزیران 1: تاریخ بدء النفاذ

  الدیباجة 
  الأساسي، إن الدول الأطراف في ھذا النظام

إذ تدرك أن ثمة روابط مشتركة توحد جمیع الشعوب وأن ثقافات الشعوب تشكل معا تراثا مشتركا، وإذ یقلقھا أن ھذا النسیج الرقیق 
  یمكن أن یتمزق في أي وقت،

صورھا ھزت وإذ تضع في اعتبارھا أن ملایین الأطفال والنساء والرجال قد وقعوا خلال القرن الحالي ضحایا لفظائع لا یمكن ت
  ضمیر الإنسانیة بقوة،

  وإذ تسلم بأن ھذه الجرائم الخطیرة تھدد السلم والأمن والرفاه في العالم، 
وإذ تؤكد أن أخطر الجرائم التي تثیر قلق المجتمع الدولي بأسره یجب ألا تمر دون عقاب وأنھ یجب ضمان مقاضاة مرتكبیھا على 

  الوطني وكذلك من خلال تعزیز التعاون الدولي، نحو فعال من خلال تدابیر تتخذ على الصعید
  وقد عقدت العزم على وضع حد لإفلات مرتكبي ھذه الجرائم من العقاب وعلى الإسھام بالتالي في منع ھذه الجرائم،

  وإذ تذكر بأن من واجب كل دولة أن تمارس ولایتھا القضائیة الجنائیة على أولئك المسؤولین عن ارتكاب جرائم دولیة؛
ذ تؤكد من جدید مقاصد ومبادئ میثاق الأمم المتحدة، وبخاصة أن جمیع الدول یجب أن تمتنع عن التھدید باستعمال القوة أو وإ

  استعمالھا ضد السلامة الإقلیمیة أو الاستقلال السیاسي لأیة دولة، أو على أي نحو لا یتفق ومقاصد الأمم المتحدة،
ھذا النظام الأساسي ما یمكن اعتباره إذنا لأیة دولة طرف بالتدخل في نزاع مسلح یقع في وإذ تؤكد في ھذا الصدد أنھ لا یوجد في 

  إطار الشؤون الداخلیة لأیة دولة،
وقد عقدت العزم، من أجل بلوغ ھذه الغایات ولصالح الأجیال الحالیة والمقبلة، على إنشاء محكمة جنائیة دولیة دائمة مستقلة ذات 

  تحدة وذات اختصاص على الجرائم الأشد خطورة التي تثیر قلق المجتمع الدولي بأسره، علاقة بمنظومة الأمم الم
  وإذ تؤكد أن المحكمة الجنائیة الدولیة المنشأة بموجب ھذا النظام الأساسي ستكون مكملة للولایات القضائیة الجنائیة الوطنیة،

  ، وتصمیما منھا على ضمان الاحترام الدائم لتحقیق العدالة الدولیة
  :قد اتفقت على ما یلي

  إنشاء المحكمة: الباب الأول
  المحكمة: 1المادة 

، وتكون المحكمة ھیئة دائمة لھا السلطة لممارسة اختصاصھا على الأشخاص إزاء أشد ")المحكمة("تنشأ بھذا محكمة جنائیة دولیة 
وتكون المحكمة مكملة للولایات . لنظام الأساسيالجرائم خطورة موضع الاھتمام الدولي، وذلك على النحو المشار إلیھ في ھذا ا

  .ویخضع اختصاص المحكمة وأسلوب عملھا لأحكام ھذا النظام الأساسي. القضائیة الجنائیة الوطنیة
  علاقة المحكمة بالأمم المتحدة : 2المادة 

ا النظام الأساسي ویبرمھ بعد ذلك رئیس تنظم العلاقة بین المحكمة والأمم المتحدة بموجب اتفاق تعتمده جمعیة الدول الأطراف في ھذ
  .المحكمة نیابة عنھا

  مقر المحكمة: 3المادة 
  ").الدولة المضیفة("یكون مقر المحكمة في لاھاي بھولندا  -1
  .تعقد المحكمة مع الدولة المضیفة اتفاق مقر تعتمده جمعیة الدول الأطراف یبرمھ بعد ذلك رئیس المحكمة نیابة عنھا -2
  .أن تعقد جلساتھا في مكان آخر عندما ترى ذلك مناسبا، وذلك على النحو المنصوص علیھ في ھذا النظام الأساسي للمحكمة -3

  المركز القانوني للمحكمة وسلطاتھا: 4المادة 
  .كما تكون لھا الأھلیة القانونیة اللازمة لممارسة وظائفھا وتحقیق مقاصدھا. تكون للمحكمة شخصیة قانونیة دولیة -1
للمحكمة أن تمارس وظائفھا وسلطاتھا، على النحو المنصوص علیھ في ھذا النظام الأساسي، في إقلیم أیة دولة طرف، ولھا،  -2

  .بموجب اتفاق خاص مع أیة دولة أخرى، أن تمارسھا في إقلیم تلك الدولة
  الاختصاص والمقبولیة والقانون الواجب التطبیق: الباب الثاني
  تدخل في اختصاص المحكمة الجرائم التي: 5المادة 

یقتصر اختصاص المحكمة على أشد الجرائم خطورة موضع اھتمام المجتمع الدولي بأسره، وللمحكمة بموجب ھذا النظام  -1
  :الأساسي اختصاص النظر في الجرائم التالیة

  جریمة الإبادة الجماعیة؛) أ(
  الجرائم ضد الإنسانیة؛) ب(
  جرائم الحرب؛) ج(
  .وانجریمة العد) د(
یعرف جریمة العدوان  123، 121تمارس المحكمة الاختصاص على جریمة العدوان متى اعتمد حكم بھذا الشأن وفقا للمادتین  -2

ویجب أن یكون ھذا الحكم متسقا مع الأحكام ذات . ویضع الشروط التي بموجبھا تمارس المحكمة اختصاصھا فیما یتعلق بھذه الجریمة
  .متحدةالصلة من میثاق الأمم ال
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  الإبادة الجماعیة: 6المادة 
أي فعل من الأفعال التالیة یرتكب بقصد إھلاك جماعة قومیة أو إثنیة أو " الإبادة الجماعیة"لغرض ھذا النظام الأساسي، تعنى  -1

  :عرقیة أو دینیة، بصفتھا ھذه، إھلاكا كلیا أو جزئیا
  قتل أفراد الجماعة؛) أ(
  یم بأفراد الجماعة؛إلحاق ضرر جسدي أو عقلي جس) ب(
  إخضاع الجماعة عمدا لأحوال معیشیة یقصد بھا إھلاكھا الفعلي كلیا أو جزئیا؛) ج(
  فرض تدابیر تستھدف منع الإنجاب داخل الجماعة؛) د(
  .نقل أطفال الجماعة عنوة إلى جماعة أخرى) ھـ(

  الجرائم ضد الإنسانیة: 7المادة 
متى ارتكب في إطار ھجوم واسع النطاق " جریمة ضد الإنسانیة"ل من الأفعال التالیة لغرض ھذا النظام الأساسي، یشكل أي فع -1

  :أو منھجي موجھ ضد أیة مجموعة من السكان المدنیین، وعن علم بالھجوم
  القتل العمد؛) أ(
  الإبادة؛) ب(
  الاسترقاق؛) ج(
  إبعاد السكان أو النقل القسرى للسكان؛) د(
  على أي نحو آخر من الحریة البدنیة بما یخالف القواعد الأساسیة للقانون الدولي؛ السجن أو الحرمان الشدید) ھـ(
  التعذیب؛) و(
الاغتصاب، أو الاستعباد الجنسي، أو الإكراه على البغاء، أو الحمل القسري، أو التعقیم القسري، أو أي شكل آخر من أشكال ) ز(

  العنف الجنسي على مثل ھذه الدرجة من الخطورة،
ضطھاد أیة جماعة محددة أو مجموع محدد من السكان لأسباب سیاسیة أو عرقیة أو قومیة أو إثنیة أو ثقافیة أو دینیة، أو متعلقة ا) ح(

، أو لأسباب أخرى من المسلم عالمیا بأن القانون الدولي لا یجیزھا، وذلك فیما یتصل 3بنوع الجنس على النحو المعرف في الفقرة 
  ھذه الفقرة أو بأیة جریمة تدخل في اختصاص المحكمة؛بأي فعل مشار إلیھ في 

  الاختفاء القسري للأشخاص؛) ط(
  جریمة الفصل العنصري؛) ي(
الأفعال اللاإنسانیة الأخرى ذات الطابع المماثل التي تتسبب عمدا في معاناة شدیدة أو في أذى خطیر یلحق بالجسم أو بالصحة ) ك(

  العقلیة أو البدنیة؛
  :1 لغرض الفقرة -2
نھجا سلوكیا یتضمن الارتكاب المتكرر للأفعال المشار إلیھا في " ھجوم موجھ ضد أیة مجموعة من السكان المدنیین"تعنى عبارة ) أ(

  ضد أیة مجموعة من السكان المدنیین، عملا بسیاسة دولة أو منظمة تقضى بارتكاب ھذا الھجوم، أو تعزیزا لھذه السیاسة؛ 1الفقرة 
  تعمد فرض أحوال معیشیة، من بینھا الحرمان من الحصول على الطعام والدواء، بقصد إھلاك جزء من السكان؛" دةالإبا"تشمل ) ب(
ممارسة أي من السلطات المترتبة على حق الملكیة، أو ھذه السلطات جمیعھا، على شخص ما، بما في ذلك " الاسترقاق"یعنى ) ج(

  ، ولا سیما النساء والأطفال،ممارسة ھذه السلطات في سبیل الاتجار بالأشخاص
نقل الأشخاص المعنیین قسرا من المنطقة التي یوجدون فیھا بصفة مشروعة، " إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان"یعنى ) د(

  بالطرد أو بأي فعل قسري آخر، دون مبررات یسمح بھا القانون الدولي؛
شدیدة، سواء بدنیا أو عقلیا، بشخص موجود تحت إشراف المتھم أو سیطرتھ، تعمد إلحاق ألم شدید أو معاناة " التعذیب"یعنى ) ھـ(

  ولكن لا یشمل التعذیب أي ألم أو معاناة ینجمان فحسب عن عقوبات قانونیة أو یكونان جزءا منھا أو نتیجة لھا؛
ثیر على التكوین العرقي لأیة إكراه المرأة على الحمل قسرا وعلى الولادة غیر المشروعة بقصد التأ" الحمل القسري"یعنى ) و(

ولا یجوز بأي حال تفسیر ھذا التعریف على نحو یمس . مجموعة من السكان أو ارتكاب انتھاكات خطیرة أخرى للقانون الدولي
  القوانین الوطنیة المتعلقة بالحمل؛

حقوق الأساسیة بما یخالف القانون حرمان جماعة من السكان أو مجموع السكان حرمانا متعمدا وشدیدا من ال" الاضطھاد"یعنى ) ز(
  الدولي، وذلك بسبب ھویة الجماعة أو المجموع؛

وترتكب في سیاق نظام  1أیة أفعال لا إنسانیة تماثل في طابعھا الأفعال المشار إلیھا في الفقرة " جریمة الفصل العنصري"تعنى ) ح(
عرقیة واحدة إزاء أیة جماعة أو جماعات عرقیة أخرى،  مؤسسي قوامھ الاضطھاد المنھجي والسیطرة المنھجیة من جانب جماعة

  وترتكب بنیة الإبقاء على ذلك النظام؛
إلقاء القبض على أي أشخاص أو احتجازھم أو اختطافھم من قبل دولة أو منظمة سیاسیة، أو " الاختفاء القسري للأشخاص"یعنى ) ط(

الإقرار بحرمان ھؤلاء الأشخاص من حریتھم أو إعطاء معلومات عن ثم رفضھا . بإذن أو دعم منھا لھذا الفعل أو بسكوتھا علیھ
  .مصیرھم أو عن أماكن وجودھم، بھدف حرمانھم من حمایة القانون لفترة زمنیة طویلة

یشیر إلى الجنسین، الذكر والأنثى، في إطار المجتمع، ولا یشیر " نوع الجنس"لغرض ھذا النظام الأساسي، من المفھوم أن تعبیر  -3
  .إلى أي معنى آخر یخالف ذلك" نوع الجنس"بیر تع

  جرائم الحرب: 8المادة 
یكون للمحكمة اختصاص فیما یتعلق بجرائم الحرب، ولا سمیا عندما ترتكب في إطار خطة أو سیاسیة عامة أو في إطار عملیة  -1

  .ارتكاب واسعة النطاق لھذه الجرائم
  ":بجرائم الحر"لغرض ھذا النظام الأساسي، تعنى  -2
، أي أي فعل من الأفعال التالیة ضد الأشخاص أو 1949أغسطس /آب 12الانتھاكات الجسیمة لاتفاقیات جنیف المؤرخة ) أ(

  :الممتلكات الذین تحمیھم أحكام اتفاقیة جنیف ذات الصلة
  القتل العمد؛“ 1”
  التعذیب أو المعاملة اللاإنسانیة، بما فى ذلك إجراء تجارب بیولوجیة؛“ 2”
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  عمد إحداث معاناة شدیدة أو إلحاق أذى خطیر بالجسم أو بالصحة؛ت“ 3”
إلحاق تدمیر واسع النطاق بالممتلكات والاستیلاء علیھا دون أن تكون ھناك ضرورة عسكریة تبرر ذلك وبالمخالفة للقانون " 4"

  وبطریقة عابثة؛
  ف قوات دولة معادیة؛إرغام أي أسیر حرب أو أي شخص آخر مشمول بالحمایة على الخدمة في صفو“ 5”
  تعمد حرمان أي أسیر حرب أو أي شخص آخر مشمول بالحمایة من حقھ في أن یحاكم محاكمة عادلة ونظامیة؛" 6"
  الإبعاد أو النقل غیر المشروعین أو الحبس غیر المشروع؛" 7"
  .أخذ رھائن" 8"
ات الدولیة المسلحة، في النطاق الثابت للقانون الدولي، أي الانتھاكات الخطیرة الأخرى للقوانین والأعراف الساریة على المنازع) ب(

  :أي فعل من الأفعال التالیة
  تعمد توجیھ ھجمات ضد السكان المدنیین بصفتھم ھذه أو ضد أفراد مدنیین لا یشاركون مباشرة في الأعمال الحربیة؛“ 1”
  ا عسكریة؛تعمد توجیھ ھجمات ضد مواقع مدنیة، أي المواقع التي لا تشكل أھداف“ 2
تعمد شن ھجمات ضد موظفین مستخدمین أو منشآت أو مواد أو وحدات أو مركبات مستخدمة في مھمة من مھام المساعدة “ 3”

الإنسانیة أو حفظ السلام عملا بمیثاق الأمم المتحدة ماداموا یستحقون الحمایة التي توفر للمدنیین أو للمواقع المدنیة بموجب قانون 
  ة؛المنازعات المسلح

تعمد شن ھجوم مع العلم بأن ھذا الھجوم سیسفر عن خسائر تبعیة في الأرواح أو عن إصابات بین المدنیین أو عن إلحاق “ 4”
أضرار مدنیة أو عن إحداث ضرر واسع النطاق وطویل الأجل وشدید للبیئة الطبیعیة یكون إفراطھ واضحا بالقیاس إلى مجمل 

  ة المباشرة؛المكاسب العسكریة المتوقعة الملموس
  مھاجمة أو قصف المدن أو القرى أو المساكن أو المباني العزلاء التي لا تكون أھدافا عسكریة، بأیة وسیلة كانت؛“ 5”
  قتل أو جرح مقاتل استسلم مختارا، یكون قد ألقى سلاحھ أو لم تعد لدیھ وسیلة للدفاع؛“ 6”
العسكریة وزیھ العسكري أو علم الأمم المتحدة أو شاراتھا وأزیائھا العسكریة، إساءة استعمال علم الھدنة أو علم العدو أو شارتھ " 7"\

  وكذلك الشعارات الممیزة لاتفاقیات جنیف مما یسفر عن موت الأفراد أو إلحاق إصابات بالغة بھم؛
تي تحتلھا، أو إبعاد أو نقل قیام دولة الاحتلال، على نحو مباشر أو غیر مباشر، بنقل أجزاء من سكانھا المدنیین إلى الأرض ال“ 8”

  كل سكان الأرض المحتلة أو أجزاء منھم داخل ھذه الأرض أو خارجھا؛
تعمد توجیھ ھجمات ضد المباني المخصصة للأغراض الدینیة أو التعلیمیة أو الفنیة أو العلمیة أو الخیریة، والآثار التاریخیة، “ 9”

  ألا تكون أھدافا عسكریة؛والمستشفیات وأماكن تجمع المرضى والجرحى، شریطة 
إخضاع الأشخاص الموجودین تحت سلطة طرف معاد للتشویھ البدنى أو لأي نوع من التجارب الطبیة أو العلمیة التي لا " 10"

تبررھا المعالجة الطبیة أو معالجة الأسنان أو المعالجة في المستشفى للشخص المعنى والتي لا تجرى لصالحھ وتتسبب في وفاة ذلك 
  ص أو أولئك الأشخاص أو في تعریض صحتھم لخطر شدید؛الشخ

  قتل أفراد منتمین إلى دولة معادیة أو جیش معاد أو إصابتھم غدرا؛“ 11”
  إعلان أنھ لن یبقى أحد على قید الحیاة؛" 12"
  حرب؛تدمیر ممتلكات العدو أو الاستیلاء علیھا ما لم یكن ھذا التدمیر أو الاستیلاء مما تحتمھ ضرورات ال“ 13”
  إعلان أن حقوق ودعاوى رعایا الطرف المعادى ملغاة أو معلقة أو لن تكون مقبولة في أیة محكمة؛" 14"
إجبار رعایا الطرف المعادى على الاشتراك في عملیات حربیة موجھة ضد بلدھم، حتى وإن كانوا قبل نشوب الحرب في “ 15”

  خدمة الدولة المحاربة؛
  وإن تم الاستیلاء علیھ عنوة؛ نھب أي بلدة أو مكان حتى“ 16”
  استخدام السموم أو الأسلحة المسممة؛" 17"
  استخدام الغازات الخانقة أو السامة أو غیرھا من الغازات وجمیع ما في حكمھا من السوائل أو المواد أو الأجھزة؛" 18"
ت ذات الأغلفة الصلبة التي لا تغطى استخدام الرصاصات التي تتمدد أو تتسطح بسھولة في الجسم البشرى، مثل الرصاصا“ 19”

  كامل جسم الرصاصة أو الرصاصات المحززة الغلاف؛
استخدام أسلحة أو قذائف أو مواد أو أسالیب حربیة تسبب بطبیعتھا أضرارا زائدة أو آلاما لا لزوم لھا أو أن تكون عشوائیة " 20"

أن تكون ھذه الأسلحة والقذائف والمواد والأسالیب الحربیة موضع بطبیعتھا بالمخالفة للقانون الدولي للمنازعات المسلحة، بشرط 
  ؛123، 121حظر شامل وأن تدرج في مرفق لھذا النظام الأساسي، عن طریق تعدیل یتفق والأحكام ذات الصلة الواردة في المادتین 

  الاعتداء على كرامة الشخص، وبخاصة المعاملة المھینة والحاطة بالكرامة؛" 21"
، أو 7من المادة ) و( 2غتصاب أو الاستعباد الجنسي أو الإكراه على البغاء أو الحمل القسري على النحو المعرف في الفقرة الا" 22"

  التعقیم القسري، أو أي شكل آخر من أشكال العنف الجنسي یشكل أیضا انتھاكا خطیرا لاتفاقیات جنیف؛
حمایة لإضفاء الحصانة من العملیات العسكریة على نقاط أو مناطق استغلال وجود شخص مدني أو أشخاص آخرین متمتعین ب" 23"

  أو قوات عسكریة معینة؛
تعمد توجیھ ھجمات ضد المباني والمواد والوحدات الطبیة ووسائل النقل والأفراد من مستعملي الشعارات الممیزة المبینة في " 24"

  اتفاقیات جنیف طبقا للقانون الدولي؛
یین كأسلوب من أسالیب الحرب بحرمانھم من المواد التي لا غنى عنھا لبقائھم، بما في ذلك تعمد عرقلة تعمد تجویع المدن" 25"

  الإمدادات الغوثیة على النحو المنصوص علیھ في اتفاقیات جنیف؛
مشاركة فعلیا في تجنید الأطفال دون الخامسة عشرة من العمر إلزامیا أو طوعیا في القوات المسلحة الوطنیة أو استخدامھم لل" 26"

  الأعمال الحربیة؛
 12المشتركة بین اتفاقیات جنیف الأربع المؤرخة  3في حالة وقوع نزاع مسلح غیر ذي طابع دولي، الانتھاكات الجسیمة للمادة ) ج(

بما في ، وھى أي من الأفعال التالیة المرتكبة ضد أشخاص غیر مشتركین اشتراكا فعلیا في الأعمال الحربیة، 1949أغسطس /آب
ذلك أفراد القوات المسلحة الذین ألقوا سلاحھم وأولئك الذین أصبحوا عاجزین عن القتال بسبب المرض أو الإصابة أو الاحتجاز أو 

  لأي سبب آخر؛
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  استعمال العنف ضد الحیاة والأشخاص، وبخاصة القتل بجمیع أنواعھ، والتشویھ، والمعاملة القاسیة، والتعذیب؛" 1"
  لى كرامة الشخص، وبخاصة المعاملة المھینة والحاطة بالكرامة؛الاعتداء ع" 2"
  أخذ الرھائن؛" 3"
إصدار أحكام وتنفیذ إعدامات دون وجود حكم سابق صادر عن محكمة مشكلة تشكیلا نظامیا تكفل جمیع الضمانات القضائیة " 4"

  .المعترف عموما بأنھ لا غنى عنھا
لمسلحة غیر ذات الطابع الدولي وبالتالي فھي لا تنطبق على حالات الاضطرابات على المنازعات ا) ج( 2تنطبق الفقرة ) د(

  والتوترات الداخلیة مثل أعمال الشغب أو أعمال العنف المنفردة أو المتقطعة وغیرھا من الأعمال ذات الطبیعة المماثلة؛
مسلحة غیر ذات الطابع الدولي، في النطاق الثابت الانتھاكات الخطیرة الأخرى للقوانین والأعراف الساریة على المنازعات ال) ھـ(

  :للقانون الدولي، أي أي من الأفعال التالیة
  توجیھ ھجمات ضد السكان المدنیین بصفتھم ھذه أو ضد أفراد مدنیین لا یشاركون مباشرة في الأعمال الحربیة؛" 1"
نقل والأفراد من مستعملي الشعارات الممیزة المبینة في تعمد توجیھ ھجمات ضد المباني والمواد والوحدات الطبیة ووسائل ال" 2"

  اتفاقیة جنیف طبقا للقانون الدولي؛
تعمد شن ھجمات ضد موظفین مستخدمین أو منشآت أو مواد أو وحدات أو مركبات مستخدمة في مھمة من مھام المساعدة " 3"

ن الحمایة التي توفر للمدنیین أو للمواقع المدنیة بموجب القانون الإنسانیة أو حفظ السلام عملا بمیثاق الأمم المتحدة ماداموا یستحقو
  الدولي للمنازعات المسلحة؛

تعمد توجیھ ھجمات ضد المباني المخصصة للأغراض الدینیة أو التعلیمیة أو الفنیة أو العلمیة أو الخیریة، والآثار التاریخیة، " 4"
  ألا تكون أھدافا عسكریة؛والمستشفیات، وأماكن تجمع المرضى والجرحى، شریطة 

  نھب أي بلدة أو مكان حتى وإن تم الاستیلاء علیھ عنوة؛" 5"
أو  7من المادة ) و( 2الاغتصاب أو الاستعباد الجنسي أو الإكراه على البغاء أو الحمل القسري على النحو المعرف في الفقرة " 6"

  المشتركة بین اتفاقیات جنیف الأربع؛ 3أیضا انتھاكا خطیرا للمادة التعقیم القسري، أو أي شكل آخر من أشكال العنف الجنسي یشكل 
تجنید الأطفال دون الخامسة عشرة من العمر إلزامیا أو طوعیا في القوات المسلحة أو في جماعات مسلحة أو استخدامھم " 7"

  للمشاركة فعلیا في الأعمال الحربیة؛
تصل بالنزاع، ما لم یكن ذلك بداع من أمن المدنیین المعنیین أو لأسباب عسكریة إصدار أوامر بتشرید السكان المدنیین لأسباب ت" 8"

  ملحة؛
  قتل أحد المقاتلین من العدو أو إصابتھ غدرا؛" 9"
  إعلان أنھ لن یبقى أحد على قید الحیاة؛" 10"
لتجارب الطبیة أو العلمیة إخضاع الأشخاص الموجودین تحت سلطة طرف آخر في النزاع للتشویھ البدنى أو لأي نوع من ا" 11"

التي لا تبررھا المعالجة الطبیة أو معالجة الأسنان أو المعالجة في المستشفى للشخص المعنى والتي لا تجرى لصالحھ وتتسبب في 
  وفاة ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص أو في تعریض صحتھم لخطر شدید؛

  ھذا التدمیر أو الاستیلاء مما تحتمھ ضرورة الحرب؛ تدمیر ممتلكات العدو أو الاستیلاء علیھا ما لم یكن" 12"
على المنازعات المسلحة غیر ذات الطابع الدولي وبالتالي فھي لا تنطبق على حالات الاضطرابات ) ھـ( 2تنطبق الفقرة ) و(

وتنطبق . الطبیعة المماثلةوالتوترات الداخلیة، مثل أعمال الشغب أو أعمال العنف المنفردة أو المتقطعة أو غیرھا من الأعمال ذات 
على المنازعات المسلحة التي تقع في إقلیم دولة عندما یوجد صراع مسلح متطاول الأجل بین السلطات الحكومیة وجماعات مسلحة 

  .منظمة أو فیما بین ھذه الجماعات
لنظام في الدولة أو عن الدفاع عن ما یؤثر على مسؤولیة الحكومة عن حفظ أو إقرار القانون وا) د(و ) ج( 2لیس في الفقرتین  -3

  .وحدة الدولة وسلامتھا الإقلیمیة، بجمیع الوسائل المشروعة
  أركان الجرائم: 9المادة 

، وتعتمد ھذه الأركان بأغلبیة ثلثي أعضاء جمعیة الدول 8و  7و  6تستعین المحكمة بأركان الجرائم في تفسیر وتطبیق المواد  -1
  .الأطراف

  :یلات على أركان الجرائم من جانبیجوز اقتراح تعد -2
  أیة دولة طرف؛) أ(
  القضاة، بأغلبیة مطلقة؛) ب(
  .المدعي العام) ج(

  .وتعتمد ھذه التعدیلات بأغلبیة ثلثي أعضاء جمعیة الدول الأطراف
  .تكون أركان الجرائم والتعدیلات المدخلة علیھا متسقة مع ھذا النظام الأساسي -3

  10المادة 
اب ما یفسر على أنھ یقید أو یمس بأي شكل من الأشكال قواعد القانون الدولي القائمة أو المتطورة المتعلقة بأغراض لیس في ھذا الب

  .أخرى غیر ھذا النظام الأساسي
  الاختصاص الزمني: 11المادة 

  .لیس للمحكمة اختصاص إلا فیما یتعلق بالجرائم التي ترتكب بعد بدء نفاذ ھذا النظام الأساسي -1
إذا أصبحت دولة من الدول طرفا في ھذا النظام الأساسي بعد بدء نفاذه، لا یجوز للمحكمة أن تمارس اختصاصھا إلا فیما یتعلق  -2

  .12من المادة  3بالجرائم التي ترتكب بعد بدء نفاذ ھذا النظام بالنسبة لتلك الدولة، ما لم تكن الدولة قد أصدرت إعلانا بموجب الفقرة 
  روط المسبقة لممارسة الاختصاصالش: 12المادة 

  .5الدولة التي تصبح طرفا في ھذا النظام الأساسي تقبل بذلك اختصاص المحكمة فیما یتعلق بالجرائم المشار إلیھا في المادة  -1
الیة طرفا ، یجوز للمحكمة أن تمارس اختصاصھا إذا كانت واحدة أو أكثر من الدول الت13من المادة ) ج(أو ) أ(في حالة الفقرة  -2

  :3في ھذا النظام الأساسي أو قبلت باختصاص المحكمة وفقا للفقرة 
الدولة التي وقع في إقلیمھا السلوك قید البحث أو دولة تسجیل السفینة أو الطائرة إذا كانت الجریمة قد ارتكبت على متن سفینة أو ) أ(
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  طائرة؛
  .االدولة التي یكون الشخص المتھم بالجریمة أحد رعایاھ) ب(
، جاز لتلك الدولة، بموجب إعلان یودع لدى مسجل 2إذا كان قبول دولة غیر طرف في ھذا النظام الأساسي لازما بموجب الفقرة  -3

وتتعاون الدولة القابلة مع المحكمة دون أي تأخیر أو . المحكمة، أن تقبل ممارسة المحكمة اختصاصھا فیما یتعلق بالجریمة قید البحث
  .9باب استثناء وفقا لل

  ممارسة الاختصاص: 13المادة 
  :وفقا لأحكام ھذا النظام الأساسي في الأحوال التالیة 5للمحكمة أن تمارس اختصاصھا فیما یتعلق بجریمة مشار إلیھا في المادة 

  ارتكبت؛ حالة یبدو فیھا أن جریمة أو أكثر من ھذه الجرائم قد 14إذا أحالت دولة طرف إلى المدعي العام وفقا للمادة ) أ(
إذا أحال مجلس الأمن، متصرفا بموجب الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة، حالة إلى المدعي العام یبدو فیھا أن جریمة أو ) ب(

  أكثر من ھذه الجرائم قد ارتكبت؛
  .15إذا كان المدعي العام قد بدأ بمباشرة تحقیق فیما یتعلق بجریمة من ھذه الجرائم وفقا للمادة ) ج(

  إحالة حالة ما من قبل دولة طرف: 14مادة ال
یجوز لدولة طرف أن تحیل إلى المدعي العام أیة حالة یبدو فیھا أن جریمة أو أكثر من الجرائم الداخلة في اختصاص المحكمة قد  -1

معین أو أكثر بارتكاب  ارتكبت وأن تطلب إلى المدعي العام التحقیق في الحالة بغرض البت فیما إذا كان یتعین توجیھ الاتھام لشخص
  .تلك الجرائم

  .تحدد الحالة، قدر المستطاع، الظروف ذات الصلة وتكون مشفوعة بما ھو في متناول الدولة المحیلة من مستندات مؤیدة -2
  المدعي العام: 15المادة 

  .ل في اختصاص المحكمةللمدعي العام أن یباشر التحقیقات من تلقاء نفسھ على أساس المعلومات المتعلقة بجرائم تدخ -1
یقوم المدعي العام بتحلیل جدیة المعلومات المتلقاة، ویجوز لھ، لھذا الغرض، التماس معلومات إضافیة من الدول، أو أجھزة الأمم  -2

شھادة ویجوز لھ تلقى ال. المتحدة، أو المنظمات الحكومیة الدولیة أو غیر الحكومیة، أو أیة مصادر أخرى موثوق بھا یراھا ملائمة
  .التحریریة أو الشفویة في مقر المحكمة

إذا استنتج المدعي العام أن ھناك أساسا معقولا للشروع في إجراء تحقیق، یقدم إلى الدائرة التمھیدیة طلبا للإذن بإجراء تحقیق،  -3
  .للقواعد الإجرائیة وقواعد الإثباتویجوز للمجني علیھم إجراء مرافعات لدى الدائرة التمھیدیة وفقا . مشفوعا بأي مواد مؤیدة یجمعھا

إذا رأت الدائرة التمھیدیة، بعد دراستھا للطلب وللمواد المؤیدة، أن ھناك أساسا معقولا للشروع في إجراء تحقیق وأن الدعوى تقع  -4
تقرره المحكمة فیما علي ما یبدو في إطار اختصاص المحكمة، كان علیھا أن تأذن بالبدء في إجراء التحقیق، وذلك دون المساس بما 

  .بعد بشأن الاختصاص ومقبولیة الدعوى
رفض الدائرة التمھیدیة الإذن بإجراء التحقیق لا یحول دون قیام المدعي العام بتقدیم طلب لاحق یستند إلي وقائع أو أدلة جدیدة  -5

  .تتعلق بالحالة ذاتھا
، أن المعلومات المقدمة لا تشكل أساسا معقولا 2و  1ا في الفقرتین إذا استنتج المدعي العام، بعد الدراسة الأولیة المشار إلیھ -6

وھذا لا یمنع المدعي العام من النظر في معلومات أخرى تقدم إلیھ عن . لإجراء تحقیق، كان علیھ أن یبلغ مقدمي المعلومات بذلك
  .الحالة ذاتھا في ضوء وقائع أو أدلة جدیدة

  ة إرجاء التحقیق أو المقاضا: 16المادة 
لا یجوز البدء أو المضي في تحقیق أو مقاضاة بموجب ھذا النظام الأساسي لمدة اثنى عشر شھرا بناء على طلب من مجلس الأمن 

إلى المحكمة بھذا المعنى یتضمنھ قرار یصدر عن المجلس بموجب الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة، ویجوز للمجلس تجدید ھذا 
  .الطلب بالشروط ذاتھا

  المسائل المتعلقة بالمقبولیة : 17مادة ال
  :، تقرر المحكمة أن الدعوى غیر مقبولة في حالة ما1من الدیباجة والمادة  10مع مراعاة الفقرة  -1
إذا كانت تجرى التحقیق أو المقاضاة في الدعوى دولة لھا ولایة علیھا، ما لم تكن الدولة حقا غیر راغبة في الاضطلاع بالتحقیق ) أ(

  لمقاضاة أو غیر قادرة على ذلك؛أو ا
إذا كانت قد أجرت التحقیق في الدعوى دولة لھا ولایة علیھا وقررت الدولة عدم مقاضاة الشخص المعني، ما لم یكن القرار ) ب(

  ناتجا عن عدم رغبة الدولة أو عدم قدرتھا على المقاضاة؛
لشكوى، ولا یكون من الجائز للمحكمة إجراء محاكمة طبقا إذا كان الشخص المعني قد سبق أن حوكم على السلوك موضوع ا) ج(

  ؛20من المادة  3للفقرة 
  .إذا لم تكن الدعوى على درجة كافیة من الخطورة تبرر اتخاذ المحكمة إجراء آخر) د(
ة، مع مراعاة لتحدید عدم الرغبة في دعوى معینة، تنظر المحكمة في مدى توافر واحد أو أكثر من الأمور التالیة، حسب الحال -2

  :أصول المحاكمات التي یعترف بھا القانون الدولي
جرى الاضطلاع بالإجراءات أو یجري الاضطلاع بھا أو جرى اتخاذ القرار الوطني بغرض حمایة الشخص المعني من ) أ(

  ؛5المسؤولیة الجنائیة عن جرائم داخلة في اختصاص المحكمة على النحو المشار إلیھ في المادة 
  تأخیر لا مبرر لھ في الإجراءات بما یتعارض في ھذه الظروف مع نیة تقدیم الشخص المعني للعدالة؛ حدث) ب(
لم تباشر الإجراءات أو لا تجري مباشرتھا بشكل مستقل أو نزیھ أو بوشرت أو تجري مباشرتھا على نحو لا یتفق، في ھذه ) ج(

  .الظروف، مع نیة تقدیم الشخص المعني للعدالة
عدم القدرة في دعوى معینة، تنظر المحكمة فیما إذا كانت الدولة غیر قادرة، بسبب انھیار كلي أو جوھري لنظامھا لتحدید  -3

القضائي الوطني أو بسبب عدم توافره، على إحضار المتھم أو الحصول على الأدلة والشھادة الضروریة أو غیر قادرة لسبب آخر 
  .على الاضطلاع بإجراءاتھا

  رارات الأولیة المتعلقة بالمقبولیةالق: 18المادة 
وقرر المدعي العام أن ھناك أساسا معقولا لبدء تحقیق، أو باشر المدعي العام ) أ( 13إذا أحیلت حالة إلى المحكمة عملا بالمادة  -1

وء المعلومات ، یقوم المدعي العام بإشعار جمیع الدول الأطراف والدول التي یرى في ض15و ) ج( 13التحقیق عملا بالمادتین 
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وللمدعي العام أن یشعر ھذه الدول على أساس سري، ویجوز لھ . المتاحة أن من عادتھا أن تمارس ولایتھا على الجرائم موضع النظر
  .أن یحد من نطاق المعلومات التي تقدم إلى الدول إذا رأي ذلك لازما لحمایة الأشخاص أو لمنع إتلاف الأدلة أو لمنع فرار الأشخاص

غضون شھر واحد من تلقى ذلك الإشعار، للدولة أن تبلغ المحكمة بأنھا تجرى أو بأنھا أجرت تحقیقا مع رعایاھا أو مع غیرھم  في -2
وتكون متصلة  5في حدود ولایتھا القضائیة فیما یتعلق بالأفعال الجنائیة التي قد تشكل جرائم من تلك المشار إلیھا في المادة 

، وبناء على طلب تلك الدولة، یتنازل المدعي العام لھا عن التحقیق مع ھؤلاء .شعار الموجھ إلى الدولبالمعلومات المقدمة في الإ
  .الأشخاص ما لم تقرر الدائرة التمھیدیة الإذن بالتحقیق، بناء على طلب المدعي العام

ستة أشھر من تاریخ التنازل أو في أي وقت  یكون تنازل المدعي العام عن التحقیق للدولة قابلا لإعادة نظر المدعي العام فیھ بعد -3
  .یطرأ فیھ تغیر ملموس في الظروف یستدل منھ أن الدولة أصبحت حقا غیر راغبة في الاضطلاع بالتحقیق أو غیر قادرة على ذلك

، 82من المادة  2ا للفقرة یجوز للدولة المعنیة أو للمدعي العام استئناف قرار صادر عن الدائرة التمھیدیة أمام دائرة الاستئناف، وفق -4
  .ویجوز النظر في الاستئناف على أساس مستعجل

أن یطلب إلى الدولة المعنیة أن تبلغھ بصفة دوریة بالتقدم المحرز في التحقیق  2للمدعي العام عند التنازل عن التحقیق وفقا للفقرة  -5
  .الطلبات دون تأخیر لا موجب لھوترد الدول الأطراف على تلك . الذي تجریھ وبأیة مقاضاة تالیة لذلك

ریثما یصدر عن الدائرة التمھیدیة قرار، أو في أي وقت یتنازل فیھ المدعي العام عن إجراء تحقیق بموجب ھذه المادة، للمدعي  -6
صة فریدة العام، على أساس استثنائي، أن یلتمس من الدائرة التمھیدیة سلطة إجراء التحقیقات اللازمة لحفظ الأدلة إذا سنحت فر

  .للحصول على أدلة ھامة أو كان ھناك احتمال كبیر بعدم إمكان الحصول على ھذه الأدلة في وقت لاحق
بناء على وقائع  19یجوز لدولة طعنت في قرار للدائرة التمھیدیة بموجب ھذه المادة أن تطعن في مقبولیة الدعوى بموجب المادة  -7

  .إضافیة ملموسة أو تغیر ملموس من الظروف
  الدفع بعدم اختصاص المحكمة أو مقبولیة الدعوى: 19المادة 

وللمحكمة، من تلقاء نفسھا أن تبت في مقبولیة الدعوى . تتحقق المحكمة من أن لھا اختصاصا للنظر في الدعوى المعروضة علیھا -1
  .17وفقا للمادة 

  :أو أن یدفع بعدم اختصاص المحكمة كل من 17في المادة  یجوز أن یطعن في مقبولیة الدعوى استنادا إلى الأسباب المشار إلیھا -2
  ؛58المتھم أو الشخص الذي یكون قد صدر بحقھ أمر بإلقاء القبض أو أمر بالحضور عملا بالمادة ) أ(
اة الدولة التي لھا اختصاص النظر في الدعوى لكونھا تحقق أو تباشر المقاضاة في الدعوى أو لكونھا حققت أو باشرت المقاض) ب(

  في الدعوى؛ أو 
  .12الدولة التي یطلب قبولھا بالاختصاص عملا بالمادة ) ج(
وفى الإجراءات المتعلقة بالاختصاص أو . للمدعي العام أن یطلب من المحكمة إصدار قرار بشأن مسألة الاختصاص أو المقبولیة -3

  .یھم، أن یقدموا ملاحظاتھم للمحكمة، وكذلك للمجني عل13المقبولیة، یجوز أیضا للجھة المحیلة عملا بالمادة 
. ، الطعن في مقبولیة الدعوى أو اختصاص المحكمة إلا مرة واحدة2لیس لأي شخص مشار إلیھ أو دولة مشار إلیھا في الفقرة  -4

الطعن أكثر من بید أنھ للمحكمة، في الظروف الاستثنائیة، أن تأذن ب. ویجب تقدیم الطعن قبل الشروع في المحاكمة أو عند البدء فیھا
ولا یجوز أن تستند الطعون في مقبولیة الدعوى، عند بدء المحاكمة، أو في وقت لاحق بناء على إذن من . مرة أو بعد بدء المحاكمة

  .17من المادة ) ج( 1المحكمة، إلا إلى أحكام الفقرة 
  .الطعن في أول فرصة) ج( 2أو ) ب( 2تقدم الدولة المشارة إلیھا في الفقرة  -5
وبعد اعتماد . قبل اعتماد التھم، تحال الطعون المتعلقة بمقبولیة الدعوى أو الطعون في اختصاص المحكمة إلى الدائرة التمھیدیة -6

ویجوز استئناف القرارات المتعلقة بالاختصاص أو بالمقبولیة لدى دائرة الاستئناف . التھم، تحال تلك الطعون إلى الدائرة الابتدائیة
  .82وفقا للمادة 

طعنا ما، یرجئ المدعي العام التحقیق إلى أن تتخذ المحكمة قرار وفقا للمادة ) ج( 2أو ) ب( 2إذا قدمت دولة مشار إلیھا في الفقرة  -7
17.  
  :ریثما تصدر المحكمة قرارھا، للمدعي العام أن یلتمس من المحكمة إذنا للقیام بما یلى -8
  ؛18من المادة  6مشار إلیھ في الفقرة مواصلة التحقیقات اللازمة من النوع ال) أ(
  أخذ أقوال أو شھادة من شاھد أو إتمام عملیة جمع وفحص الأدلة التي تكون قد بدأت قبل تقدیم الطعن؛) ب(
الحیلولة، بالتعاون مع الدول ذات الصلة، دون فرار الأشخاص الذین یكون المدعي العام قد طلب بالفعل إصدار أمر بإلقاء ) ج(

  .58یھم بموجب المادة القبض عل
  .لا یؤثر تقدیم الطعن على صحة أي إجراء یقوم بھ المدعي العام أو أیة أوامر تصدرھا المحكمة قبل تقدیم الطعن -9

، جاز للمدعي العام أن یقدم طلبا لإعادة النظر في القرار عندما یكون على 17إذا قررت المحكمة عدم قبول دعوى عملا بالمادة  -10
م بأن وقائع جدیدة قد نشأت ومن شأنھا أن تلغى الأساس الذي سبق أن اعتبرت الدعوى بناء علیھ غیر مقبولة عملا بالمادة اقتناع تا

17.  
، جاز لھ أن یطلب أن توفر لھ الدولة ذات 17إذا تنازل المدعي العام عن تحقیق، وقد راعى الأمور التي تنص علیھا المادة  -11

وإذا قرر المدعي العام بعدئذ المضي في . وتكون تلك المعلومات سریة، إذا طلبت الدولة المعنیة ذلك. تالصلة معلومات عن الإجراءا
  .تحقیق، كان علیھ أن یخطر الدولة حیثما یتعلق الأمر بالإجراءات التي جرى التنازل بشأنھا

  عدم جواز المحاكمة عن الجریمة ذاتھا مرتین: 20المادة 
نصوص علیھ في ھذا النظام الأساسي، محاكمة أي شخص أمام المحكمة عن سلوك شكل الأساس لجرائم لا یجوز، إلا كما ھو م -1

  .كانت المحكمة قد أدانت الشخص بھا أو برأتھ منھا
كان قد سبق لذلك الشخص أن أدانتھ  5لا تجوز محاكمة أي شخص أمام محكمة أخرى عن جریمة من تلك المشار إلیھا في المادة  -2

  .مة أو برأتھ منھابھا المحك
لا یجوز محاكمتھ  8أو  7أو  6الشخص الذي یكون قد حوكم أمام محكمة أخرى عن سلوك یكون محظورا أیضا بموجب المادة  -3

  :أمام المحكمة فیما یتعلق بنفس السلوك إلا إذا كانت الإجراءات في المحكمة الأخرى
  لجنائیة عن جرائم تدخل في اختصاص المحكمة؛ أوقد اتخذت لغرض حمایة الشخص المعني من المسؤولیة ا) أ(
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لم تجر بصورة تتسم بالاستقلال أو النزاھة وفقا لأصول المحاكمات المعترف بھا بموجب القانون الدولي، أو جرت، في ھذه ) ب(
  .الظروف، على نحو لا یتسق مع النیة إلى تقدیم الشخص المعني للعدالة

  القانون الواجب التطبیق: 21المادة 
  :تطبق المحكمة -1
  في المقام الأول، ھذا النظام الأساسي وأركان الجرائم والقواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات الخاصة بالمحكمة؛) أ(
في المقام الثاني حیثما یكون ذلك مناسبا، المعاھدات الواجبة التطبیق ومبادئ القانون الدولي وقواعده، بما في ذلك المبادئ ) ب(

  لقانون الدولي للمنازعات المسلحة؛المقررة في ا
وإلا، فالمبادئ العامة للقانون التي تستخلصھا المحكمة من القوانین الوطنیة للنظم القانونیة في العالم، بما في ذلك حسبما یكون ) ج(

لمبادئ مع ھذا النظام مناسبا، القوانین الوطنیة للدول التي من عادتھا أن تمارس ولایتھا على الجریمة، شریطة ألا تتعارض ھذه ا
  .الأساسي ولا مع القانون الدولي ولا مع القواعد والمعاییر المعترف بھا دولیا

  .یجوز للمحكمة أن تطبق مبادئ وقواعد القانون كما ھي مفسرة في قراراتھا السابقة -2
وأن یكونا خالیین من أي . ف بھا دولیایجب أن یكون تطبیق وتفسیر القانون عملا بھذه المادة متسقین مع حقوق الإنسان المعتر -3

، أو السن أو العرق أو اللون أو اللغة أو 7من المادة  3تمییز ضار یستند إلى أسباب مثل نوع الجنس، على النحو المعرف في الفقرة 
  .و المولد أو أي وضع آخرالدین أو المعتقد أو الرأي السیاسي أو غیر السیاسي أو الأصل القومي أو الإثني أو الاجتماعي أو الثروة أ

  المبادئ العامة للقانون الجنائي: الباب الثالث
  لا جریمة إلا بنص: 22المادة 

لا یسأل الشخص جنائیا بموجب ھذا النظام الأساسي ما لم یشكل السلوك المعنى، وقت وقوعھ، جریمة تدخل في اختصاص  -1
  .المحكمة

وفى حالة الغموض، یفسر التعریف لصالح الشخص . توسیع نطاقھ عن طریق القیاس یؤول تعریف الجریمة تأویلا دقیقا ولا یجوز -2
  .محل التحقیق أو المقاضاة أو الإدانة

  .لا تؤثر ھذه المادة على تكییف أي سلوك على أنھ سلوك إجرامي بموجب القانون الدولي خارج إطار ھذا النظام الأساسي -3
  لا عقوبة إلا بنص: 23المادة 

  .ي شخص أدانتھ المحكمة إلا وفقا لھذا النظام الأساسيلا یعاقب أ
  عدم رجعیة الأثر على الأشخاص: 24المادة 

  .لا یسأل الشخص جنائیا بموجب ھذا النظام الأساسي عن سلوك سابق لبدء نفاذ النظام -1
القانون الأصلح للشخص محل  في حالة حدوث تغییر في القانون المعمول بھ في قضیة معینة قبل صدور الحكم النھائي، یطبق -2

  .التحقیق أو المقاضاة أو الإدانة
  المسؤولیة الجنائیة الفردیة: 25المادة 

  .یكون للمحكمة اختصاص على الأشخاص الطبیعیین عملا بھذا النظام الأساسي -1
قاب وفقا لھذا النظام الشخص الذي یرتكب جریمة تدخل في اختصاص المحكمة یكون مسؤولا عنھا بصفتھ الفردیة وعرضة للع -2

  .الأساسي
وفقا لھذا النظام الأساسي، یسأل الشخص جنائیا ویكون عرضة للعقاب عن أیة جریمة تدخل في اختصاص المحكمة في حال قیام  -3

  :ھذا الشخص بما یلى
عما إذا كان ذلك ارتكاب ھذه الجریمة، سواء بصفتھ الفردیة، أو بالاشتراك مع آخر أو عن طریق شخص آخر، بغض النظر ) أ(

  الشخص الآخر مسؤولا جنائیا؛
  الأمر أو الإغراء بارتكاب، أو الحث على ارتكاب، جریمة وقعت بالفعل أو شرع فیھا؛) ب(
تقدیم العون أو التحریض أو المساعدة بأي شكل آخر لغرض تیسیر ارتكاب ھذه الجریمة أو الشروع في ارتكابھا، بما في ذلك ) ج(

  بھا؛توفیر وسائل ارتكا
المساھمة بأیة طریقة أخرى في قیام جماعة من الأشخاص یعملون بقصد مشترك، بارتكاب ھذه الجریمة أو الشروع في ارتكابھا، ) د(

  :على أن تكون ھذه المساھمة متعمدة وأن تقدم
ویا على ارتكاب جریمة إما بھدف تعزیز النشاط الإجرامي أو الغرض الإجرامي للجماعة، إذا كان ھذا النشاط أو الغرض منط" 1"

  تدخل في اختصاص المحكمة؛
  أو مع العلم بنیة ارتكاب الجریمة لدى ھذه الجماعة؛" 2"
  فیما یتعلق بجریمة الإبادة الجماعیة، التحریض المباشر والعلني على ارتكاب جریمة الإبادة الجماعیة؛) ھـ(
نفیذ الجریمة بخطوة ملموسة، ولكن لم تقع الجریمة لظروف غیر الشروع في ارتكاب الجریمة عن طریق اتخاذ إجراء یبدأ بھ ت) و(

ومع ذلك، فالشخص الذي یكف عن بذل أي جھد لارتكاب الجریمة أو یحول بوسیلة أخرى دون إتمام . ذات صلة بنوایا الشخص
ى تماما وبمحض إرادتھ الجریمة لا یكون عرضھ للعقاب بموجب ھذا النظام الأساسي على الشروع في ارتكاب الجریمة إذا ھو تخل

  .عن الغرض الإجرامي
  .لا یؤثر أي حكم في ھذا النظام الأساسي یتعلق بالمسؤولیة الجنائیة الفردیة في مسؤولیة الدول بموجب القانون الدولي -4

  عاما 18لا اختصاص للمحكمة على الأشخاص أقل من : 26المادة 
  .عاما وقت ارتكاب الجریمة المنسوبة إلیھ 18لا یكون للمحكمة اختصاص على أي شخص یقل عمره عن 

  عدم الاعتداد بالصفة الرسمیة: 27المادة 
وبوجھ خاص، فإن . یطبق ھذا النظام الأساسي على جمیع الأشخاص بصورة متساویة دون أي تمییز بسبب الصفة الرسمیة -1

برلمان أو ممثلا منتخبا أو موظفا حكومیا، لا  الصفة الرسمیة للشخص، سواء كان رئیسا لدولة أو حكومة أو عضوا في حكومة أو
  .تعفیھ بأي حال من الأحوال من المسئولیة الجنائیة بموجب ھذا النظام الأساسي، كما أنھا لا تشكل، في حد ذاتھا، سببا لتخفیف العقوبة

ء كانت في إطار القانون الوطني لا تحول الحصانات أو القواعد الإجرائیة الخاصة التي قد ترتبط بالصفة الرسمیة للشخص، سوا -2
  .أو الدولي، دون ممارسة المحكمة اختصاصھا على ھذا الشخص
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  مسؤولیة القادة والرؤساء الآخرین : 28المادة 
بالإضافة إلى ما ھو منصوص علیھ في ھذا النظام الأساسي من أسباب أخرى للمسؤولیة الجنائیة عن الجرائم التي تدخل في 

  :اختصاص المحكمة
یكون القائد العسكري أو الشخص القائم فعلا بأعمال القائد العسكري مسؤولا مسؤولیة جنائیة عن الجرائم التي تدخل في  -1

اختصاص المحكمة والمرتكبة من جانب قوات تخضع لإمرتھ وسیطرتھ الفعلیتین، أو تخضع لسلطتھ وسیطرتھ الفعلیتین، حسب 
  :أو الشخص سیطرتھ على ھذه القوات ممارسة سلیمة الحالة، نتیجة لعدم ممارسة القائد العسكري

إذا كان ذلك القائد العسكري أو الشخص قد علم، أو یفترض أن یكون قد علم، بسبب الظروف السائدة في ذلك الحین، بأن القوات ) أ(
  ترتكب أو تكون على وشك ارتكاب ھذه الجرائم؛

بیر اللازمة والمعقولة في حدود سلطتھ لمنع أو قمع ارتكاب ھذه الجرائم أو إذا لم یتخذ القائد العسكري أو الشخص جمیع التدا) ب(
  لعرض المسألة على السلطات المختصة للتحقیق والمقاضاة؛

، یسأل الرئیس جنائیا عن الجرائم التي تدخل في اختصاص 1فیما یتصل بعلاقة الرئیس والمرؤوس غیر الوارد وصفھا في الفقرة  -2
من جانب مرؤوسین یخضعون لسلطتھ وسیطرتھ الفعلیتین، نتیجة لعدم ممارسة سیطرتھ على ھؤلاء المرؤوسین المحكمة والمرتكبة 

  :ممارسة سلیمة
إذا كان الرئیس قد علم أو تجاھل عن وعي أیة معلومات تبین بوضوح أن مرؤوسیة یرتكبون أو على وشك أن یرتكبوا ھذه ) أ(

  الجرائم؛
  تندرج في إطار المسؤولیة والسیطرة الفعلیتین للرئیس؛إذا تعلقت الجرائم بأنشطة ) ب(
إذا لم یتخذ الرئیس جمیع التدابیر اللازمة والمعقولة في حدود سلطتھ لمنع أو قمع ارتكاب ھذه الجرائم أو لعرض المسألة على ) ج(

  .السلطات المختصة للتحقیق والمقاضاة
  عدم سقوط الجرائم بالتقادم: 29المادة 

  .ئم التي تدخل في اختصاص المحكمة بالتقادم أیا كانت أحكامھلا تسقط الجرا
  الركن المعنوي: 30المادة 

ما لم ینص على غیر ذلك، لا یسأل الشخص جنائیا عن ارتكاب جریمة تدخل في اختصاص المحكمة ولا یكون عرضھ للعقاب  -1
  .على ھذه الجریمة إلا إذا تحققت الأركان المادیة مع توافر القصد والعلم

  :لأغراض ھذه المادة، یتوافر القصد لدى الشخص عندما -2
  یقصد ھذا الشخص، فیما یتعلق بسلوكھ، ارتكاب ھذا السلوك؛) أ(
  .یقصد ھذا الشخص، فیما یتعلق بالنتیجة، التسبب في تلك النتیجة أو یدرك أنھا ستحدث في إطار المسار العادي للأحداث) ب(
أن یكون الشخص مدركا أنھ توجد ظروف أو ستحدث نتائج في المسار العادي للأحداث، " العلم" لأغراض ھذه المادة، تعنى لفظة -3

  .تبعا لذلك" عن علم"أو " یعلم"وتفسر لفظتا 
  أسباب امتناع المسؤولیة الجنائیة: 31المادة 

لأساسي، لا یسأل الشخص جنائیا إذا بالإضافة إلى الأسباب الأخرى لامتناع المسؤولیة الجنائیة المنصوص علیھا في ھذا النظام ا -1
  :كان وقت ارتكابھ السلوك

یعانى مرضا أو قصورا عقلیا یعدم قدرتھ على إدراك عدم مشروعیة أو طبیعة سلوكھ، أو قدرتھ على التحكم في سلوكھ بما ) أ(
  یتماشى مع مقتضیات القانون؛

ة سلوكھ أو قدرتھ على التحكم في سلوكھ بما یتمشى مع في حالة سكر مما یعدم قدرتھ على إدراك عدم مشروعیة أو طبیع) ب(
مقتضیات القانون، ما لم یكن الشخص قد سكر باختیاره في ظل ظروف كان یعلم فیھا أنھ یحتمل أن یصدر عنھ نتیجة للسكر سلوك 

  یشكل جریمة تدخل في اختصاص المحكمة أو تجاھل فیھا ھذا الاحتمال؛
عن نفسھ أو عن شخص آخر أو یدافع، في حالة جرائم الحرب، عن ممتلكات لا غنى عنھا لبقاء یتصرف على نحو معقول للدفاع ) ج(

الشخص أو شخص آخر أو عن ممتلكات لا غنى عنھا لإنجاز مھمة عسكریة، ضد استخدام وشیك وغیر مشروع للقوة، وذلك بطریقة 
واشتراك الشخص في عملیة . كات المقصود حمایتھاتتناسب مع درجة الخطر الذي یھدد ھذا الشخص أو الشخص الآخر أو الممتل

  دفاعیة تقوم بھا قوات لا یشكل في حد ذاتھ سببا لامتناع المسؤولیة الجنائیة بموجب ھذه الفقرة الفرعیة؛
إذا كان السلوك المدعي العام أنھ یشكل جریمة تدخل في اختصاص المحكمة قد حدث تحت تأثیر إكراه ناتج عن تھدید بالموت ) د(

الوشیك أو بحدوث ضرر بدني جسیم مستمر أو وشیك ضد ذلك الشخص أو شخص آخر، وتصرف الشخص تصرفا لازما ومعقولا 
  :ویكون ذلك التھدید. لتجنب ھذا التھدید، شریطة ألا یقصد الشخص أن یتسبب في ضرر أكبر من الضرر المراد تجنبھ

  صادرا عن أشخاص آخرین؛" 1"
  خارجھ عن إرادة ذلك الشخص؛ أو تشكل بفعل ظروف أخرى" 2"
تبت المحكمة في مدى انطباق أسباب امتناع المسؤولیة الجنائیة التي ینص علیھا ھذا النظام الأساسي على الدعوى المعروضة  -2

  .علیھا
، في الحالات 1ة للمحكمة أن تنظر أثناء المحاكمة، في أي سبب لامتناع المسؤولیة الجنائیة بخلاف الأسباب المشار إلیھا في الفقر -3

وینص في القواعد الإجرائیة . 21التي یستمد فیھا ھذا السبب من القانون الواجب التطبیق على النحو المنصوص علیھ في المادة 
  .وقواعد الإثبات على الاجراءات المتعلقة بالنظر في ھذا السبب

  الغلط في الوقائع أو الغلط في القانون : 32المادة 
  .في الوقائع سببا لامتناع المسؤولیة الجنائیة إلا إذا نجم عنھ انتفاء الركن المعنوي المطلوب لارتكاب الجریمةلا یشكل الغلط  -1
لا یشكل الغلط في القانون من حیث ما إذا كان نوع معین من أنواع السلوك یشكل جریمة تدخل في اختصاص المحكمة سببا  -2

، أن یكون الغلط في القانون سببا لامتناع المسؤولیة الجنائیة إذا نجم عن ھذا الغلط انتفاء ویجوز، مع ذلك. لامتناع المسؤولیة الجنائیة
  .33الركن المعنوي المطلوب لارتكاب تلك الجریمة، أو كان الوضع على النحو المنصوص علیھ في المادة 

  أوامر الرؤساء ومقتضیات القانون: 33المادة 
الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة، لا یعفى الشخص من المسؤولیة الجنائیة إذا  في حالة ارتكاب أي شخص لجریمة من -1
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  :كان ارتكابھ لتلك الجریمة قد تم امتثالا لأمر حكومة أو رئیس، عسكریا كان أو مدنیا، عدا في الحالات التالیة
  إذا كان على الشخص التزام قانوني بإطاعة أوامر الحكومة أو الرئیس المعني؛) أ(
  إذا لم یكن الشخص على علم بأن الأمر غیر مشروع؛) ب(
  إذا لم تكن عدم مشروعیة الأمر ظاھرة؛) ج(
  .لأغراض ھذه المادة، تكون عدم المشروعیة ظاھرة في حالة أوامر ارتكاب جریمة الإبادة الجماعیة أو الجرائم ضد الإنسانیة -2

  تكوین المحكمة وإدارتھا: الباب الرابع
  جھزة المحكمةأ: 34المادة 

  :تتكون المحكمة من الأجھزة التالیة
  ھیئة الرئاسة؛) أ(
  شعبة استئناف وشعبة ابتدائیة وشعبة تمھیدیة؛) ب(
  مكتب المدعي العام؛) ج(
  .قلم المحكمة) د(

  خدمة القضاة: 35المادة 
  .منذ بدایة ولایتھمجمیع القضاة للعمل كأعضاء متفرغین للمحكمة ویكونون جاھزین للخدمة على ھذا الأساس  -1
  .یعمل القضاة الذین تتكون منھم ھیئة الرئاسة على أساس التفرغ بمجرد انتخابھم -2
لھیئة الرئاسة أن تقوم من وقت لآخر، في ضوء حجم العمل بالمحكمة وبالتشاور مع أعضائھا، بالبت في المدى الذي یكون  -3

  .40ساس التفرغ، ولا یجوز أن یخل أي من ھذه الترتیبات بأحكام المادة مطلوبا في حدوده من القضاة الآخرین أن یعملوا على أ
  .وضع الترتیبات المالیة الخاصة بالقضاة الذین لا یكون مطلوبا منھم العمل على أساس التفرغ 49یجري وفقا للمادة  -4

  مؤھلات القضاة وترشیحھم وانتخابھم: 36المادة 
  .قاضیا 18المحكمة من  ، تتكون2رھنا بمراعاة أحكام الفقرة  -1
، على أن تبین الأسباب التي من أجلھا 1یجوز لھیئة الرئاسة، نیابة عن المحكمة، أن تقترح زیادة عدد القضاة المحدد في الفقرة ) أ( -2

  .ویقوم المسجل فورا بتعمیم ھذا الاقتراح على جمیع الدول الأطراف. یعتبر ذلك أمرا ضروریا وملائما
ویعتبر الاقتراح قد اعتمد إذا ووفق علیھ في . 112الاقتراح في اجتماع لجمعیة الدول الأطراف یعقد وفقا للمادة ینظر في ھذا ) ب(

  .الاجتماع بأغلبیة ثلثي أعضاء جمعیة الدول الأطراف، ویدخل حیز النفاذ في الوقت الذي تقرره الجمعیة
، یجري انتخاب القضاة الإضافیین خلال الدورة التالیة )ب(ة الفرعیة إذا ما اعتمد اقتراح بزیادة عدد القضاة بموجب الفقر" 1) "ج(

  .37من المادة  2، والفقرة 8إلى  3لجمعیة الدول الأطراف، وفقا للفقرات 
و ) ب(یجوز لھیئة الرئاسة في أي وقت تال لاعتماد اقتراح بزیادة عدد القضاة ودخولھ حیز النفاذ بموجب الفقرتین الفرعیتین " 2"
، أن تقترح إجراء تخفیض في عدد القضاة، إذا كان عبء العمل بالمحكمة یبرر ذلك، شریطة ألا یخفض عدد القضاة إلى ما "1) "ج(

وفى حالة اعتماد ). ب(و ) أ(، ویجري تناول الاقتراح وفقا للإجراءات المحددة في الفقرتین الفرعیتین 1دون العدد المحدد في الفقرة 
  .اة تخفیضا تدریجیا كلما انتھت مدد ولایة ھؤلاء القضاة وإلى أن یتم بلوغ العدد اللازمالاقتراح، یخفض عدد القض

یختار القضاة من بین الأشخاص الذین یتحلون بالأخلاق الرفیعة والحیاد والنزاھة وتتوافر فیھم المؤھلات المطلوبة في دولة ) أ( -3
  .كل منھم للتعیین في أعلى المناصب القضائیة

  :یتوافر في كل مرشح للانتخاب للمحكمة ما یلي یجب أن) ب(
كفاءة ثابتة في مجال القانون الجنائي والإجراءات الجنائیة، والخبرة المناسبة اللازمة، سواء كقاض أو مدع عام أو محام، أو " 1"

  بصفة مماثلة أخرى، في مجال الدعاوى الجنائیة؛ أو
الصلة بالموضوع مثل القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان وخبرة مھنیة كفاءة ثابتة في مجالات القانون الدولي ذات " 2"

  واسعة في مجال عمل قانوني ذي صلة بالعمل القضائي للمحكمة؛
  .یجب أن یكون لدى كل مرشح للانتخاب بالمحكمة معرفة ممتازة وطلاقة في لغة واحدة على الأقل من لغات العمل بالمحكمة) ج(
  :لأیة دولة طرف في ھذا النظام الأساسي أن تقدم ترشیحات للانتخاب للمحكمة، ویتم ذلك بإتباع ما یليیجوز ) أ( -4
  الإجراءات المتعلقة بتسمیة مرشحین للتعیین في أعلى المناصب القضائیة في الدولة المعنیة؛ أو" 1"
  .میة مرشحین لتلك المحكمةالإجراءات المنصوص علیھا في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة لتس" 2"

ویجب أن تكون الترشیحات مصحوبة ببیان مفصل یتضمن المعلومة اللازمة التي یثبت بھا وفاء المرشح بالمتطلبات الواردة في 
  .3الفقرة 

أي لكل دولة طرف أن تقدم لأي انتخاب معین مرشحا واحدا لا یلزم بالضرورة أن یكون واحدا من رعایاھا، ولكن یجب على ) ب(
  .حال أن یكون من رعایا إحدى الدول الأطراف

وفى ھذه الحالة، تقوم جمعیة . لجمعیة الدول الأطراف أن تقرر، إذا كان ذلك مناسبا، إنشاء لجنة استشاریة تعنى بالترشیحات) ج(
  .الدول الأطراف بتحدید تكوین اللجنة وولایتھا

  :لأغراض الانتخاب، یجري إعداد قائمتین بالمرشحین -5
  ؛"1) "ب( 3، وتحتوى على أسماء المرشحین الذین تتوافر فیھم المؤھلات المحددة في الفقرة "ألف"القائمة 

  ".2) "ب( 3، وتحتوى على أسماء المرشحین الذین تتوافر فیھم المؤھلات المحددة في الفقرة "باء"والقائمة 
ویجري في الانتخاب الأول . القائمة التي یرغب في إدراج اسمھ بھا وللمرشح الذي تتوافر فیھ مؤھلات كافیة لكلتا القائمتین أن یختار

، وتنظم الانتخابات اللاحقة على "باء"وخمسة قضاة على الأقل من القائمة " ألف"للمحكمة انتخاب تسعة قضاة على الأقل من القائمة 
  .نحو یكفل الاحتفاظ للمحكمة بنسب متناظرة من القضاة المؤھلین من القائمتین

ورھنا بالتقید . 112ینتخب القضاة بالاقتراع السرى في اجتماع لجمعیة الدول الأطراف یعقد لھذا الغرض بموجب المادة ) أ( -6
الحاصلین على أكبر عدد من الأصوات وعلى أغلبیة ثلثى  18، یكون الأشخاص المنتخبون للمحكمة ھم المرشحون الـ 7بالفقرة 

  .الدول الأطراف الحاضرة المصوتة
في حالة عدم انتخاب عدد كاف من القضاة في الاقتراع الأول، تجرى عملیات اقتراع متعاقبة وفقا للإجراءات المبینة في الفقرة ) ب(
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  .إلى أن یتم شغل الأماكن المتبقیة) أ(الفرعیة 
عضویة في المحكمة من ویعتبر الشخص، الذي یمكن أن یعد لأغراض ال. لا یجوز أن یكون ھناك قاضیان من رعایة دولة واحدة -7

  .رعایا أكثر من دولة واحدة، مواطنا تابعا للدولة التي یمارس فیھا عادة حقوقھ المدنیة والسیاسیة
  :عند اختیار القضاة تراعى الدول الأطراف، في إطار عضویة المحكمة، الحاجة إلى ما یلى) أ( -8
  تمثیل النظم القانونیة الرئیسیة في العالم؛ " 1"
  یع الجغرافى العادل؛التوز" 2"
  .تمثیل عادل للإناث والذكور من القضاة" 3"
تراعى الدول الأطراف أیضا الحاجة إلى أن یكون بین الأعضاء قضاة ذوو خبرة قانونیة في مسائل محددة تشمل، دون حصر، ) ب(

  .مسألة العنف ضد النساء أو الأطفال
، ولا یجوز إعادة انتخابھم إلا وفقا للفقرة )ب(ع مراعاة أحكام الفقرة الفرعیة یشغل القضاة مناصبھم لمدة تسع سنوات، وذلك م) أ( -9

  .37من المادة  2والفقرة ) ج(الفرعیة 
في الانتخاب الأول، یختار بالقرعة ثلث القضاة المنتخبین للعمل لمدة ثلاثة سنوات؛ ویختار بالقرعة ثلث القضاة المنتخبین للعمل ) ب(

  .الباقون لمدة تسع سنواتلمدة ست سنوات؛ ویعمل 
  ).ب(یجوز إعادة انتخاب القاضي لمدة ولایة كاملة إذا كان قد اختیر لمدة ولایة من ثلاث سنوات بموجب الفقرة الفرعیة ) ج(

م ، یستمر القاضي في منصبھ لإتمام أیة محاكمة أو استئناف یكون قد بدئ بالفعل النظر فیھما أما9على الرغم من أحكام الفقرة  -10
  .سواء كانت الدائرة ابتدائیة أو دائرة استئناف 39الدائرة التي عین بھا القاضي وفقا للمادة ،

  الشواغر القضائیة: 37المادة 
  .36إذا شغر منصب أحد القضاة، یجري انتخاب لشغل المنصب الشاغر وفقا للمادة  -1
لفھ، وإذا كانت تلك المدة ثلاث سنوات أو أقل، یجوز إعادة یكمل القاضي المنتخب لشغل منصب شاغر المدة الباقیة من ولایة س -2

  .36انتخابھ لمدة ولایة كاملة بموجب أحكام المادة 
  ھیئة الرئاسة: 38المادة 

ویعمل كل من ھؤلاء لمدة ثلاث سنوات أو لحین انتھاء مدة خدمتھ . ینتخب الرئیس ونائباه الأول والثانى بالأغلبیة المطلقة للقضاة -1
  .ویجوز إعادة انتخابھم مرة واحدة. أیھما أقربكقاض، 

ویقوم النائب الثانى بالعمل بدلا من الرئیس في . یقوم النائب الأول للرئیس بالعمل بدلا من الرئیس في حالة غیابھ أو عدم تنحیتھ -2
  .حالة غیاب كل من الرئیس والنائب الأول للرئیس أو تنحیتھما

  :والنائبین الأول والثانى للرئیس وتكون مسؤولة عما یلىتشكل ھیئة الرئاسة من الرئیس  -3
  الإدارة السلیمة للمحكمة، باستثناء مكتب المدعي العام؛) أ(
  .المھام الأخرى الموكولة إلیھا وفقا لھذا النظام الأساسي) ب(
تلتمس موافقتھ بشأن جمیع المسائل ، أن تنسق مع المدعي العام و)أ( 3على ھیئة الرئاسة، وھى تضطلع بمسؤولیتھا بموجب الفقرة  -4

  .موضع الاھتمام المتبادل
  الدوائر: 39المادة 

وتتألف شعبة . 34من المادة ) ب(تنظم المحكمة نفسھا، في أقرب وقت ممكن بعد انتخاب القضاة، في الشعب المبینة في الفقرة  -1
ن عدد لا یقل عن ستة قضاة والشعبة التمھیدیة من عدد لا یقل وتتألف الشعبة الابتدائیة م. الاستئناف من الرئیس وأربعة قضاة آخرین

ویكون تعیین القضاة بالشعب على أساس طبیعة المھام التي ینبغى أن تؤدیھا كل شعبة ومؤھلات وخبرات القضاة . عن ستة قضاة
. اءات الجنائیة وفى القانون الدوليالمنتخبین في المحكمة بحیث تضم كل شعبة مزیجا ملائما من الخبرات في القانون الجنائى والإجر
  .وتتألف الشعبة الابتدائیة والشعبة التمھیدیة أساسا من قضاة من ذوي الخبرة في المحاكمات الجنائیة

  تمارس الوظائف القضائیة للمحكمة في كل شعبة بواسطة دوائر؛) أ( -2
  تتألف دائرة الاستئناف من جمیع قضاة شعبة الاستئناف؛" 1) "ب(
  وم ثلاثة من قضاة الشعبة الابتدائیة بمھام الدائرة الابتدائیة؛یق" 2"
یتولى مھام الدائرة التمھیدیة إما ثلاثة قضاة من الشعبة التمھیدیة أو قاض واحد من تلك الشعبة وفقا لھذا النظام الأساسي وللقواعد " 3"

  الإجرائیة وقواعد الإثبات؛
كثر من دائرة ابتدائیة أو دائرة تمھیدیة في آن واحد إذا اقتضى ذلك حسن سیر العمل لیس في ھذه الفقرة ما یحول دون تشكیل أ) ج(

  .بالمحكمة
یعمل القضاة المعینون للشعبة الابتدائیة والشعبة التمھیدیة في ھاتین الشعبتین لمدة ثلاث سنوات، ویعملون بعد ذلك إلى حین ) أ( -3

  الشعبة المعنیة؛إتمام أي قضیة یكون قد بدأ بالفعل النظر فیھا ب
  .یعمل القضاة المعینون لشعبة الاستئناف في تلك الشعبة لكامل مدة ولایتھم) ب(
غیر أنھ لیس في ھذه المادة ما یحول دون الإلحاق المؤقت لقضاة . لا یعمل القضاة المعینون لشعبة الاستئناف إلا في تلك الشعبة -4

إذا رأت ھیئة الرئاسة أن في ذلك ما یحقق حسن سیر العمل بالمحكمة، بشرط عدم  الشعبة الابتدائیة بالشعبة التمھیدیة أو العكس،
السماح تحت أي ظرف من الظروف لأي قاض بالاشتراك في الدائرة الابتدائیة أثناء نظرھا في أیة دعوى إذا كان القاضي قد اشترك 

  .في المرحلة التمھیدیة للنظر في تلك الدعوى
  استقلال القضاة: 40المادة 

  .یكون القضاة مستقلین في أدائھم لوظائفھم -1
  .لا یزاول القضاة أي نشاط یكون من المحتمل أن یتعارض مع وظائفھم القضائیة أو یؤثر على الثقة في استقلالھم -2
  .لا یزاول القضاة المطلوب منھم العمل على أساس التفرغ بمقر المحكمة أي عمل أخر یكون ذا طابع مھني -3
وعندما یتعلق التساؤل بقاض بعینھ، لا . بقرار من الأغلبیة المطلقة للقضاة 3و  2أي تساؤل بشأن تطبیق الفقرتین  یفصل في -4

  .یشترك ھذا القاضي في اتخاذ القرار
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  إعفاء القضاة وتنحیتھم: 41المادة 
لمقررة بموجب ھذا النظام الأساسي، لھیئة الرئاسة، بناء على طلب أي قاض، أن تعفى ذلك القاضي من ممارسة أي من المھام ا -1

  .وفقا للقواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات
وینحى القاضي عن أیة قضیة . لا یشترك القاضي في أیة قضیة یمكن أن یكون حیاده فیھا موضع شك معقول لأي سبب كان) أ( -2

لك القضیة أثناء عرضھا على المحكمة أو في قضیة وفقا لھذه الفقرة إذا كان قد سبق لھ، ضمن أمور أخرى، الاشتراك بأیة صفة في ت
وینحى القاضي أیضا للأسباب الأخرى التي قد . جنائیة متصلة بھا على الصعید الوطني تتعلق بالشخص محل التحقیق أو المقاضاة

  .ینص علیھا في القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات
  .أن یطلب بتنحیة القاضي بموجب ھذه الفقرةللمدعي العام أو الشخص محل التحقیق أو المقاضاة ) ب(
ویكون من حق القاضي المعترض علیھ أن یقدم . یفصل في أي مسألة تتعلق بتنحیة القاضي بقرار من الأغلبیة المطلقة للقضاة) ج(

  .تعلیقاتھ على الموضوع دون أن یشارك في اتخاذ القرار
  مكتب المدعي العام: 42المادة 

ویكون المكتب مسؤولا عن تلقى الإحالات . لعام بصفة مستقلة بوصفھ جھازا منفصلا من أجھزة المحكمةیعمل مكتب المدعي ا -1
وأیة معلومات موثقة عن جرائم تدخل في اختصاص المحكمة، وذلك لدراستھا ولغرض الاضطلاع بمھام التحقیق والمقاضاة أمام 

تعلیمات من أي مصدر خارجي ولا یجوز لھ أن یعمل بموجب أي ولا یجوز لأي عضو من أعضاء المكتب أن یلتمس أیة . المحكمة
  .من ھذه التعلیمات

ویتمتع المدعي العام بالسلطة الكاملة في تنظیم وإدارة المكتب بما في ذلك بالنسبة لموظفي . یتولى المدعي العام رئاسة المكتب -2
مدع عام واحد أو أكثر یناط بھم الاضطلاع بأیة أعمال یكون ویقوم بمساعدة المدعي العام نائب . المكتب ومرافقھ وموارده الأخرى

. ویكون المدعي العام ونواب المدعي العام من جنسیات مختلفة. مطلوبا من المدعي العام الاضطلاع بھا بموجب ھذا النظام الأساسي
  .ویضطلعون بوظائفھم على أساس التفرغ

ءة عالیة، ویجب أن تتوافر لدیھم خبرة عملیة واسعة في مجال الإدعاء أو یكون المدعي العام ونوابھ ذوي أخلاق رفیعة وكفا -3
  .ویكونون ذوي معرفة ممتازة وطلاقة في لغة واحدة على الأقل من لغات العمل في المحكمة. المحاكمة في القضایا الجنائیة

طراف، وینتخب نواب المدعي العام بنفس ینتخب المدعي العام بالاقتراع السرى بالأغلبیة المطلقة لأعضاء جمعیة الدول الأ -4
ویقوم المدعي العام بتسمیة ثلاثة مرشحین لكل منصب مقرر شغلھ من مناصب . الطریقة من قائمة مرشحین مقدمة من المدعي العام

، ولا یجوز ویتولى المدعي العام ونوابھ مناصبھم لمدة تسع سنوات ما لم یتقرر لھم وقت انتخابھم مدة أقصر. نواب المدعي العام
  .إعادة انتخابھم

لا یزاول المدعي العام ولا نواب المدعي العام أي نشاط یحتمل أن یتعارض مع مھام الإدعاء التي یقومون بھا أو ینال من الثقة في  -5
  .ولا یزاولون أي عمل آخر ذا طابع مھني. استقلالھم

  .لعام بناء على طلبھ من العمل في قضیة معینةلھیئة الرئاسة أن تعفى المدعي العام أو أحد نواب المدعي ا -6
. لا یشترك المدعي العام ولا نواب المدعي العام في أي قضیة یمكن أن یكون حیادھم فیھا موضع شك معقول لأي سبب كان -7

قضیة أثناء ویجب تنحیتھم عن أي قضیة وفقا لھذه الفقرة إذا كان قد سبق لھم، ضمن أمور أخرى، الاشتراك بأیة صفة في تلك ال
  .عرضھا على المحكمة أو في قضیة جنائیة متصلة بھا على الصعید الوطني تتعلق بالشخص محل التحقیق أو المقاضاة

  .تفصل دائرة الاستئناف في أي تساؤل یتعلق بتنحیة المدعي العام أو أحد نواب المدعي العام -8
قت عدم صلاحیة المدعي العام أو أحد نواب المدعي العام للأسباب للشخص الذي یكون محل تحقیق أو مقاضاة أن یطلب في أي و) أ(

  .المبینة في ھذه المادة
  .یكون للمدعي العام أو لنائب المدعي العام، حسبما یكون مناسبا، الحق في أن یقدم تعلیقاتھ على المسألة) ب(
شمل، دون حصر، العنف الجنسي والعنف بین یعین المدعي العام مستشارین من ذوي الخبرة القانونیة في مجالات محددة ت -9

  .الجنسین والعنف ضد الأطفال
  قلم المحكمة: 43المادة 

یكون قلم المحكمة مسؤولا عن الجوانب غیر القضائیة من إدارة المحكمة وتزویدھا بالخدمات، وذلك دون المساس بوظائف  -1
  .42وسلطات المدعي العام وفقا للمادة 

ویمارس المسجل مھامھ تحت سلطة رئیس . قلم المحكمة ویكون ھو المسؤول الإدارى الرئیسى للمحكمةیتولى المسجل رئاسة  -2
  .المحكمة

ویجب أن یكونوا على معرفة ممتازة وطلاقة . یكون المسجل ونائب المسجل من الأشخاص ذوي الأخلاق الرفیعة والكفاءة العالیة -3
  .حكمةفي لغة واحدة على الأقل من لغات العمل في الم

. آخذین في اعتبارھم أیة توصیة تقدم من جمعیة الدول الأطراف. ینتخب القضاة المسجل بالأغلبیة المطلقة بطریق الاقتراع السرى -4
  .وعلیھم، إذا اقتضت الحاجة، بناء على توصیة من المسجل، أن ینتخبوا نائب مسجل بالطریقة ذاتھا

ویشغل نائب المسجل . ز إعادة انتخابھ مرة واحدة ویعمل على أساس التفرغیشغل المسجل منصبھ لمدة خمس سنوات، ویجو -5
منصبھ لمدة خمس سنوات أو لمدة أقصر حسبما تقرر الأغلبیة المطلقة للقضاة، وینبغى انتخابھ على أساس الاضطلاع بأیة مھام 

  .تقتضیھا الحاجة
توفر ھذه الوحدة، بالتشاور مع مكتب المدعي العام، تدابیر ینشىء المسجل وحدة للمجني علیھم والشھود ضمن قلم المحكمة، و -6

الحمایة والترتیبات الأمنیة، والمشورة، والمساعدات الملائمة الأخرى للشھود وللمجني علیھم الذین یمثلون أمام المحكمة، وغیرھم 
ل الصدمات النفسیة، بما في ذلك وتضم الوحدة موظفین ذوي خبرة في مجا. ممن یتعرضون للخطر بسبب إدلاء الشھود بشھاداتھم

  .الصدمات ذات الصلة بجرائم العنف الجنسي
  الموظفون: 44المادة 

  .ویشمل ذلك، في حالة المدعي العام، تعیین محققین. یعین كل من المدعي العام والمسجل الموظفین المؤھلین اللازمین لمكتبھ -1
وافر أعلى معاییر الكفاءة والمقدرة والنزاھة، ویولیان الاعتبار، حسب یكفل المدعي العام والمسجل، في تعیین الموظفین، ت -2

  .36من المادة  8مقتضى الحال، للمعاییر المنصوص علیھا في الفقرة 
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یقترح المسجل بموافقة ھیئة الرئاسة والمدعي العام نظاما أساسیا للموظفین یشمل الأحكام والشروط التي یجري على أساسھا  -3
  .لمحكمة ومكافأتھم وفصلھم، ویجب أن توافق جمعیة الدول الأطراف على النظام الأساسي للموظفینتعیین موظفي ا

یجوز للمحكمة، في الظروف الاستثنائیة، أن تستعین بخبرات موظفین تقدمھم، دون مقابل، الدول الأطراف أو المنظمات  -4
ویجوز للمدعي العام أن یقبل أي . ال أي جھاز من أجھزة المحكمةالحكومیة الدولیة، أو المنظمات غیر الحكومیة، للمساعدة في أعم

عرض من ھذا القبیل نیابة عن مكتب المدعي العام، ویستخدم ھؤلاء الموظفون المقدمون دون مقابل وفقا لمبادئ توجیھیة تقررھا 
  .جمعیة الدول الأطراف

  التعھد الرسمي: 45المادة 
واب المدعي العام والمسجل ونائب المسجل مھام وظائفھم بموجب ھذا النظام الأساسي، یتعھد قبل أن یباشر القضاة والمدعي العام ون

  .كل منھم، في جلسة علنیة، بمباشرة مھامھ بنزاھة وأمانة
  العزل من المنصب: 46المادة 

، 2ذ قرار بذلك وفقا للفقرة یعزل القاضي أو المدعي العام أو نائب المدعي العام أو المسجل أو نائب المسجل من منصبھ إذا اتخ -1
  :وذلك في الحالات التالیة

أن یثبت أن الشخص قد ارتكب سلوكا سیئا جسیما أو أخل إخلالا جسیما بواجباتھ بمقتضى ھذا النظام الأساسي، على النحو ) أ(
  المنصوص علیھ في القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات؛ 

  .مھام المطلوبة منھ بموجب ھذا النظام الأساسيأن یكون الشخص غیر قادر على ممارسة ال) ب(
تتخذ جمعیة الدول الأطراف، بالاقتراع السرى، القرار المتعلق بعزل القاضي أو المدعي العام أو نائب المدعي العام من المنصب  -2

  :، وذلك على النحو التالي1بموجب الفقرة 
  طراف، بناء على توصیة تعتمد بأغلبیة ثلثى القضاة الآخرین؛في حالة القاضي، یتخذ القرار بأغلبیة ثلثي الدول الأ) أ(
  في حالة المدعي العام، یتخذ القرار بالأغلبیة المطلقة للدول الأطراف؛) ب(
  في حالة نائب المدعي العام، یتخذ القرار بالأغلبیة المطلقة للدول الأطراف بناء على توصیة من المدعي العام؛) ج(
  .نائب المسجل، یتخذ قرار العزل بالأغلبیة المطلقة للقضاةفي حالة المسجل أو  -3
تتاح للقاضي أو المدعي العام أو نائب المدعي العام أو المسجل أو نائب المسجل الذي یطعن بموجب ھذه المادة في سلوكھ أو في  -4

لة لعرض الأدلة وتلقیھا وتقدیم الدفوع قدرتھ على ممارسة مھام منصبھ على النحو الذي یتطلبھ ھذا النظام الأساسي، الفرصة الكام
  .ولا یجوز فیما عدا ذلك للشخص المعنى أن یشترك في نظر المسألة. وفقا للقواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات

  الإجراءات التأدیبیة: 47المادة 
للمدعي العام أو مسجل أو نائب  یخضع للتدابیر التأدیبیة، وفقا للقواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات، كل قاض أو مدع عام أو نائب

  .46من المادة  1للمسجل یرتكب سلوكا سیئا یكون أقل خطورة في طابعھ مما ھو مبین في الفقرة 
  الامتیازات والحصانات: 48المادة 

  .تتمتع المحكمة في إقلیم كل دولة طرف بالامتیازات والحصانات اللازمة لتحقیق مقاصدھا -1
العام ونواب المدعي العام والمسجل، عند مباشرتھم أعمال المحكمة أو فیما یتعلق بھذه الأعمال، یتمتع القضاة والمدعي  -2

ویواصلون، بعد انتھاء مدة ولایتھم، التمتع بالحصانة من . بالامتیازات والحصانات ذاتھا التي تمنح لرؤساء البعثات الدبلوماسیة
  .ن قد صدر عنھم من أقوال أو كتابات أو أفعال بصفتھم الرسمیةالإجراءات القانونیة من أي نوع فیما یتعلق بما یكو

یتمتع نائب المسجل وموظفو مكتب المدعي العام وموظفو قلم المحكمة بالامتیازات والحصانات والتسھیلات اللازمة لأداء مھام  -3
  .وظائفھم، وفقا لاتفاق امتیازات المحكمة وحصاناتھا

ود وأي شخص آخر یكون مطلوبا حضوره في مقر المحكمة المعاملة اللازمة لأداء المحكمة یعامل المحامون والخبراء والشھ -4
  .لوظائفھا على النحو السلیم، ووفقا لاتفاق امتیازات المحكمة وحصاناتھا

  :یجوز رفع الامتیازات والحصانات على النحو التالى -5
  للقضاة؛ترفع في حالة القاضي أو المدعي العام بالأغلبیة المطلقة ) أ(
  ترفع في حالة المسجل بقرار من ھیئة الرئاسة؛) ب(
  ترفع في حالة نواب المدعي العام وموظفي مكتب المدعي العام بقرار من المدعي العام؛) ج(
  .ترفع في حالة نائب المسجل وموظفي قلم المحكمة بقرار من المسجل) د(

  المرتبات والبدلات والمصاریف: 49المادة 
والمدعي العام ونواب المدعي العام والمسجل ونائب المسجل المرتبات والبدلات والمصاریف التي تحددھا جمعیة یتقاضى القضاة 

  .الدول الأطراف، ولا یجوز إنقاص ھذه المرتبات والبدلات أثناء مدة خدمتھم
  اللغات الرسمیة ولغات العمل: 50المادة 

وتنشر باللغات الرسمیة الأحكام . نكلیزیة والروسیة والصینیة والعربیة والفرنسیةتكون اللغات الرسمیة للمحكمة ھى الأسبانیة والا -1
وتحدد ھیئة الرئاسة القرارات . الصادرة عن المحكمة وكذلك القرارات الأخرى المتعلقة بحسم مسائل أساسیة معروضة على المحكمة

ساسیة، وذلك وفقا للمعاییر التي تقررھا القواعد الإجرائیة التي تعتبر، لأغراض ھذه الفقرة، من نوع القرارات التي تحسم مسائل أ
  .وقواعد الإثبات

وتحدد القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات الحالات التي یجوز فیھا استخدام لغات . تكون لغات العمل بالمحكمة الإنكلیزیة والفرنسیة -2
  .رسمیة أخرى كلغات عمل

ولة یسمح لھا بالتدخل في الدعوى، تأذن المحكمة باستخدام لغة خلاف الانكلیزیة أو بناء على طلب أي طرف في الدعوى أو د -3
  .الفرنسیة من جانب ذلك الطرف أو تلك الدولة، شریطة أن ترى المحكمة أن لھذا الإذن مبررا كافیا

  القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات: 51المادة 
  .فور اعتمادھا بأغلبیة ثلثى أعضاء جمعیة الدول الأطراف یبدأ نفاذ القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات -1
  :یجوز اقتراح تعدیلات على القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات من جانب -2
  أي دولة طرف؛) أ(



 181

  القضاة، وذلك بالأغلبیة المطلقة؛) ب(
  .المدعي العام) ج(

  .ول الأطرافویبدأ نفاذ التعدیلات فور اعتمادھا بأغلبیة ثلثي أعضاء جمعیة الد
بعد اعتماد القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات، یجوز للقضاة في الحالات العاجلة التي لا تنص فیھا ھذه القواعد على حالة محددة  -3

معروضة على المحكمة، أن یضعوا بأغلبیة الثلثین قواعد مؤقتة تطبق لحین اعتمادھا أو تعدیلھا أو رفضھا في الدورة العادیة أو 
  .تثنائیة التالیة لجمعیة الدول الأطرافالاس

تكون القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات، وتعدیلاتھا، وكل قاعدة من القواعد المؤقتة متسقة مع ھذا النظام الأساسي، ولا تطبق  -4
بالشخص محل التحقیق أو التعدیلات المدخلة على القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات، وكذلك القواعد المؤقتة، بأثر رجعى بما یضر 

  .المقاضاة أو الشخص المدان
  .في حالة حدوث تنازع بین النظام الأساسي والقواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات، یعتد بالنظام الأساسي -5

  لائحة المحكمة : 52المادة 
د الإثبات لائحة المحكمة اللازمة للأداء یعتمد القضاة بالأغلبیة المطلقة ووفقا لھذا النظام الأساسي وللقواعد الإجرائیة وقواع -1

  .المعتاد لمھامھا
  .یجري التشاور مع المدعي العام والمسجل عند إعداد لائحة المحكمة وأیة تعدیلات علیھا -2
ى الدول وتعمم اللائحة فور اعتمادھا عل. یبدأ نفاذ لائحة المحكمة وأیة تعدیلات علیھا فور اعتمادھا، ما لم یقرر القضاة غیر ذلك -3

  .وإذا لم ترد أیة اعتراضات من أغلبیة الدول الأطراف خلال ستة شھور، تبقى اللائحة نافذة. الأطراف لتقدیم تعلیقات علیھا
  التحقیق والمقاضاة: الباب الخامس

  الشروع في التحقیق : 53المادة 
قرر عدم وجود أساس معقول لمباشرة إجراء بموجب ھذا یشرع المدعي العام في التحقیق، بعد تقییم المعلومات المتاحة لھ، ما لم ی -1

  :النظام الأساسي، ولدى اتخاذ قرار الشروع في التحقیق ینظر المدعي العام في
ما إذا كانت المعلومات المتاحة للمدعي العام توفر أساسا معقولا للاعتقاد بأن جریمة تدخل في اختصاص المحكمة قد ارتكبت أو ) أ(

  یجري ارتكابھا؛
  ؛17ما إذا كانت القضیة مقبولة أو یمكن أن تكون مقبولة بموجب المادة ) ب(
ما إذا كان یرى، آخذا في اعتباره خطورة الجریمة ومصالح المجني علیھم، أن ھناك مع ذلك أسبابا جوھریة تدعو للاعتقاد بأن ) ج(

  .إجراء تحقیق لن یخدم مصالح العدالة
أعلاه، كان علیھ أن ) ج(س معقول لمباشرة إجراء وأن قراره یستند فحسب إلى الفقرة الفرعیة فإذا قرر المدعي العام عدم وجود أسا

  .یبلغ الدائرة التمھیدیة بذلك
  :إذا تبین للمدعي العام، بناء على التحقیق، أنھ لا یوجد أساس كاف للمقاضاة -2
  ؛ أو58ر حضور بموجب المادة لأنھ لا یوجد أساس قانونى أو وقائعى كاف لطلب إصدار أمر قبض أو أم) أ(
  ؛ أو 17لأن القضیة غیر مقبولة بموجب المادة ) ب(
لأنھ رأي بعد مراعاة جمیع الظروف، بما فیھا مدى خطورة الجریمة ومصالح المجني علیھم، وسن أو اعتلال الشخص المنسوب ) ج(

  عدالة؛إلیھ الجریمة أو دوره في الجریمة المدعاة، أن المقاضاة لن تخدم مصالح ال
، أو مجلس الأمن في الحالات التي تندرج في إطار 14وجب علیھ أن یبلغ الدائرة التمھیدیة والدولة المقدمة للإحالة بموجب المادة 

  .، بالنتیجة التي انتھى إلیھا والأسباب التي ترتبت علیھا ھذه النتیجة13من المادة ) ب(الفقرة 
، یجوز 13من المادة ) ب(أو طلب مجلس الأمن بموجب الفقرة  14حالة بموجب المادة بناء على طلب الدولة القائمة بالإ) أ( -3

بعدم مباشرة إجراء ولھا أن تطلب من المدعي العام إعادة النظر  2أو  1للدائرة التمھیدیة مراجعة قرار المدعي العام بموجب الفقرة 
  في ذلك القرار، 

ك وبمبادرة منھا، مراجعة قرار المدعي العام بعدم مباشرة إجراء إذا كان القرار یستند یجوز للدائرة التمھیدیة، بالإضافة إلى ذل) ب(
  .وفى ھذه الحالة، لا یصبح قرار المدعي العام نافذا إلا إذا اعتمدتھ الدائرة التمھیدیة). ج( 2أو ) ج( 1فحسب إلى الفقرة 

ار بما إذا كان یجب الشروع في تحقیق أو مقاضاة استنادا إلى یجوز للمدعي العام، في أي وقت، أن ینظر من جدید في اتخاذ قر -3
  .وقائع أو معلومات جدیدة

  واجبات وسلطات المدعي العام فیما یتعلق بالتحقیقات: 54المادة 
  :یقوم المدعي العام بما یلى -1
ذا كانت ھناك مسؤولیة جنائیة بموجب ھذا إثباتا للحقیقة، توسیع نطاق التحقیق لیشمل جمیع الوقائع والأدلة المتصلة بتقدیر ما إ) أ(

  النظام الأساسي، وعلیھ، وھو یفعل ذلك، أن یحقق في ظروف التجریم والتبرئة على حد سواء؛
اتخاذ التدابیر المناسبة لضمان فعالیة التحقیق في الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة والمقاضاة علیھا، ویحترم، وھو ) ب(

من  3مجني علیھم والشھود وظروفھم الشخصیة، بما في ذلك السن، ونوع الجنس على النحو المعرف في الفقرة یفعل ذلك، مصالح ال
، والصحة، ویأخذ في الاعتبار طبیعة الجریمة، وبخاصة عندما تنطوي الجریمة على عنف جنسي أو عنف بین الجنسیین أو 7المادة 

  عنف ضد الأطفال،
  .لأشخاص الناشئة بموجب ھذا النظام الأساسيیحترم احتراما كاملا حقوق ا) ج(
  :یجوز للمدعي العام إجراء تحقیقات في إقلیم الدولة -2
  ؛ أو9وفقا لأحكام الباب ) أ(
  .57من المادة ) د( 3على النحو الذي تأذن بھ الدائرة التمھیدیة بموجب الفقرة ) ب(
  :للمدعي العام -3
  أن یجمع الأدلة وأن یفحصھا؛) أ(
  لب حضور الأشخاص محل التحقیق والمجني علیھم والشھود وأن یستجوبھم؛أن یط) ب(
  أو ولایة كل منھا؛/أن یلتمس تعاون أیة دولة أو منظمة حكومیة دولیة أو أي ترتیب حكومى دولى، وفقا لاختصاص و) ج(
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ساسي، تیسیرا لتعاون إحدى الدول أو إحدى أن یتخذ ما یلزم من ترتیبات أو یعقد ما یلزم من اتفاقات لا تتعارض مع ھذا النظام الأ) د(
  المنظمات الحكومیة الدولیة أو أحد الأشخاص؛

أن یوافق على عدم الكشف، في أیة مرحلة من مراحل الإجراءات، عن أیة مستندات أو معلومات یحصل علیھا بشرط المحافظة ) ھـ(
  لمعلومات على كشفھا؛ وعلى سریتھا ولغرض واحد ھو استقاء أدلة جدیدة، ما لم یوافق مقدم ا

  .أن یتخذ أو یطلب اتخاذ التدابیر اللازمة لكفالة سریة المعلومات أو لحمایة أي شخص أو للحفاظ على الأدلة) و(
  حقوق الأشخاص أثناء التحقیق : 55المادة 

  :فیما یتعلق بأي تحقیق بموجب ھذا النظام الأساسي -1
  الاعتراف بأنھ مذنب؛ لا یجوز إجبار الشخص على تجریم نفسھ أو) أ(
لا یجوز إخضاع الشخص لأي شكل من أشكال القسر أو الإكراه أو التھدید، ولا یجوز إخضاعھ للتعذیب أو لأي شكل آخر من ) ب(

  أشكال المعاملة أو العقوبة القاسیة أو اللا إنسانیة أو المھینة؛
تحدث بھا، یحق لھ الاستعانة مجانا بمترجم شفوى كفء إذا جرى استجواب الشخص بلغة غیر اللغة التي یفھمھا تماما وی) ج(

  والحصول على الترجمات التحریریة اللازمة للوفاء بمقتضیات الأنصاف،
لا یجوز إخضاع الشخص للقبض أو الاحتجاز التعسفى، ولا یحوز حرمانھ من حریتھ إلا للأسباب ووفقا للإجراءات المنصوص ) د(

  .علیھا في النظام الأساسي
ما توجد أسباب تدعو للاعتقاد بأن شخصا ما قد ارتكب جریمة تدخل في اختصاص المحكمة ویكون من المزمع استجواب ذلك حیث -2

من ھذا النظام الأساسي، یكون لذلك  9الشخص إما من قبل المدعي العام أو السلطات الوطنیة بناء علي طلب مقدم بموجب الباب 
  :ھ بھا قبل استجوابھالشخص الحقوق التالیة أیضا ویجب إبلاغ

  أن یجري إبلاغھ، قبل الشروع في استجوابھ، بأن ھناك أسبابا تدعو للاعتقاد بأنھ ارتكب جریمة تدخل في اختصاص المحكمة؛) أ(
  التزام الصمت، دون أن یعتبر ھذا الصمت عاملا في تقریر الذنب أو البراءة؛) ب(
وإذا لم یكن لدى الشخص مساعدة قانونیة، توفر لھ تلك المساعدة في أیة حالة تقتضي الاستعانة بالمساعدة القانونیة التي یختارھا ) ج(

فیھا دواعي العدالة، ودون أن یدفع الشخص تكالیف تلك المساعدة في أیة حالة من ھذا النوع إذا لم تكن لدیة الامكانیات الكافیة 
  لتحملھا؛

  .خص طواعیة عن حقھ في الاستعانة بمحامأن یجري استجوابھ في حضور محام، ما لم یتنازل الش) د(
  دور الدائرة التمھیدیة فیما یتعلق بوجود فرصة فریدة للتحقیق: 56المادة 

عندما یرى المدعي العام أن التحقیق یتیح فرصة فریدة، قد لا تتوافر فیما بعد لأغراض المحاكمة، لأخذ شھادة أو أقوال من ) أ( -1
  الأدلة، یخطر المدعي العام الدائرة التمھیدیة بذلك،  شاھد، أو لفحص أو جمع أو اختبار

في ھذه الحالة، یجوز للدائرة التمھیدیة، بناء على طلب المدعي العام، أن تتخذ ما یلزم من تدابیر لضمان فاعلیة الإجراءات ) ب(
  .ونزاھتھا، وبصورة خاصة لحمایة حقوق الدفاع

الصلة إلى الشخص الذي ألقي القبض علیھ أو الذي مثل أمام المحكمة بناء على أمر یقوم المدعي العام بتقدیم المعلومات ذات ) ج(
، لكى یمكن سماع رأیھ في المسألة، وذلك ما لم تأمر الدائرة التمھیدیة بغیر )أ(حضور یتعلق بالتحقیق المشار إلیھ في الفقرة الفرعیة 

  .ذلك
  :ما یلى) ب( 1یجوز أن تشمل التدابیر المشار إلیھا في الفقرة  -2
  إصدار توصیات أو أوامر بشأن الإجراءات الواجب اتباعھا؛) أ(
  الأمر بإعداد سجل بالإجراءات؛) ب(
  تعیین خبیر لتقدیم المساعدة؛) ج(
الإذن بالاستعانة بمحام عن الشخص الذي قبض علیھ أو مثل أمام المحكمة تلبیة لأمر حضور، وإذا كان الشخص لم یقبض علیھ ) د(

  أمام المحكمة بعد أو لم یكن لھ محام، تعیین محام للحضور وتمثیل مصالح الدفاع؛ ولم یمثل
انتداب أحد أعضائھا، أو عند الضرورة، قاض آخر من قضاة الشعبة التمھیدیة أو الشعبة الابتدائیة تسمح ظروفھ بذلك، لكى ) ھـ(

  استجواب الأشخاص؛یرصد الوضع ویصدر توصیات أو أوامر بشأن جمع الأدلة والحفاظ علیھا و
  .اتخاذ ما یلزم من إجراءات أخرى لجمع الأدلة أو الحفاظ علیھا) و(
في الحالات التي لا یطلب فیھا المدعي العام اتخاذ تدابیر عملا بھذه المادة، ولكن ترى الدائرة التمھیدیة أن ھذه التدابیر مطلوبة ) أ( -3

ثناء المحاكمة، یجب علیھا أن تتشاور مع المدعي العام بشأن ما إذا كان یوجد سبب للحفاظ على الأدلة التي تعتبرھا أساسیة للدفاع أ
وإذا استنتجت الدائرة التمھیدیة بعد التشاور أنھ لا یوجد ما یبرر عدم قیام . وجیھ لعدم قیام المدعي العام بطلب اتخاذ ھذه التدابیر

  دیة أن تتخذ ھذه التدابیر بمبادرة منھا؛المدعي العام بطلب اتخاذ ھذه التدابیر جاز للدائرة التمھی
یجوز للمدعي العام أن یستأنف القرار الذي تتخذه الدائرة التمھیدیة بالتصرف بمبادرة منھا بموجب ھذه الفقرة، وینظر في ھذا ) ب(

  .الاستئناف على أساس مستعجل
ة الأدلة أو سجلات الأدلة التي یتم حفظھا أو جمعھا في تنظیم مسألة مقبولی 69یجري التقید، أثناء المحاكمة، بأحكام المادة  -4

  .لأغراض المحاكمة عملا بھذه المادة، وتعطى من الوزن ما تقرره لھا الدائرة الابتدائیة
  وظائف الدائرة التمھیدیة وسلطاتھا : 57المادة 

  .اسي على غیر ذلكتمارس الدائرة التمھیدیة وظائفھا وفقا لأحكام ھذه المادة، ما لم ینص النظام الأس -1
 7، الفقرة 61من المادة  2، الفقرة 54و  19و  18و  15الأوامر أو القرارات التي تصدرھا الدائرة التمھیدیة بموجب المواد ) أ( -2

  یجب أن توافق علیھا أغلبیة قضاتھا؛ 72من المادة 
س الوظائف المنصوص علیھا في ھذا النظام في جمیع الحالات الأخرى، یجوز لقاض واحد من الدائرة التمھیدیة أن یمار) ب(

  .الأساسي، ما لم تنص القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات على غیر ذلك أو بحسب قرار أغلبیة أعضاء الدائرة التمھیدیة
  :یجوز للدائرة التمھیدیة أن تقوم، بالإضافة إلى وظائفھا الأخرى بموجب ھذا النظام الأساسي، بما یلى -3
  ، بناء على طلب المدعي العام، القرارات والأوامر اللازمة لأغراض التحقیق؛ أن تصدر) أ(
، ما یلزم من أوامر، بما 58أن تصدر، بناء على طلب شخص ألقى القبض علیھ أو مثل بناء على أمر بالحضور بموجب المادة ) ب(
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، وذلك من أجل مساعدة الشخص في 9ن تعاون عملا بالباب ، أو تلتمس ما یلزم م56في ذلك أیة تدابیر مثل التدابیر المبینة في المادة 
  إعداد دفاعھ؛

أن تتخذ عند الضرورة ترتیبات لحمایة المجني علیھم والشھود وخصوصیاتھم، وللمحافظة على الأدلة، وحمایة الأشخاص الذین ) ج(
  من الوطني؛ألقي القبض علیھم أو مثلوا استجابة لأمر بالحضور، وحمایة المعلومات المتعلقة بالأ

أن تأذن للمدعي العام باتخاذ خطوات تحقیق محددة داخل إقلیم دولة طرف دون أن یكون قد ضمن تعاون تلك الدولة بموجب ) د(
إذا قررت الدائرة التمھیدیة في ھذه الحالة، بعد مراعاة آراء الدولة المعنیة كلما أمكن ذلك، أنھ من الواضح أن الدولة غیر  9الباب 

ى تنفیذ طلب التعاون بسبب عدم وجود أي سلطة أو أي عنصر من عناصر نظامھا القضائى یمكن أن یكون قادرا على تنفیذ قادرة عل
  ؛9طلب التعاون بموجب الباب 

، بخصوص اتخاذ تدابیر حمایة بغرض المصادرة 93من المادة ) ي( 1أن تطلب من الدول التعاون معھا، طبقا للفقرة الفرعیة ) ھـ(
، 58من أجل المصلحة النھائیة للمجني علیھم، وذلك عندما یكون قد صدر أمر بالقبض أو أمر بالحضور بموجب المادة وبالأخص 

وبعد إیلاء الاھتمام الواجب لقوة الأدلة ولحقوق الأطراف المعنیة، وفقا لما ھو منصوص علیھ في ھذا النظام الأساسي وفى القواعد 
  .الإجرائیة وقواعد الإثبات

  صدور أمر القبض أو أمر الحضور من الدائرة التمھیدیة : 58 المادة
تصدر الدائرة التمھیدیة في أي وقت بعد الشروع في التحقیق، وبناء على طلب المدعي العام، أمرا بالقبض على الشخص إذا  -1

  :اقتنعت بما یلى، بعد فحص الطلب والأدلة أو المعلومات الأخرى المقدمة من المدعي العام
  وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن الشخص قد ارتكب جریمة تدخل في اختصاص المحكمة؛ و) أ(
  :أن القبض على الشخص یبدو ضروریا) ب(
  لضمان حضوره أمام المحكمة، أو" 1"
  لضمان عدم قیامھ بعرقلة التحقیق أو إجراءات المحكمة أو تعریضھما للخطر، أو" 2"
شخص من الاستمرار في ارتكاب تلك الجریمة أو لمنع إرتكاب جریمة ذات صلة بھا تدخل في حیثما كان ذلك منطبقا، لمنع ال" 3"

  .اختصاص المحكمة وتنشأ عن الظروف ذاتھا
  :یتضمن طلب المدعي العام ما یلى -2
  اسم الشخص وأیة معلومات أخرى ذات صلة بالتعرف علیھ؛) أ(
  محكمة والمدعي العام أن الشخص قد ارتكبھا،إشارة محددة إلى الجرائم التي تدخل في اختصاص ال) ب(
  بیان موجز بالوقائع المدعي العام أنھا تشكل تلك الجرائم؛) ج(
  موجز بالأدلة وأیة معلومات أخرى تثبت وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن الشخص قد ارتكب تلك الجرائم؛) د(
  .الشخصالسبب الذي یجعل المدعي العام یعتقد بضرورة القبض على ) ھـ(
  :یتضمن قرار القبض ما یلى -3
  اسم الشخص وأیة معلومات أخرى ذات صلة بالتعرف علیھ؛) أ(
  إشارة محددة إلى الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة والمطلوب القبض على الشخص بشأنھا؛ و ) ب(
  .بیان موجز بالوقائع المدعي العام أنھا تشكل تلك الجرائم) ج(
  .ساریا إلى أن تأمر المحكمة بغیر ذلك یظل أمر القبض -4
  .9یجوز للمحكمة بناء على أمر بالقبض، أن تطلب القبض على الشخص احتیاطیا أو القبض علیھ وتقدیمھ بموجب الباب  -5
ضافة یجوز للمدعي العام أن یطلب إلى الدائرة التمھیدیة تعدیل أمر القبض عن طریق تعدیل وصف الجرائم المذكورة فیھ أو الإ -6

إلیھا، وتقوم الدائرة التمھیدیة بتعدیل الأمر على النحو المطلوب إذا اقتنعت بوجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن ذلك الشخص قد ارتكب 
  .الجرائم المعدلة أوصافھا أو المضافة

. حضور الشخص أمام المحكمةللمدعي العام، عوضا عن استصدار أمر بالقبض، أن یقدم طلبا بأن تصدر الدائرة التمھیدیة أمرا ب -7
وإذا اقتنعت الدائرة التمھیدیة بأن ھناك أسبابا معقولة للاعتقاد بأن الشخص قد ارتكب الجریمة المدعاة وأن إصدار أمر بحضور 

خلاف (الشخص یكفى لضمان مثولھ أمام المحكمة، كان علیھا أن تصدر أمر الحضور، وذلك بشروط أو بدون شروط تقید الحریة 
  :إذا نص القانون الوطني على ذلك، ویتضمن أمر الحضور ما یلى) جازالاحت

  اسم الشخص وأیة معلومات أخرى ذات صلة بالتعرف علیھ؛) أ(
  التاریخ المحدد الذي یكون على الشخص أن یمثل فیھ؛) ب(
  ا؛إشارة محددة إلى الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة والمدعي العام أن الشخص قد ارتكبھ) ج(
  .بیان موجز بالوقائع المدعي العام أنھا تشكل تلك الجریمة) د(

  .ویجري إخطار الشخص بأمر الحضور
  إجراءات إلقاء القبض في الدولة المتحفظة : 59المادة 

الشخص  تقوم الدولة الطرف، التي تتلقى طلبا بالقبض الاحتیاطى أو طلبا بالقبض والتقدیم، باتخاذ خطوات على الفور للقبض على -1
  .9المعني وفقا لقوانینھا ولأحكام الباب 

  :یقدم الشخص فور إلقاء القبض علیھ إلى السلطة القضائیة المختصة في الدولة المتحفظة لتقرر وفقا لقانون تلك الدولة -2
  أن أمر القبض ینطبق على ذلك الشخص؛) أ(
  وأن الشخص قد ألقى القبض علیھ وفقا للأصول المرعیة؛) ب(
  .ن حقوق الشخص قد احترمتوأ) ج(
یكون للشخص المقبوض علیھ الحق في تقدیم طلب إلى السلطة المختصة في الدولة المتحفظة للحصول على إفراج مؤقت في  -3

  .انتظار تقدیمھ إلى المحكمة
ھناك، بالنظر إلى  على السلطة المختصة في الدولة المتحفظة، عند البت في أي طلب من ھذا القبیل، أن تنظر فیما إذا كانت -4

خطورة الجرائم المدعي العام وقوعھا، ظروف ملحة واستثنائیة تبرر الإفراج المؤقت وما إذا كانت توجد ضمانات ضروریة تكفل 
ولا یكون للسلطة المختصة في الدولة المتحفظة أن تنظر . للدولة المتحفظة القدرة على الوفاء بواجبھا بتقدیم الشخص إلى المحكمة
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  .58من المادة ) ب(و) أ( 1ذا كان أمر القبض قد صدر على النحو الصحیح وفقا للفقرة فیما إ
تخطر الدائرة التمھیدیة بأي طلب للحصول على إفراج مؤقت، وتقدم الدائرة توصیاتھا إلى السلطة المختصة في الدولة المتحفظة،  -5

التوصیات، بما في ذلك أیة توصیات بشأن التدابیر اللازمة لمنع  في الدولة المتحفظة كامل الاعتبار لھذه. وتولي السلطة المختصة
  .ھروب الشخص، وذلك قبل إصدار قرارھا

  .إذا منح الشخص إفراجا مؤقتا، یجوز الدائرة التمھیدیة أن تطلب موافاتھا بتقاریر دوریة عن حالة الإفراج المؤقت -6
  .حفظة، یجب نقل الشخص إلى المحكمة في اقرب وقت ممكنبمجرد صدور الأمر بتقدیم الشخص من جانب الدولة المت -7

  الإجراءات الأولیة أمام المحكمة : 60المادة 
بعد تقدیم الشخص إلى المحكمة، أو مثول الشخص طوعا أمام المحكمة أو بناء على أمر حضور، یكون على الدائرة التمھیدیة أن  -1

تكابھ لھا وبحقوقھ بموجب ھذا النظام الأساسي، بما في ذلك حقھ في التماس إفراج تقتنع بأن الشخص قد بلغ بالجرائم المدعي العام ار
  .مؤقت انتظارا للمحاكمة

للشخص الخاضع لأمر بالقبض علیھ أن یلتمس الإفراج عنھ مؤقتا انتظارا للمحاكمة، ویستمر احتجاز الشخص إذا اقتنعت الدائرة  -2
وإذا لم تقتنع الدائرة التمھیدیة بذلك تفرج عن . قد استوفیت 58من المادة  1قرة التمھیدیة بأن الشروط المنصوص علیھا في الف

  .الشخص، بشروط أو بدون شروط
تراجع الدائرة التمھیدیة بصورة دوریة قرارھا فیما یتعلق بالإفراج عن الشخص أو احتجازه، ولھا أن تفعل ذلك في أي وقت بناء  -3

ى أساس ھذه المراجعة، یجوز للدائرة تعدیل قرارھا فیما یتعلق بالاحتجاز أو الإفراج أو وعل. على طلب المدعي العام أو الشخص
  .شروط الإفراج إذا اقتنعت بأن تغیر الظروف یقتضى ذلك

وإذا . تتأكد الدائرة التمھیدیة من عدم احتجاز الشخص لفترة غیر معقولة قبل المحاكمة بسبب تأخیر لا مبرر لھ من المدعي العام -4
  .ث ھذا التأخیر، تنظر المحكمة في الإفراج عن الشخص، بشروط أو بدون شروطحد
  .للدائرة التمھیدیة، عند الضرورة إصدار أمر بإلقاء القبض على شخص مفرج عنھ لضمان حضوره أمام المحكمة -5

  اعتماد التھم قبل المحاكمة : 61المادة 
، 2تقدیم الشخص إلى المحكمة أو حضوره طواعیة أمامھا، رھنا بأحكام الفقرة  تعقد الدائرة التمھیدیة، في غضون فترة معقولة من -1

م والشخص المنسوب إلیھ جلسة لاعتماد التھم التي یعتزم المدعي العام طلب المحاكمة على أساسھا وتعقد الجلسة بحضور المدعي العا
  .التھم، ھو ومحامیھ

یجوز للدائرة التمھیدیة، بناء على طلب المدعي العام أو بمبادرة منھا، عقد جلسة في غیاب الشخص المنسوب إلیھ التھم، من أجل  -2
  :اعتماد التھم التي یعتزم المدعي العام طلب المحاكمة على أساسھا، ویكون ذلك في الحالات التالیة

  عندما یكون الشخص قد تنازل عن حقھ في الحضور؛ أو )أ(
عندما یكون الشخص قد فر أو لم یمكن العثور علیھ وتكون قد اتخذت كل الخطوات المعقولة لضمان حضور الشخص أمام ) ب(

  .المحكمة ولإبلاغھ بالتھم وبأن جلسة ستعقد لاعتماد تلك التھم
  .ا تقرر الدائرة التمھیدیة أن ذلك في مصلحة العدالةوفى ھذه الحالة یمثل الشخص بواسطة محام حیثم

  :یجب القیام بما یلى في غضون فترة معقولة قبل موعد الجلسة -3
  تزوید الشخص بصورة من المستند المتضمن للتھم التي یعتزم المدعي العام على أساسھا تقدیم الشخص إلى المحاكمة، ) أ(
  .دعي العام الاعتماد علیھا في الجلسةإبلاغ الشخص بالأدلة التي یعتزم الم) ب(

  .ویجوز للدائرة التمھیدیة أن تصدر أوامر بخصوص الكشف عن معلومات لأغراض الجلسة
ویبلغ الشخص قبل فترة معقولة من موعد الجلسة . للمدعي العام، قبل الجلسة، مواصلة التحقیق ولھ أن یعدل أو یسحب أیا من التھم -4

  .وفى حالة سحب تھم، یبلغ المدعي العام ما الدائرة التمھیدیة بأسباب السحب. سحب تھمبأي تعدیل لأیة تھم أو ب
على المدعي العام، أثناء الجلسة، أن یدعم بالدلیل الكافى كل تھمة من التھم لإثبات وجود أسباب جوھریة تدعو للاعتقاد بأن  -5

العام على أدلة مستندیة أو عرض موجز للأدلة، ولا یكون بحاجة  ویجوز أن یعمد المدعي. الشخص قد ارتكب الجریمة المنسوبة إلیھ
  .إلى استدعاء الشھود المتوقع إدلاؤھم بالشھادة في المحاكمة

  :للشخص أثناء الجلسة -6
  أن یعترض على التھم؛) أ(
  وأن یطعن في الأدلة المقدمة من المدعي العام؛) ب(
  .وأن یقدم أدلة من جانبھ) ج(
لتمھیدیة، على أساس الجلسة، ما إذا كانت توجد أدلة كافیة لإثبات وجود أسباب جوھریة تدعو للاعتقاد بأن الشخص تقرر الدائرة ا -7

  :ویجوز للدائرة التمھیدیة، على أساس قرارھا ھذا. قد ارتكب كل جریمة من الجرائم المنسوبة إلیھ
  الشخص إلى دائرة ابتدائیة لمحاكمتھ على التھم التي اعتمدتھا؛أن تعتمد التھم التي قررت بشأنھا وجود أدلة كافیة، وأن تحیل ) أ(
  أن ترفض اعتماد التھم التي قررت الدائرة بشأنھا عدم كفایة الأدلة؛) ب(
  :أن توجل الجلسة وأن تطلب إلى المدعي العام النظر فیما یلي) ج(
  معینة، أو  تقدیم مزید من الأدلة أو إجراء مزید من التحقیقات فیما یتعلق بتھمة" 1"
  .تعدیل تھمة ما لأن الأدلة المقدمة تبدو وكأنھا تؤسس لجریمة مختلفة تدخل في اختصاص المحكمة" 2"
في الحالات التي ترفض فیھا الدائرة التمھیدیة اعتماد تھمة ما، لا یحال دون قیام المدعي العام في وقت لاحق بطلب اعتمادھا إذا  -8

  .افیةكان ھذا الطلب مدعوما بأدلة إض
وإذا سعى . للمدعي العام، بعد اعتماد التھم وقبل بدء المحاكمة، أن یعدل التھم وذلك بإذن من الدائرة التمھیدیة وبعد إخطار المتھم -9

. المدعي العام إلي إضافة تھم أخرى أو إلي الاستعاضة عن تھمة بأخرى أشد، وجب عقد جلسة في إطار ھذه المادة لاعتماد تلك التھم
  .بدء المحاكمة، یجوز للمدعي العام سحب التھم بإذن من الدائرة الابتدائیةوبعد 

  .یتوقف سریان أي أمر حضور، سبق إصداره، فیما یتعلق بأیة تھم لا تعتمدھا الدائرة التمھیدیة أو یسحبھا المدعي العام -10
، مسؤولة 64من المادة  4وبالفقرة  8تكون، رھنا بالفقرة متى اعتمدت التھم وفقا لھذه المادة، تشكل ھیئة الرئاسة دائرة ابتدائیة  -11

عن سیر الإجراءات اللاحقة ویجوز لھا أن تمارس أي وظیفة من وظائف الدائرة التمھیدیة تكون متصلة بعملھا ویمكن أن یكون لھا 
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  .دور في تلك الإجراءات

  المحاكمة: الباب السادس
  مكان المحاكمة: 62المادة 

  .ي مقر المحكمة، ما لم یتقرر غیر ذلكتنعقد المحاكمات ف
  المحاكمة بحضور المتھم : 63المادة 

  .یكون المتھم حاضرا في أثناء المحاكمة -1
إذا كان المتھم الماثل أمام المحكمة یواصل تعطیل سیر المحاكمة، یجوز للدائرة الابتدائیة إبعاد المتھم، وتوفر لھ ما یمكنھ من  -2

المحامى من خارج قاعة المحكمة، عن طریق استخدام تكنولوجیا الاتصالات إذا لزم الأمر، ولا تتخذ مثل متابعة المحاكمة وتوجیھ 
  .لةھذه التدابیر إلا في الظروف الاستثنائیة، بعد أن یثبت عدم كفایة البدائل المعقولة الأخرى، ولفترة محدودة فقط طبقا لما تقتضیھ الحا

  یة وسلطاتھا وظائف الدائرة الابتدائ: 64المادة 
  .تمارس وظائف وسلطات الدائرة الابتدائیة المحددة في ھذه المادة وفقا لھذا النظام الأساسي وللقواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات -1
ة تكفل الدائرة الابتدائیة أن تكون المحاكمة عادلة وسریعة وأن تنعقد في جو من الاحترام التام لحقوق المتھم والمراعاة الواجب -2

  .لحمایة المجني علیھم والشھود
  :عند إحالة القضیة للمحاكمة وفقا لھذا النظام الأساسي، یكون على الدائرة الابتدائیة التي یناط بھا نظر القضیة أن تقوم بما یلى -3
  أن تتداول مع الأطراف وأن تتخذ التدابیر اللازمة لتسھیل سیر الإجراءات على نحو عادل وسریع؛) أ(
  حدد اللغة أو اللغات الواجب استخدامھا في المحاكمة؛أن ت) ب(
رھنا بأیة أحكام أخرى ذات صلة من ھذا النظام الأساسي، أن تصرح بالكشف عن الوثائق أو المعلومات التي لم یسبق الكشف ) ج(

  .عنھا، وذلك قبل بدء المحاكمة بوقت كاف لإجراء التحضیر المناسب للمحاكمة
ائیة أن تحیل المسائل الأولیة إلى الدائرة التمھیدیة إذا كان ذلك لازما لتسییر العمل بھا على نحو فعال وعادل، یجوز للدائرة الابتد -4

  .ویجوز لھا، عند الضرورة، أن تحیل ھذه المسائل إلى أي قاض آخر من قضاة الشعبة التمھیدیة تسمح ظروفھ بذلك
  .د إخطار الأطراف، أن تقرر ضم أو فصل التھم الموجھة إلى أكثر من متھمیجوز للدائرة الابتدائیة، حسبما یكون مناسبا وبع -5
  :یجوز للدائرة الابتدائیة، لدى اضطلاعھا بوظائفھا قبل المحاكمة أو أثناءھا، أن تقوم بما یلى حسب الحاجة -6
  ؛61من المادة  11ممارسة أیة وظیفة من وظائف الدائرة التمھیدیة المشار إلیھا في الفقرة ) أ(
الأمر بحضور الشھود وإدلائھم بشھاداتھم وتقدیم المستندات وغیرھا من الأدلة، فتحصل لھذا الغرض، إذا اقتضى الأمر، علي ) ب(

  مساعدة الدول وفقا لما ھو منصوص علیھ في ھذا النظام الأساسي؛
  اتخاذ اللازم لحمایة المعلومات السریة؛) ج(
  تي تم بالفعل جمعھا قبل المحاكمة أو التي عرضتھا الأطراف أثناء المحاكمة؛الأمر بتقدیم أدلة بخلاف الأدلة ال) د(
  اتخاذ اللازم لحمایة المتھم والشھود والمجني علیھم؛) ھـ(
  .الفصل في أیة مسائل أخرى ذات صلة) و(
انعقاد بعض الإجراءات في  بید أنھ یجوز للدائرة الابتدائیة أن تقرر أن ظروفا معینة تقتضى. تعقد المحاكمة في جلسات علنیة -7

  .أو لحمایة المعلومات السریة أو الحساسة التي یتعین تقدیمھا كأدلة 68جلسة سریة للأغراض المبینة في المادة 
ویجب أن . في بدایة المحاكمة، یجب على الدائرة الابتدائیة أن تتلو على المتھم التھم التي سبق أن اعتمدتھا الدائرة التمھیدیة) أ( -8
أو للدفع بأنھ غیر  65وعلیھا أن تعطیھ الفرصة للاعتراف بالذنب وفقا للمادة . أكد الدائرة الابتدائیة من أن المتھم یفھم طبیعة التھمتت

  .مذنب
یجوز للقاضي الذي یرأس الجلسة، أن یصدر، أثناء المحاكمة، توجیھات تتعلق بسیر الإجراءات، بما في ذلك ضمان سیر ھذه ) ب(

ویجوز للأطراف، مع مراعاة توجیھات القاضي الذي یرأس الجلسة، أن یقدموا الأدلة وفقا لأحكام ھذا . یرا عادلا ونزیھاالإجراءات س
  .النظام الأساسي

  :یكون للدائرة الابتدائیة، ضمن أمور أخرى، سلطة القیام، بناء على طلب أحد الأطراف، أو من تلقاء ذاتھا، بما یلى -9
  دلة أو صلتھا؛الفصل في قبولھ الأ) أ(
  .اتخاذ جمیع الخطوات اللازمة للمحافظة على النظام أثناء الجلسة) ب(

  .تكفل الدائرة الابتدائیة إعداد سجل كامل بالمحاكمة یتضمن بیانا دقیقا بالاجراءات ویتولى المسجل استكمالھ والحفاظ علیھ -10
  الاجراءات عند الاعتراف بالذنب: 65المادة 

  :، تبت الدائرة الابتدائیة في64من المادة ) أ( 8تھم بالذنب عملا بالفقرة إذا اعترف الم -1
  ما إذا كان المتھم یفھم طبیعة ونتائج الاعتراف بالذنب؛) أ(
  وما إذا كان الاعتراف قد صدر طوعا عن المتھم بعد تشاور كاف مع محامى الدفاع؛) ب(
  :الواردة فيما إذا كان الاعتراف بالذنب تدعمھ وقائع الدعوى ) ج(
  التھم الموجھة من المدعي العام التي یعترف بھا المتھم؛" 1"
  وأیة مواد مكملة للتھم یقدمھا المدعي العام ویقبلھا المتھم؛" 2"
  .وأیة أدلة أخرى یقدمھا المدعي العام أو المتھم، مثل شھادة الشھود" 3"
، اعتبرت الاعتراف بالذنب، مع أیة أدلة إضافیة جرى 1ھا في الفقرة إذا اقتنعت الدائرة الابتدائیة بثبوت المسائل المشار إلی -2

تقدیمھا، تقریرا لجمیع الوقائع الأساسیة اللازمة لإثبات الجریمة المتعلق بھا الاعتراف بالذنب، وجاز لھا أن تدین المتھم بتلك 
  .الجریمة

، اعتبرت الاعتراف بالذنب كأن لم یكن وكان علیھا، في ھذه 1الفقرة  إذا لم تقتنع الدائرة الابتدائیة بثبوت المسائل المشار إلیھا في -3
الحالة، أن تأمر بمواصلة المحاكمة وفقا لإجراءات المحاكمة العادیة التي ینص علیھا ھذا النظام الأساسي وجاز لھا أن تحیل القضیة 

  .إلى دائرة ابتدائیة أخرى
عرض أوفى لوقائع الدعوى تحقیقا لمصلحة العدالة، وبخاصة لمصلحة المجني علیھم، إذا رأت الدائرة الابتدائیة أنھ یلزم تقدیم  -4
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  :جاز لھا
  أن تطلب إلى المدعي العام تقدیم أدلة إضافیة، بما في ذلك شھادة الشھود؛) أ(
ھذه الحالة یكون  أن تأمر بمواصلة المحاكمة وفقا لإجراءات المحاكمة العادیة المنصوص علیھا في ھذا النظام الأساسي، وفى) ب(

  .علیھا أن تعتبر الاعتراف بالذنب كأن لم یكن ویجوز لھا أن تحیل القضیة إلى دائرة ابتدائیة أخرى
لا تكون المحكمة ملزمة بأیة مناقشات تجرى بین المدعي العام والدفاع بشأن تعدیل التھم أو الاعتراف بالذنب أو العقوبة الواجب  -5

  .توقیعھا
  البراءة  قرینة: 66المادة 

  .الإنسان برئ إلى أن تثبت إدانتھ أمام المحكمة وفقا للقانون الواجب التطبیق -1
  .یقع على المدعي العام عبء إثبات أن المتھم مذنب -2
  .یجب على المحكمة أن تقتنع بأن المتھم مذنب دون شك معقول قبل إصدار حكمھا بإدانتھ -3

  حقوق المتھم: 67المادة 
أي تھمة، یكون للمتھم الحق في أن یحاكم محاكمة علنیة، مع مراعاة أحكام ھذا النظام الأساسي، وفى أن تكون عند البت في  -1

  :المحاكمة منصفة وتجري علي نحو نزیھ، ویكون لھ الحق في الضمانات الدنیا التالیة، علي قدم المساواة التامة
  ببھا ومضمونھا، وذلك بلغة یفھمھا تماما ویتكلمھا؛أن یبلغ فورا وتفصیلا بطبیعة التھمة الموجھة إلیھ وس) أ(
  أن یتاح لھ ما یكفى من الوقت والتسھیلات لتحضیر دفاعھ، وللتشاور بحریة مع محام من اختیاره وذلك في جو من السریة؛) ب(
  أن یحاكم دون أي تأخیر لا موجب لھ؛) ج(
في أثناء المحاكمة، وأن یدافع عن نفسھ بنفسھ أو بالاستعانة بمساعدة ، أن یكون حاضرا 63من المادة  2مع مراعاة أحكام الفقرة ) د(

وأن یبلغ، إذا لم یكن لدیھ المساعدة القانونیة، بحقھ ھذا وفى أن توفر لھ المحكمة المساعدة القانونیة كلما اقتضت . قانونیة من اختیاره
  لم تكن لدیھ الامكانیات الكافیة لتحملھا؛ ذلك مصلحة العدالة، ودون أن یدفع أیة أتعاب لقاء ھذه المساعدة إذا

أن یستجوب شھود الإثبات بنفسھ أو بواسطة آخرین وأن یؤمن لھ حضور واستجواب شھود النفى بنفس الشروط المتعلقة بشھود ) ھـ(
  ؛الإثبات، ویكون للمتھم أیضا الحق في إبداء أوجھ الدفاع وتقدیم أدلة أخرى مقبولة بموجب ھذا النظام الأساسي

أن یستعین مجانا بمترجم شفوى كفء وبما یلزم من الترجمات التحریریة لاستیفاء مقتضیات الانصاف إذا كان ثمة إجراءات أمام ) و(
  المحكمة أو مستندات معروضة علیھا بلغة غیر اللغة التي یفھمھا المتھم فھما تاما ویتكلمھا؛

الذنب وأن یلزم الصمت، دون أن یدخل ھذا الصمت في الاعتبار لدى تقریر ألا یجبر على الشھادة ضد نفسھ أو على الاعتراف ب) ز(
  الذنب أو البراءة؛

  أن یدلى ببیان شفوى أو مكتوب، دون أن یحلف الیمین، دفاعا عن نفسھ؛) ح(
  .ألا یفرض على المتھم عبء الإثبات أو واجب الدحض على أي نحو) ط(
منصوص علیھا في ھذا النظام الأساسي، یكشف المدعي العام للدفاع، في أقرب  بالإضافة إلى أیة حالات أخرى خاصة بالكشف -2

وقت ممكن الأدلة التي في حوزتھ أو تحت سیطرتھ والتى یعتقد أنھا تظھر أو تمیل إلى إظھار براءة المتھم أو تخفف من ذنبھ أو التي 
  .فصل المحكمة في الأمرقد تؤثر على مصداقیة أدلة الإدعاء، وعند الشك في تطبیق ھذه الفقرة ت

  حمایة المجني علیھم والشھود واشتراكھم في الإجراءات : 68المادة 
وتولى . تتخذ المحكمة تدابیر مناسبة لحمایة أمان المجني علیھم والشھود وسلامتھم البدنیة والنفسیة، وكرامتھم وخصوصیتھم -1

، 7من المادة  3السن، ونوع الجنس على النحو المعرف في الفقرة  المحكمة في ذلك اعتبارا لجمیع العوامل ذات الصلة، بما فیھا
والصحة، وطبیعة الجریمة، ولا سیما، ولكن دون حصر، عندما تنطوى الجریمة على عنف جنسى أو عنف بین الجنسین أو عنف 

ضاة علیھا، ویجب ألا تمس ھذه ویتخذ المدعي العام ھذه التدابیر وبخاصة في أثناء التحقیق في ھذه الجرائم والمقا. ضد الأطفال
  .التدابیر أو تتعارض مع حقوق المتھم أو مع مقتضیات إجراء محاكمة عادلة ونزیھة

، لدوائر المحكمة أن تقوم، حمایة للمجني علیھم والشھود أو 67استثناء من مبدأ علانیة الجلسات المنصوص علیھ في المادة  -2
وتنفذ ھذه . لسات سریة أو بالسماح بتقدیم الأدلة بوسائل إلكترونیة أو بوسائل خاصة أخرىالمتھم، بإجراء أي جزء من المحاكمة في ج

التدابیر بشكل خاص في حالة ضحیة العنف الجنسي أو الطفل الذي یكون مجنیا علیھ أو شاھدا، ما لم تأمر المحكمة بغیر ذلك، مع 
  .مراعاة كافة الظروف، ولا سیما آراء المجني علیھ أو الشاھد

تسمح المحكمة للمجني علیھم، حیثما تتأثر مصالحھم الشخصیة، بعرض آرائھم وشواغلھم والنظر فیھا في أي مرحلة من  -3
. الإجراءات تراھا المحكمة مناسبة وعلى نحو لا یمس أو یتعارض مع حقوق المتھم ومع مقتضیات إجراء محاكمة عادلة ونزیھة

عرض ھذه الآراء والشواغل حیثما ترى المحكمة ذلك مناسبا، وفقا للقواعد الإجرائیة  ویجوز للممثلین القانونیین للمجني علیھم
  .وقواعد الإثبات

لوحدة المجني علیھم والشھود أن تقدم المشورة إلى المدعي العام والمحكمة بشأن تدابیر الحمایة المناسبة والترتیبات الأمنیة وتقدیم  -4
  .43من المادة  6یھ في الفقرة النصح والمساعدة على النحو المشار إل

یجوز للمدعي العام، لأغراض أیة إجراءات تسبق الشروع في المحاكمة، أن یكتم أیة أدلة أو معلومات یمكن الكشف عنھا بموجب  -5
ھ لخطر ھذا النظام الأساسي فیقدم بدلا من ذلك موجزا لھا إذا كان الكشف عن ھذه الأدلة یؤدي إلي تعریض سلامة أي شاھد أو أسرت
  .جسیم، وتمارس ھذه التدابیر بطریقة لا تمس حقوق المتھم أو تتعارض معھا أو مع مقتضیات إجراء محاكمة عادلة ونزیھة

  .للدولة أن تتقدم بطلب لاتخاذ التدابیر اللازمة فیما یتعلق بحمایة موظفیھا أو مندوبیھا ولحمایة المعلومات السریة أو الحساسة -6
  الأدلة: 69المادة 

  .قبل الإدلاء بالشھادة، یتعھد كل شاھد، وفقا للقواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات، بالتزام الصدق في تقدیم الأدلة إلى المحكمة -1
أو في القواعد الإجرائیة  68یدلي الشاھد في المحاكمة بشھادتھ شخصیا، إلا بالقدر الذي تتیحھ التدابیر المنصوص علیھا في المادة  -2

ویجوز للمحكمة أیضا أن تسمح بالإدلاء بإفادة شفویة أو مسجلة من الشاھد بواسطة تكنولوجیا العرض المرئي أو . ثباتوقواعد الإ
. السمعي فضلا عن تقدیم المستندات أو المحاضر المكتوبة، رھنا بمراعاة ھذا النظام الأساسي ووفقا للقواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات

  .حقوق المتھم أو تتعارض معھا ویجب ألا تمس ھذه التدابیر
، وتكون للمحكمة سلطة طلب تقدیم جمیع الأدلة التي ترى أنھا 64یحوز للأطراف تقدیم أدلة تتصل بالدعوى، وفقا للمادة  -3
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  .ضروریة لتقریر الحقیقة
لإثباتیة للأدلة وأي إخلال قد للمحكمة أن تفصل في صلة أو مقبولیة أیة أدلة آخذة في اعتبارھا ضمن جملة أمور، ومنھا القیمة ا -4

یترتب على ھذه الأدلة فیما یتعلق بإقامة محاكمة عادلة للمتھم أو بالتقییم المنصف لشھادة الشھود، وفقا للقواعد الإجرائیة وقواعد 
  .الإثبات

  .وقواعد الإثبات تحترم المحكمة وتراعي الامتیازات المتعلقة بالسریة وفقا لما ھو منصوص علیھ في القواعد الإجرائیة -5
  .لا تطلب المحكمة إثبات وقائع معروفة للجمیع ولكن یجوز لھا أن تحیط بھا علما من الناحیة القضائیة -6
  :لا تقبل الأدلة التي یتم الحصول علیھا نتیجة انتھاك لھذا النظام الأساسي أو لحقوق الإنسان المعترف بھا دولیا إذا -7
  را في موثوقیة الأدلة؛كان الانتھاك یثیر شكا كبی) أ(
  .أو إذا كان قبول ھذه الأدلة یمس نزاھة الإجراءات ویكون من شأنھ أن یلحق بھا ضررا بالغا) ب(
  .عند تقریر مدى صلة أو مقبولیة الأدلة التي تجمعھا الدولة، لا تكون للمحكمة أن تفصل في تطبیق القانون الوطني للدولة -8

  خلة بإقامة العدلالأفعال الجرمیة الم: 70المادة 
  :یكون للمحكمة اختصاص على الأفعال الجرمیة التالیة المخلة بمھمتھا في إقامة العدل، عندما ترتكب عمدا -1
  ؛69من المادة  1الإدلاء بشھادة زور بعد التعھد بالتزام الصدق عملا بالفقرة ) أ(
  تقدیم أدلة یعرف الطرف أنھا زائفة أو مزورة؛) ب(
ر مفسد على شاھد، أو تعطیل مثول شاھد أو إدلائھ بشھادتھ أو التأثیر علیھما، أو الانتقام من شاھد لإدلائھ بشھادتھ، ممارسة تأثی) ج(

  و تدمیر الأدلة أو العبث بھا أو التأثیر على جمعھا؛
باتھ، أو القیام بھا بصورة إعاقة أحد مسئولى المحكمة أو ترھیبھ أو ممارسة تأثیر مفسد علیھ بغرض إجباره على عدم القیام بواج) د(

  غیر سلیمة، أو لإقناعھ بأن یفعل ذلك،
  الانتقام من أحد مسئوولي المحكمة بسبب الواجبات التي یقوم بھا ذلك المسؤول أو مسؤول آخر؛) ھـ(
  .قیام أحد مسؤولى المحكمة بطلب أو قبول رشوة فیما یتصل بواجباتھ الرسمیة) و(
منظمة لممارسة المحكمة اختصاصھا على الأفعال الجرمیة المشمولة بھذه المادة ھى الإجراءات تكون المبادئ والإجراءات ال -2

وینظم القانون الداخلي للدولة التي یطلب منھا التعاون الدولي، شروط توفیر . المنصوص علیھا في القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات
  .ذه المادةھذا التعاون للمحكمة فیما یتعلق بإجراءاتھا بموجب ھ

في حالة الإدانة، یجوز للمحكمة أن توقع عقوبة بالسجن لمدة لا تتجاوز خمس سنوات أو بغرامة وفقا للقواعد الإجرائیة وقواعد  -3
  .الإثبات، أو العقوبتین معا

ملیة التحقیق أو العملیة توسع كل دولة طرف نطاق تطبیق قوانینھا الجنائیة التي تعاقب على الأفعال الجرمیة المخلة بسلامة ع) أ( -4
د القضائیة فیھا لتشمل الأفعال الجرمیة المخلة بإقامة العدل، المشار إلیھا في ھذه المادة، التي ترتكب في إقلیمھا أو التي یرتكبھا أح

  رعایاھا،
ض المقاضاة، وتتناول بناء على طلب المحكمة، متى رأت ذلك مناسبا، تحیل الدولة الطرف الحالة إلى سلطاتھا المختصة لأغرا) ب(

  .تلك السلطات ھذه الحالات بعنایة وتكرس لھا الموارد الكافیة للتمكین من معالجتھا بصورة فعالة
  المعاقبة على سوء السلوك أمام المحكمة: 71المادة 

تعمد رفض الامتثال  للمحكمة أن تعاقب الأشخاص الماثلین أمامھا الذي یرتكبون سلوكا سیئا، بما في ذلك تعطیل إجراءاتھا أو -1
لتوجیھاتھا، بتدابیر إداریة خلاف السجن مثل الإبعاد المؤقت أو الدائم من غرفة المحكمة، أو الغرامة، أو بأیة تدابیر مماثلة أخرى 

  .تنص علیھا القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات
التدابیر المنظمة للمعاقبة بالتدابیر الواردة في الفقرة  تكون الإجراءات المنصوص علیھا في القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات ھى -2
1.  

  حمایة المعلومات المتصلة بالأمن الوطني : 72المادة 
تنطبق ھذه المادة في أي حالة یؤدى فیھا الكشف عن معلومات أو وثائق تابعة لدولة ما إلى المساس بمصالح الأمن الوطني لتلك  -1

من  3، والفقرة 61من المادة  3، والفقرة 56من المادة  3،  2الات ما یندرج ضمن نطاق الفقرتین ومن ھذه الح. الدولة، حسب رأیھا
، وكذلك الحالات التي تنشأ في أي 93، والمادة 87من المادة  6، والفقرة 68من المادة  6، والفقرة 67من المادة  2، الفقرة 64المادة 

  .تلك المعلومات محل نظر مرحلة أخرى من الإجراءات ویكون الكشف فیھا عن
تنطبق ھذه المادة أیضا في أي حالة یكون قد طلب فیھا من شخص تقدیم معلومات أو أدلة، ولكن ھذا الشخص رفض أن یفعل ذلك  -2

أو أحال المسألة إلى دولة، على أساس أن الكشف عنھا من شأنھ أن یمس مصالح الأمن الوطني للدولة، وأكدت الدولة المعنیة أنھا 
  .رى أن الكشف سیكون من شأنھ المساس بمصالح أمنھا الوطنيت

  .73، أو بتطبیق المادة 54من المادة ) و(و ) ھـ( 3لیس في ھذه المادة ما یخل باشتراطات السریة الواجبة التطبیق بموجب الفقرة  -3
تعلق بھا في أي مرحلة من مراحل إذا علمت دولة ما أنھ یجري، أو من المحتمل أن یجري، الكشف عن معلومات أو وثائق ت -4

الإجراءات، وإذا رأت أن من شأن ھذا الكشف المساس بمصالح أمنھا الوطني، كان من حق تلك الدولة التدخل من أجل تسویة المسألة 
  .وفقا لھذه المادة

ة جمیع الخطوات المعقولة، إذا رأت دولة ما أن من شأن الكشف عن المعلومات المساس بمصالح أمنھا الوطني، اتخذت تلك الدول -5
بالتعاون مع المدعي العام أو محامى الدفاع أو الدائرة التمھیدیة أو الدائرة الابتدائیة، حسب الحالة، من أجل السعى إلى حل المسألة 

  :بطرق تعاونیة، ویمكن أن تشمل ھذه الخطوات ما یلى
  تعدیل الطلب أو توضحیھ؛) أ(
ة المعلومات أو الأدلة المطلوبة، أو قرار منھا بما إذا كنت الأدلة، رغم صلتھا، یمكن أو أمكن قرار من المحكمة بشأن مدى صل) ب(

  فعلا الحصول علیھا من مصدر آخر غیر الدولة المطلوب منھا تقدیمھا؛
  إمكانیة الحصول على المعلومات أو الأدلة من مصدر آخر أو في شكل آخر؛ أو ) ج(
كن في ظلھا تقدیم المساعدة، بما في ذلك، ضمن أمور أخرى، تقدیم ملخصات أو صیغ منقحة، أو الاتفاق على الشروط التي یم) د(

أو عن جانب واحد ، أو اللجوء إلى إجراء تدابیر أخرى للحمایة /وضع حدود لمدى ما یمكن الكشف عنھ، أو عقد جلسات مغلقة و
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  .یسمح بھا ھذا النظام الأساسي وتسمح بھا القواعد
جمیع الخطوات المعقولة لحل المسألة بطریقة تعاونیة، وإذا ما رأت الدولة أنھ لا توجد وسائل أو ظروف یمكن في ظلھا بعد اتخاذ  -6

تقدیم المعلومات أو الوثائق أو الكشف عنھا دون المساس بمصالح أمنھا الوطني، تقوم الدولة بإبلاغ المدعي العام أو المحكمة 
قرارھا، ما لم یكن من شأن الوصف المحدد للأسباب أن یؤدى في حد ذاتھ، بالضرورة، إلى بالأسباب المحددة التي بنت علیھا 

  .المساس بمصالح الأمن الوطني للدولة
إذا قررت المحكمة بعد ذلك أن الأدلة ذات صلة وضروریة لإثبات أن المتھم مذنب أو برئ، جاز لھا الاضطلاع بالإجراءات  -7

  :التالیة
أو في إطار الظروف الوارد  9عن المعلومات أو الوثائق مطلوبا بناء على طلب للتعاون بمقتضى الباب  حیثما یكون الكشف) أ(

  :93من المادة  4، وتكون الدولة قد استندت إلى أسباب الرفض المشار إلیھا في الفقرة 2وصفھا في الفقرة 
، أن تطلب إجراء مزید من المشاورات من "2) "أ( 7فرعیة یجوز للمحكمة، قبل التوصل إلى أي استنتاج أشیر إلیھ في الفقرة ال" 1"

  أجل النظر في دفوع الدولة، وقد یشمل ذلك، حسبما یكون مناسبا، عقد جلسات مغلقة أو عن جانب واحد؛
من  4رة إذا استنتجت المحكمة أن الدولة الموجھ إلیھا الطلب، باستنادھا، في ظروف الحالة، إلى أسباب الرفض المبینة في الفق" 2"

، مبینة 87من المادة  7، لا تتصرف وفقا لالتزاماتھا بموجب النظام الأساسي، جاز للمحكمة أن تحیل الأمر وفقا للفقرة 93المادة 
  بالتحدید الأسباب التي بنت علیھا استنتجاھا؛

اج وجود أو عدم وجود واقعة ما؛ یجوز للمحكمة أن تخلص في محاكمة المتھم إلى ما قد یكون مناسبا في ھذه الظروف من استنت" 3"
  أو 

  :في كافة الظروف الأخرى) ب(
  الأمر بالكشف؛ أو" 1"
بقدر عدم أمرھا بالكشف؛ الخلوص في محاكمة المتھم إلى ما قد یكون مناسبا في ھذه الظروف من استنتاج وجود أو عدم وجود " 2"

  .واقعة ما
  معلومات أو وثائق الطرف الثالث: 73المادة 

دولة طرف من المحكمة طلبا بتقدیم وثیقة أو معلومات مودعة لدیھا أو في حوزتھا أو تحت سیطرتھا، وكان قد تم الكشف  إذا تلقت
عن الوثیقة أو المعلومات لھذه الدولة باعتبارھا أمرا سریا من جانب دولة أخرى أو منظمة حكومیة دولیة أو منظمة دولیة، كان علیھا 

وإذا كان المصدر دولة طرفا، فإما أن توافق ھذه الدولة المصدر . الكشف عن الوثیقة أو المعلوماتأن تطلب موافقة المصدر على 
وإذا كان المصدر لیس دولة . 72على الكشف عن المعلومات أو الوثیقة أو تتعھد بحل مسألة الكشف مع المحكمة، رھنا بأحكام المادة 

موجھ إلیھا الطلب إبلاغ المحكمة بأنھا لا تستطیع تقدیم الوثیقة أو المعلومات طرفا ورفض الموافقة على الكشف، كان على الدولة ال
  .لوجود التزام سابق من جانبھا إزاء المصدر بالحفاظ على السریة

  متطلبات إصدار القرار: 74المادة 
رئاسة أن تعین، على أساس كل یحضر جمیع قضاة الدائرة الابتدائیة كل مرحلة من مراحل المحاكمة وطوال مداولاتھم، ولھیئة ال -1

حالة على حدة، قاضیا مناوبا أو أكثر، حسبما تسمح الظروف، لحضور كل مرحلة من مراحل المحاكمة لكى یحل محل أي عضو من 
  .أعضاء الدائرة الابتدائیة إذا تعذر على ھذا العضو مواصلة الحضور

ولا یتجاوز القرار الوقائع والظروف المبینة في التھم أو في أي . مل الإجراءاتیستند قرار الدائرة الابتدائیة إلى تقییمھا للأدلة ولكا -2
  .ولا تستند المحكمة في قرارھا إلا على الأدلة التي قدمت لھا وجرت مناقشتھا أمامھا في المحاكمة. تعدیلات للتھم

  .بیة القضاةیحاول القضاة التوصل إلى قرارھم بالإجماع، فإن لم یتمكنوا، یصدر القرار بأغل -3
  .تبقى مداولات الدائرة الابتدائیة سریة -4
یصدر القرار كتابة ویتضمن بیانا كاملا ومعللا بالحیثیات التي تقررھا الدائرة الابتدائیة بناء على الأدلة والنتائج، وتصدر الدائرة  -5

دائیة آراء الأغلبیة وآراء الأقلیة، ویكون النطق بالقرار وحیثما لا یكون ھناك إجماع، یتضمن قرار الدائرة الابت. الابتدائیة قرارا واحدا
  .أو بخلاصة القرار في جلسة علنیة

  جبر أضرار المجني علیھم: 75المادة 
تضع المحكمة مبادئ فیما یتعلق بجبر الأضرار التي تلحق بالمجني علیھم أو فیما یخصھم، بما في ذلك رد الحقوق والتعویض  -1

ا الأساس، یجوز للمحكمة أن تحدد في حكمھا، عند الطلب أو بمبادرة منھا في الظروف الاستثنائیة، نطاق وعلى ھذ. ورد الاعتبار
  .ومدى أي ضرر أو خسارة أو أذى یلحق بالمجني علیھم أو فیما یخصھم، وأن تبین المبادئ التي تصرفت على أساسھا

ملائمة من أشكال جبر أضرار المحني علیھم، أو فیما یخصھم للمحكمة أن تصدر أمرا مباشرا ضد شخص مدان تحدد فیھ أشكالا  -2
بما في ذلك رد الحقوق والتعویض ورد الاعتبار، وللمحكمة أن تأمر، حیثما كان مناسبا، بتنفیذ قرار الجبر عن طریق الصندوق 

  .79الاستئماني المنصوص علیھ في المادة 
تدعو إلى تقدیم بیانات حالة من الشخص المدان أو من المجني علیھم أو من  قبل إصدار أمر بموجب ھذه المادة، یجوز للمحكمة أن -3

  .سواھم من الأشخاص المعنیین أو الدولة المعنیة أو ممن ینوب عنھم، وتضع المحكمة ھذه البیانات في اعتبارھا
ھذا النظام الأساسي، ما إذا كان للمحكمة أن تقرر، لدى ممارسة سلطتھا بموجب ھذه المادة وبعد إدانة شخص في جریمة بمقتضى  -4

  .93من المادة  1من اللازم لتنفیذ أمر تصدره بموجب ھذه المادة طلب اتخاذ تدابیر بموجب الفقرة 
  .تنطبق على ھذه المادة 109تنفذ الدولة الطرف القرار الصادر بموجب ھذه المادة كما لو كانت أحكام المادة  -5
  .أنھ ینطوى على مساس بحقوق المجني علیھم بمقتضى القانون الوطني أو الدولي لیس في ھذه المادة ما یفسر على -6

  إصدار الأحكام: 76المادة 
في حالة الإدانة، تنظر الدائرة الابتدائیة في توقیع الحكم المناسب، وتضع في الحسبان الأدلة والدفوع المقدمة في أثناء المحاكمة  -1

  .وذات الصلة بالحكم
وقبل إتمام المحاكمة، یجوز للدائرة الابتدائیة بمبادرة منھا، ویجب علیھا بناء على  65الات التي تنطبق علیھا المادة باستثناء الح -2

طلب من المدعي العام أو المتھم، أن تعقد جلسة أخرى للنظر في أیة أدلة أو دفوع إضافیة ذات صلة بالحكم، وفقا للقواعد الإجرائیة 
  .وقواعد الإثبات
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ویكون ھذا الاستماع خلال الجلسة الأخرى  75، یجري الاستماع إلى أیة ملاحظات تقدم في إطار المادة 2تنطبق الفقرة  حیثما -3
  .وكذلك، عند الضرورة، خلال أیة جلسة إضافیة 2المشار إلیھا في الفقرة 

  .یصدر الحكم علنا وفى حضور المتھم، ما أمكن ذلك -4

  العقوبات: الباب السابع
  العقوبات الواجبة التطبیق : 77المادة 

من ھذا النظام الأساسي  5، یكون للمحكمة أن توقع على الشخص المدان بارتكاب جریمة في إطار المادة 110رھنا بأحكام المادة  -1
  :إحدى العقوبات التالیة

  سنة؛ 30السجن لعدد محدد من السنوات لفترة أقصاھا ) أ(
  .قوبة مبررة بالخطورة البالغة للجریمة وبالظروف الخاصة للشخص المدانالسجن المؤبد حیثما تكون ھذه الع) ب(
  :بالإضافة إلى السجن، للمحكمة أن تأمر بما یلى -2
  فرض غرامة بموجب المعاییر المنصوص علیھا في القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات؛ ) أ(
أو غیر مباشرة من تلك الجریمة، دون المساس بحقوق مصادرة العائدات والممتلكات والأصول المتأتیة بصورة مباشرة ) ب(

  .الأطراف الثالثة الحسنة النیة
  تقریر العقوبة: 78المادة 

تراعى المحكمة عند تقریر العقوبة عوامل مثل خطورة الجریمة والظروف الخاصة للشخص المدان، وذلك وفقا للقواعد الإجرائیة  -1
  .وقواعد الإثبات

. قیع عقوبة السجن أي وقت، إن وجد، یكون قد قضي سابقا في الاحتجاز وفقا لأمر صادر من المحكمةتخصم المحكمة عند تو -2
  .وللمحكمة إن تخصم أي وقت آخر قضى في الاحتجاز فیما یتصل بسلوك یكمن وراء الجریمة

ولا . مدة السجن الإجمالیة عندما یدان شخص بأكثر من جریمة واحدة، تصدر المحكمة حكما في كل جریمة، وحكما مشتركا یحدد -3
من ) ب( 1سنة أو عقوبة السجن المؤبد وفقا للفقرة  30تقل ھذه المدة عن مدة أقصى كل حكم على حدة ولا تتجاوز السجن لفترة 

  .77المادة 
  الصندوق الاستئماني: 79المادة 

لجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة، ینشأ صندوق استئمانى بقرار من جمعیة الدول الأطراف لصالح المجني علیھم في ا -1
  .ولصالح أسر المجني علیھم

للمحكمة أن تأمر بتحویل المال وغیره من الممتلكات المحصلة في صورة غرامات وكذلك المال والممتلكات المصادرة، إلى  -2
  .الصندوق الاستئماني

  .افیدار الصندوق الاستئماني وفقا لمعاییر تحددھا جمعیة الدول الأطر -3
  عدم المساس بالتطبیق الوطني للعقوبات والقوانین الوطنیة: 80المادة 

لیس في ھذا الباب من النظام الأساسي ما یمنع الدولة من توقیع العقوبات المنصوص علیھا في قوانینھا الوطنیة أو یحول دون تطبیق 
  .قوانین الدول التي لا تنص على العقوبات المحددة في ھذا الباب

  الاستئناف وإعادة النظر: لثامنالباب ا
  استئناف قرار البراءة أو الإدانة أو حكم العقوبة: 81المادة 

  :، وفقا للقواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات على النحو التالى74یجوز استئناف قرار صادر بموجب المادة  -1
  :للمدعي العام أن یتقدم باستئناف استنادا إلى أي من الأسباب التالیة) أ(
  الغلط الإجرائي،" 1"
  الغلط في الوقائع،" ب2"
  الغلط في القانون،" 3"
  :للشخص المدان، أو المدعي العام نیابة عن ذلك الشخص، أن یتقدم باستئناف استنادا إلى أي من الأسباب التالیة) ب(
  الغلط الإجرائي،" 1"
  الغلط في الوقائع،" ب2"
  الغلط في القانون،" 3"
  .نزاھة أو موثوقیة الإجراءات أو القرار أي سبب آخر یمس" 4"
للمدعي العام أو الشخص المدان أن یستأنف أي حكم بالعقوبة وفقا للقواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات، بسبب عدم التناسب بین ) أ( -2

  .الجریمة والعقوبة
نقض الإدانة، كلیا أو جزئیا، جاز لھا أن تدعو  إذا رأت المحكمة، أثناء نظر استئناف حكم العقوبة أن ھناك من الأسباب ما یسوغ) ب(

، وجاز لھا أن تصدر قرار بشأن الإدانة 81من المادة ) ب(أو ) أ( 1المدعي العام والشخص المدان إلي تقدیم الأسباب بموجب الفقرة 
  .83وفقا للمادة 

ھناك من الأسباب ما یسوغ تخفیض العقوبة  یسرى الإجراء نفسھ عندما ترى المحكمة، أثناء نظر استئناف ضد إدانة فقط، أن) ج(
  ).أ( 2بموجب الفقرة 

  .یظل الشخص المدان تحت التحفظ إلى حین البت في الاستئناف، ما لم تأمر الدائرة الابتدائیة بغیر ذلك) أ( -3
ذا تقدم المدعي العام یفرج عن الشخص المدان إذا كانت مدة التحفظ علیھ تتجاوز مدة الحكم بالسجن الصادر ضده، غیر أنھ إ) ب(

  أدناه،) ج(باستئناف من جانبھ، جاز أن یخضع الإفراج عن ذلك الشخص للشروط الواردة في الفقرة الفرعیة 
  :یفرج عن المتھم فورا في حالة تبرئتھ، رھنا بما یلى) ج(
ى حین البت في الاستئناف، وذلك في للدائرة الابتدائیة، بناء على طلب من المدعي العام، أن تقرر استمرار احتجاز الشخص إل" 1"

الظروف الاستثنائیة وبمراعاة جملة أمور، ومنھا وجود احتمال كبیر لفرار الشخص ومدى خطورة الجریمة المنسوب إلیھ ارتكابھا 
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  .ومدى احتمال نجاح الاستئناف
  ".1) "ج(دائیة بموجب الفقرة الفرعیة یجوز وفقا للقواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات، استئناف قرار تصدره الدائرة الابت" 2"
و ) أ( 3یعلق تنفیذ القرار أو حكم العقوبة خلال الفترة المسموح فیھا بالاستئناف وطیلة إجراءات الاستئناف، رھنا بأحكام الفقرة  -4
  ).ب(

  استئناف القرارات الأخرى : 82المادة 
  :الإثبات باستئناف أي من القرارات التالیة لأي من الطرفین القیام، وفقا للقواعد الإجرائیة وقواعد -1
  قرار یتعلق بالاختصاص أو المقبولیة؛ ) أ(
  قرار یمنح أو یرفض الإفراج عن الشخص محل التحقیق أو المقاضاة؛) ب(
  .56من المادة  3قرار الدائرة التمھیدیة التصرف بمبادرة منھا بموجب الفقرة ) ج(
ھا أن تؤثر تأثیرا كبیرا على عدالة وسرعة الإجراءات أو على نتیجة المحاكمة وترى الدائرة أي قرار ینطوى على مسألة من شأن) د(

  .الابتدائیة أن اتخاذ دائرة الاستئناف قرارا فوریا بشأنھ یمكن أن یؤدى إلى تحقیق تقدم كبیر في سیر الإجراءات
) د( 3استئناف قرار صادر عن الدائرة التمھیدیة بموجب الفقرة  یجوز للدولة المعنیة أو المدعي العام، بإذن من الدائرة التمھیدیة، -2

  .وینظر في ھذا الاستئناف على أساس مستعجل. 57من المادة 
لا یترتب على الاستئناف في حد ذاتھ أثر إیقافى، ما لم تأمر بذلك دائرة الاستئناف، بناء على طلب بالوقف، وفقا للقواعد الإجرائیة  -3

  .وقواعد الإثبات
 73یجوز للممثل القانوني للمجني علیھم أو الشخص المدان أو المالك الحسن النیة الذي تضار ممتلكاتھ بأمر صادر بموجب المادة  -4

  .أن یقدم استئنافا للأمر بغرض الحصول على تعویضات، على النحو المنصوص علیھ في القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات
  إجراءات الاستئناف: 83المادة 

  .وفى ھذه المادة، تكون لدائرة الاستئناف جمیع سلطات الدائرة الابتدائیة 81لأغراض الإجراءات المنصوص علیھا في المادة  -1
إذا تبین لدائرة الاستئناف أن الإجراءات المستأنفة كانت مجحفة على نحو یمس موثوقیة القرار أو حكم العقوبة أو أن القرار أو  -2

  :من الناحیة الجوھریة مشوبا بغلط في الوقائع أو في القانون أو بغلط إجرائى جاز لھاالحكم المستأنف كان 
  أن تلغى أو تعدل القرار أو الحكم،) أ(
  .أن تأمر بإجراء محاكمة جدیدة أمام دائرة ابتدائیة مختلفة) ب(

بتدائیة الأصلیة لكى تفصل في المسألة وتبلغ ولھذه الأغراض یجوز لدائرة الاستئناف أن تعید مسألة تتعلق بالوقائع إلى الدائرة الا
وإذا كان استئناف القرار أو حكم العقوبة قد قدم من . دائرة الاستئناف بالنتیجة، ویجوز لھا أن تطلب ھى نفسھا أدلة للفصل في المسألة

  .الشخص المدان أو من المدعي العام بالنیابة عنھ، فلا یمكن تعدیلھ على نحو یضر بمصلحتھ
ا تبین لدائرة الاستئناف أثناء استئناف حكم عقوبة أن العقوبة المحكوم بھا غیر متناسبة مع الجریمة، جاز لھا أن تعدل ھذا الحكم إذ -3

  .7وفقا للباب 
، یصدر حكم دائرة الاستئناف بأغلبیة أراء القضاة ویكون النطق بھ في جلسة علنیة، ویجب أن یبین الحكم الأسباب التي یستند إلیھا -4

وعندما لا یوجد إجماع یجب أن یتضمن حكم دائرة الاستئناف آراء الأغلبیة والأقلیة، ولكن یجوز لأي قاض من القضاة أن یصدر 
  .رأیا منفصلا أو مخالفا بشأن المسائل القانونیة

  .یجوز لدائرة الاستئناف أن تصدر حكمھا في غیاب الشخص المبرأ أو المدان -5
  في الإدانة أو العقوبةإعادة النظر : 84المادة 

یجوز للشخص المدان ویجوز، بعد وفاتھ، للزوج أو الأولاد أو الوالدین، أو أي شخص من الأحیاء یكون وقت وفاة المتھم قد تلقى  -1
 بذلك تعلیمات خطیة صریحة منھ، أو المدعي العام نیابة عن الشخص، أن یقدم طلبا إلى دائرة الاستئناف لإعادة النظر في الحكم

  :النھائي بالإدانة أو بالعقوبة استنادا إلى الأسباب التالیة
  :أنھ قد اكتشفت أدلة جدیدة) أ(
  لم تكن متاحة وقت المحاكمة، وأن عدم إتاحة ھذه الأدلة لا یعزى كلیا أو جزئیا إلى الطرف المقدم للطلب؛ و" 1"
  المحاكمة لكان من المرجح أن تسفر عن حكم مختلف؛تكون على قدر كاف من الأھمیة بحیث أنھا لو كانت قد أثبتت عند " 2"
  أنھ قد تبین حدیثا أن أدلة حاسمة، وضعت في الاعتبار وقت المحاكمة واعتمدت علیھا الإدانة، كانت مزیفة أو ملفقة أو مزورة؛ ) ب(
تھم، قد ارتكبوا، في تلك الدعوى، سلوكا أنھ قد تبین أن واحدا أو أكثر من القضاة الذین اشتركوا في تقریر الإدانة أو في اعتماد ال) ج(

سیئا جسیما أو أخلوا بواجباتھم إخلالا جسیما على نحو یتسم بدرجة من الخطورة تكفى لتبریر عزل ذلك القاضي أو أولئك القضاة 
  .46بموجب المادة 

  :ر، جاز لھا، حسبما یكون مناسباترفض دائرة الاستئناف الطلب إذا رأت أنھ بغیر أساس، وإذا قررت أن الطلب جدیر بالاعتبا -2
  أن تدعو الدائرة الابتدائیة الأصلیة إلى الانعقاد من جدید؛ أو) أ(
  أن تشكل دائرة ابتدائیة جدیدة؛ أو) ب(
  .أن تبقى على اختصاصھا بشأن المسألة) ج(

بات، إلى قرار بشأن ما إذا كان بھدف التوصل، بعد سماع الأطراف على النحو المنصوص علیھ في القواعد الإجرائیة وقواعد الإث
  .ینبغي إعادة النظر في الحكم

  تعویض الشخص المقبوض علیھ أو المدان: 85المادة 
  .یكون لأي شخص وقع ضحیة للقبض علیھ أو الاحتجاز بشكل غیر مشروع حق واجب النفاذ في الحصول على تعویض -1
ندما تكون إدانتھ قد نقضت فیما بعد على أساس أنھ تبین بصورة عندما یدان شخص، بقرار نھائى، بارتكاب جرم جنائي، وع -2

قاطعة من واقعة جدیدة أو مكتشفة حدیثا حدوث قصور قضائي، یحصل الشخص الذي وقعت علیھ العقوبة نتیجة الإدانة، على 
  .و جزئیا إلیھ ھو نفسھتعویض وفقا للقانون ما لم یثبت أن عدم الكشف عن الواقعة المجھولة في الوقت المناسب یعزى كلیا أ

في الظروف الاستثنائیة، التي تكتشف فیھا المحكمة حقائق قطعیة تبین حدوث قصور قضائي جسیم وواضح، یجوز للمحكمة،  -3
بحسب تقدیرھا، أن تقرر تعویضا یتفق والمعاییر المنصوص علیھا في القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات، وذلك للشخص الذي یفرج 



 191

  .حتجاز بعد صدور قرار نھائي بالبراءة أو إنھاء الإجراءات للسبب المذكورعنھ من الا

  التعاون الدولي والمساعدة القضائیة: الباب التاسع
  الالتزام العام بالتعاون: 86المادة 

المحكمة، من  تتعاون الدول الأطراف، وفقا لأحكام ھذا النظام الأساسي، تعاونا تاما مع المحكمة فیما تجریھ، في إطار اختصاص
  .تحقیقات في الجرائم والمقاضاة علیھا

  أحكام عامة : طلبات التعاون: 87المادة 
تكون للمحكمة سلطة تقدیم طلبات تعاون إلى الدول الأطراف، وتحال الطلبات عن طریق القناة الدبلوماسیة أو أي قناة أخرى ) أ. (1

  .الموافقة أو الانضمام مناسبة تحددھا كل دولة طرف عند التصدیق أو القبول أو
  .ویكون على كل دولة طرف أن تجري أیة تغییرات لاحقة في تحدید القنوات وفقا للقواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات

، إحالة الطلبات أیضا عن طریق المنظمة الدولیة للشرطة )أ(یجوز، حسبما یكون مناسبا ودون الإخلال بأحكام الفقرة الفرعیة ) ب(
  .أي منظمة إقلیمیة مناسبة الجنائیة أو

تقدم طلبات التعاون وأیة مستندات مؤیدة للطلب إما بإحدى اللغات الرسمیة للدولة الموجھ إلیھا الطلب أو مصحوبة بترجمة إلى  -2
  .الانضمام إحدى ھذه اللغات وإما بإحدى لغتى العمل بالمحكمة، وفقا لما تختاره تلك الدولة عند التصدیق أو القبول أو الموافقة أو

  .وتجرى التغییرات اللاحقة لھذا الاختیار وفقا للقواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات
تحافظ الدولة الموجھ إلیھا الطلب على سریة أي طلب للتعاون وسریة أي مستندات مؤیدة للطلب، إلا بقدر ما یكون كشفھا  -3

  .ضروریا لتنفیذ الطلب
، یجوز للمحكمة أن تتخذ التدابیر اللازمة، بما في ذلك التدابیر المتصلة 9بموجب الباب فیما یتصل بأي طلب للمساعدة یقدم  -4

وللمحكمة أن تطلب أن یكون . بحمایة المعلومات، لكفالة أمان المجني علیھم والشھود المحتملین وأسرھم وسلامتھم البدنیة والنفسیة
حمي أمان المجني علیھم والشھود المحتملین وأسرھم وسلامتھم البدنیة على نحو ی 9تقدیم وتداول أیة معلومات تتاح بمقتضى الباب 

  .والنفسیة
للمحكمة أن تدعو أي دولة غیر طرف في ھذا النظام الأساسي إلى تقدیم المساعدة المنصوص علیھا في ھذا الباب على أساس  -5

  .ترتیب خاص أو اتفاق مع ھذه الدولة أو على أي أساس مناسب آخر
ناع دولة غیر طرف في ھذا النظام الأساسي، عقدت ترتیبا خاصا أو اتفاقا مع المحكمة، عن التعاون بخصوص الطلبات في حالة امت

المقدمة بمقتضى ترتیب أو اتفاق من ھذا القبیل، یجوز للمحكمة أن تخطر بذلك جمعیة الدول الأطراف أو مجلس الأمن إذا كان مجلس 
  .الأمن قد أحال المسألة إلى المحكمة

وللمحكمة أیضا أن تطلب أشكالا أخرى من أشكال . للمحكمة أن تطلب إلى أي منظمة حكومیة دولیة تقدیم معلومات أو مستندات -6
  .التعاون والمساعدة یتفق علیھا مع المنظمة وتتوافق مع اختصاصھا أو ولایتھا

وأحكام ھذا النظام الأساسي ویحول دون ممارسة في حالة عدم امتثال دولة طرف لطلب تعاون مقدم من المحكمة بما یتنافى  -7
یجوز للمحكمة أن تتخذ قرار بھذا المعنى وأن تحیل المسألة إلى جمعیة الدول . المحكمة وظائفھا وسلطاتھا بموجب ھذا النظام

  .الأطراف أو إلى مجلس الأمن إذا كان مجلس الأمن قد أحال المسألة إلى المحكمة
  ت بموجب القوانین الوطنیةإتاحة الإجراءا: 88المادة 

  .تكفل الدول الأطراف إتاحة الإجراءات اللازمة بموجب قوانینھا الوطنیة لتحقیق جمیع أشكال التعاون المنصوص علیھا في ھذا الباب
  تقدیم الأشخاص إلى المحكمة: 89المادة 

، للقبض على شخص وتقدیمھ إلى أي دولة قد 91ة یجوز للمحكمة أن تقدم طلبا مشفوعا بالمواد المؤیدة للطلب المبینة في الماد -1
وعلى الدول . یكون ذلك الشخص موجودا في إقلیمھا، وعلیھا أن تطلب تعاون تلك الدولة في القبض على ذلك الشخص وتقدیمھ

  .الوطنیةالأطراف أن تمتثل لطلبات إلقاء القبض والتقدیم وفقا لأحكام ھذا الباب وللإجراءات المنصوص علیھا في قوانینھا 
إذا رفع الشخص المطلوب تقدیمھ طعنا أمام محكمة وطنیة على أساس مبدأ عدم جواز المحاكمة عن ذات الجرم مرتین على النحو  -2

، تتشاور الدولة الموجھ إلیھا الطلب على الفور مع المحكمة لتقرر ما إذا كان ھناك قرار ذو صلة 20المنصوص علیھ في المادة 
قبلت الدعوى، تقوم الدولة الموجھ إلیھا الطلب بتنفیذ الطلب، وإذا كان قرار المقبولیة معلقا، یجوز للدولة الموجھ إلیھا وإذا . بالمقبولیة

  .الطلب تأجیل تنفیذ طلب تقدیم الشخص إلى أن تتخذ المحكمة قرارا بشأن المقبولیة
قل عبر إقلیمھا أي شخص یراد تقدیمھ من دولة أخرى إلى تأذن الدولة الطرف وفقا لقانون الإجراءات الوطني لدیھا بأن ین) أ( -3

  المحكمة، باستثناء الحالات التي یؤدى فیھا عبور الشخص تلك الدولة إلى إعاقة أو تأخیر تقدیمھ؛
  :، ویتضمن طلب العبور ما یلي87تقدم المحكمة طلب العبور وفقا للمادة ) ب(
  بیان بأوصاف الشخص المراد نقلھ؛" 1"
  وجز بوقائع الدعوى وتكییفھا القانوني؛بیان م" 2"
  أمر القبض والتقدیم؛" 3"
  .یبقى الشخص المنقول تحت التحفظ خلال فترة العبور) ج(
  .لا یلزم الحصول على إذن في حالة نقل الشخص جوا ولم یكن من المقرر الھبوط في إقلیم دولة العبور) د(
لعبور، جاز لتلك الدولة أن تطلب من المحكمة تقدیم طلب عبور وفقا لما تنص إذا حدث ھبوط غیر مقرر أصلا في إقلیم دولة ا) ھـ(

وتقوم دولة العبور باحتجاز الشخص الجارى نقلھ إلى حین تلقى طلب العبور وتنفیذ العبور؛ شریطة ألا ). ب(علیھ الفقرة الفرعیة 
من وقت الھبوط غیر المقرر ما لم یرد الطلب في ساعة  96یجري لأغراض ھذه الفقرة الفرعیة تمدید فترة الاحتجاز لأكثر من 

  .غضون تلك الفترة
إذا كان ثمة إجراءات جاریة في الدولة الموجھ إلیھا الطلب ضد الشخص المطلوب أو كان ھذا الشخص ینفذ حكما في تلك الدولة  -4

ھا الطلب أن تتشاور مع المحكمة بعد اتخاذ كان على الدولة الموجھ إلی. عن جریمة غیر الجریمة التي تطلب المحكمة تقدیمھ بسببھا
  .قرارھا بالموافقة على الطلب

  تعدد الطلبات: 90المادة 
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وتلقیھا أیضا طلبا من أیة دولة أخرى بتسلیم الشخص  89في حالة تلقى دولة طرف طلبا من المحكمة بتقدیم شخص بموجب المادة  -1
ي تطلب المحكمة من أجلھا تقدیم الشخص المعني، یكون على الدول الطرف أن نفسھ بسبب السلوك ذاتھ الذي یشكل أساس الجریمة الت

  .تخطر المحكمة والدولة الطالبة بھذه الواقعة
  :إذا كانت الدولة الطالبة دولة طرفا، كان على الدولة الموجھ إلیھا الطلب أن تعطى الأولویة للطلب المقدم من المحكمة، وذلك -2
، مقبولیة الدعوى التي یطلب بشأنھا تقدیم الشخص، وروعیت في ذلك 19و  18ررت، عملا بالمادتین إذا كانت المحكمة قد ق) أ(

  القرار أعمال التحقیق أو المقاضاة التي قامت بھا الدولة الطالبة فیما یتعلق بطلب التسلیم المقدم منھا؛ أو
استنادا إلى الأخطار المقدم من الدولة الموجھ إلیھا الطلب ) أ(إذا كانت المحكمة قد اتخذت القرار المبین في الفقرة الفرعیة ) ب(

  .1بموجب الفقرة 
، وریثما یصدر قرار المحكمة المنصوص علیھ في الفقرة )أ( 2في حالة عدم صدور قرار على النحو المنصوص علیھ في الفقرة  -3
لیم المقدم من الدولة الطالبة، على ألا تسلم الشخص ، یجوز للدولة الموجھ إلیھا الطلب، بحسب تقدیرھا، أن تتناول طلب التس)ب( 2

  .ویصدر قرار المحكمة في ھذا الشأن على أساس مستعجل. قبل اتخاذ المحكمة قرارا بعدم المقبولیة
 إذا كانت الدولة الطالبة دولة غیر طرف في ھذا النظام الأساسي، كان على الدولة الموجھ إلیھا الطلب أن تعطى الأولویة لطلب -4

التقدیم الموجھ من المحكمة إذا كانت المحكمة قد قررت مقبولیة الدعوى ولم تكن ھذه الدولة مقیدة بالتزام دولي بتسلیم الشخص إلى 
  .الدولة الطالبة

بشأن مقبولیة الدعوى، یجوز للدولة الموجھ إلیھا الطلب، بحسب  4في حالة عدم صدور قرار من المحكمة بموجب الفقرة  -5
  .أن تتناول طلب التسلیم الموجھ إلیھا من الدولة الطالبةتقدیرھا، 

باستثناء أن یكون على الدولة الموجھ إلیھا الطلب التزام دولي قائم بتسلیم الشخص إلى الدولة  4في الحالات التي تنطبق فیھا الفقرة  -6
أن تقرر ما إذا كانت ستقدم الشخص إلى المحكمة  الطالبة غیر الطرف في ھذا النظام الأساسي، یكون على الدولة الموجھ إلیھا الطلب

وعلى الدولة الموجھ إلیھا الطلب أن تضع في الاعتبار، عند اتخاذ قرارھا، جمیع العوامل ذات الصلة . أم ستسلمھ إلى الدولة الطالبة
  :بما في ذلك دون حصر

  تاریخ كل طلب؛) أ(
ما إذا كانت الجریمة قد ارتكبت في إقلیمھا، وجنسیة المجني علیھم وجنسیة مصالح الدولة الطالبة، بما في ذلك، عند الاقتضاء ) ب(

  الشخص المطلوب؛
  .إمكانیة إجراء التقدیم لاحقا بین المحكمة والدولة الطالبة) ج(
یر في حالة تلقى دولة طرف طلبا من المحكمة بتقدیم شخص، وتلقیھا كذلك طلبا من أي دولة بتسلیم الشخص نفسھ بسبب سلوك غ -7

  :السلوك الذي یشكل الجریمة التي من أجلھا تطلب المحكمة تقدیم الشخص
یكون على الدولة الموجھ إلیھا الطلب أن تعطى الأولویة للطلب المقدم من المحكمة إذا لم تكن مقیدة بالتزام دولي قائم بتسلیم ) أ(

  الشخص إلى الدولة الطالبة؛
ن تقرر، إذا كان علیھا التزام دولي قائم بتسلیم الشخص إلى الدولة الطالبة، ما إذا كانت یكون على الدولة الموجھ إلیھا الطلب أ) ب(

وعلى الدولة الموجھ إلیھا الطلب أن تراعى، عند اتخاذ قرارھا، جمیع . ستقدم الشخص إلى المحكمة أم ستسلمھ إلى الدولة الطالبة
، على أن تولى اعتبارا خاصا إلى الطبیعة 6ص علیھا في الفقرة العوامل ذات الصلة، بما في ذلك، دون حصر، العوامل المنصو

  .والخطورة النسبیتین للسلوك المعني
حیثما ترى المحكمة، عملا بإخطار بموجب ھذه المادة، عدم مقبولیة الدعوى، ویتقرر فیما بعد رفض تسلیم الشخص إلى الدولة  -8

  .طر المحكمة بھذا القرارالطالبة، یكون على الدولة الموجھ إلیھا الطلب أن تخ
  مضمون طلب القبض والتقدیم: 91المادة 

ویجوز في الحالات العاجلة تقدیم الطلب بأیة وسیلة من شأنھا أن توصل وثیقة مكتوبة، . یقدم طلب إلقاء القبض والتقدیم كتابة -1
  .87من المادة ) أ( 1شریطة تأكید الطلب عن طریق القناة المنصوص علیھا في الفقرة 

، 58في حالة أي طلب بإلقاء القبض على شخص، وتقدیمھ، یكون قد صدر أمر بالقبض علیھ من الدائرة التمھیدیة بمقتضى المادة  -2
  :یجب أن یتضمن الطلب أو أن یؤید بما یلى

  ؛ معلومات تصف الشخص المطلوب، وتكون كافیة لتحدید ھویتھ، ومعلومات عن المكان الذي یحتمل وجود الشخص فیھ) أ(
  نسخة من أمر القبض؛) ب(
المستندات أو البیانات أو المعلومات اللازمة للوفاء بمتطلبات عملیة التقدیم في الدولة الموجھ إلیھا الطلب، فیما عدا أنھ لا یجوز ) ج(

ات أو الترتیبات أن تكون تلك المتطلبات أثقل وطأة من المتطلبات الواجبة التطبیق على طلبات التسلیم التي تقدم عملا بالمعاھد
  .وینبغى ما أمكن، أن تكون أقل وطأة، مع مراعاة الطبیعة المتمیزة للمحكمة. المعقودة بین الدولة الموجھ إلیھا الطلب ودول أخرى

في حالة أي طلب بالقبض على شخص وبتقدیمھ، ویكون ھذا الشخص قد قضى بإدانتھ، یجب أن یتضمن الطلب أو أن یؤید بما  -3
  :یلى

  خة من أي أمر بالقبض على ذلك الشخص؛نس) أ(
  نسخة من حكم الإدانة؛) ب(
  معلومات تثبت أن الشخص المطلوب ھو نفس الشخص المشار إلیھ في حكم الإدانة؛) ج(
في حالة صدور حكم بالعقوبة على الشخص المطلوب، نسخة من الحكم الصادر بالعقوبة وكذلك، في حالة صدور حكم بالسجن، ) د(

  .المدة التي انقضت فعلا والمدة الباقیةبیان یوضح 
تتشاور الدولة الطرف مع المحكمة، بناء على طلب المحكمة، سواء بصورة عامة أو بخصوص مسألة محددة، فیما یتعلق بأیة  -4

حكمة، ویكون على الدولة الطرف أن توضح للم) ج( 2متطلبات یقضي بھا قانونھا الوطني وتكون واجبة التطبیق في إطار الفقرة 
  .خلال ھذه المشاورات، المتطلبات المحددة في قانونھا الوطني

  القبض الاحتیاطي: 92المادة 
یجوز للمحكمة، في الحالات العاجلة، أن تطلب إلقاء القبض احتیاطیا على الشخص المطلوب، ریثما یتم إبلاغ طلب التقدیم  -1

  .91والمستندات المؤیدة للطلب على النحو المحدد في المادة 
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  :یحال طلب القبض الاحتیاطى بأیة وسیلة قادرة على توصیل وثیقة مكتوبة، ویتضمن ما یلى -2
  معلومات تصف الشخص المطلوب وتكون كافیة لتحدید ھویتھ، ومعلومات بشأن المكان الذي یحتمل وجود الشخص فیھ؛) أ(
ئع المدعي العام أنھا تشكل تلك الجرائم، بما في ذلك بیان موجز بالجرائم التي یطلب من أجلھا القبض على الشخص وبالوقا) ب(

  زمان الجریمة ومكانھا، إن أمكن؛
  بیان بوجود أمر قبض أو حكم إدانة ضد الشخص المطلوب؛) ج(
  .بیان بأن طلب تقدیم الشخص المطلوب سوف یصل في وقت لاحق) د(
الموجھ إلیھا الطلب لم تتلق طلب التقدیم والمستندات المؤیدة یجوز الإفراج عن الشخص المقبوض علیھ احتیاطیا إذا كانت الدولة  -3

غیر أنھ یجوز . ، في غضون المھلة الزمنیة المحددة في القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات91للطلب على النحو المحدد في المادة 
وفى ھذه الحالة، تشرع . الطلب یسمح بذلك للشخص أن یوافق على تقدیمھ قبل انقضاء ھذه المدة إذا كان قانون الدولة الموجھ إلیھا

  .الدولة الموجھ إلیھا الطلب في تقدیم الشخص إلى المحكمة في أقرب وقت ممكن
، دون القبض علیھ في وقت تال وتقدیمھ إذا ورد في تاریخ لاحق طلب 3لا یحول الإفراج عن الشخص المطلوب، عملا بالفقرة  -4

  .التقدیم والمستندات المؤیدة للطلب
  أشكال أخرى للتعاون: 93المادة 

تمتثل الدول الأطراف، وفقا لأحكام ھذا الباب وبموجب إجراءات قوانینھا الوطنیة، للطلبات الموجھة من المحكمة لتقدیم المساعدة  -1
  :التالیة فیما یتصل بالتحقیق أو المقاضاة

  تحدید ھویة ومكان وجود الأشخاص أو موقع الأشیاء؛) أ(
  لة، بما فیھا الشھادة بعد تأدیة الیمین، وتقدیم الأدلة بما فیھا آراء وتقاریر الخبراء اللازمة للمحكمة؛جمع الأد) ب(
  استجواب أي شخص محل التحقیق أو المقاضاة؛) ج(
  إبلاغ المستندات، بما في ذلك المستندات القضائیة؛) د(
  تیسیر مثول الأشخاص طواعیة كشھود أو كخبراء أمام المحكمة؛) ھـ(
  ؛3النقل المؤقت للأشخاص على النحو المنصوص علیھ في الفقرة ) د(
  فحص الأماكن أو المواقع، بما في ذلك إخراج الجثث وفحص مواقع القبور؛) ز(
  تنفیذ أوامر التفتیش والحجز؛) ح(
  توفیر السجلات والمستندات، بما في ذلك السجلات والمستندات الرسمیة؛) ط(
  والشھود والمحافظة على الأدلة؛حمایة المجني علیھم ) ي(
تحدید وتعقب وتجمید أو حجز العائدات والممتلكات والأدوات المتعلقة بالجرائم بغرض مصادرتھا في النھایة، دون المساس ) ك(

  بحقوق الأطراف الثالثة الحسنة النیة؛
سیر أعمال التحقیق المتعلقة بالجرائم التي تدخل أي نوع آخر من المساعدة لا یحظره قانون الدولة الموجھ إلیھا الطلب، بغرض تی) ل(

  .في اختصاص المحكمة
تكون للمحكمة سلطة تقدیم ضمانات للشاھد أو الخبیر الذي یمثل أمام المحكمة بأنھ لن یخضع للمقاضاة أو للاحتجاز أو لأي قید  -2

  .درتھ الدولة الموجھ إلیھا الطلبعلى حریتھ الشخصیة من جانب المحكمة فیما یتعلق بأي فعل أو امتناع سابق لمغا
، محظورا في الدولة الموجھ إلیھا 1حیثما یكون تنفیذ أي تدبیر خاص بالمساعدة، منصوص علیھ في طلب مقدم بموجب الفقرة  -3

ة للعمل الطلب استنادا إلى مبدأ قانوني أساسي قائم ینطبق بصورة عامة، تتشاور الدولة الموجھ إلیھا الطلب على الفور مع المحكم
. وینبغي إیلاء الاعتبار في ھذه المشاورات إلى ما إذا كان یمكن تقدیم المساعدة بطریقة أخرى أو رھنا بشروط. على حل ھذه المسألة

  .وإذا تعذر حل المسالة بعد المشاورات، كان على المحكمة أن تعدل الطلب حسب الاقتضاء
ا أو جزئیا إلا إذا كان الطلب یتعلق بتقدیم أیة وثائق أو كشف أیة أدلة تتصل لا یجوز للدولة الطرف أن ترفض طلب مساعدة، كلی -4

  .72بأمنھا الوطني وذلك وفقا للمادة 
أن تنظر، قبل رفض الطلب، فیما إذا كان من الممكن تقدیم المساعدة ) ل( 1على الدولة الموجھ إلیھا طلب المساعدة بموجب الفقرة  -5

ي تاریخ لاحق أو بأسلوب بدیل، على أن تلتزم المحكمة أو یلتزم المدعي العام بھذه الشروط إذا قبلت وفق شروط محددة أو تقدیمھا ف
  .المحكمة أو قبل المدعي العام تقدیم المساعدة وفقا لھا

  .على الدولة الطرف التي ترفض طلب مساعدة موجھا إلیھا أن تخطر المحكمة أو المدعي العام على الفور بأسباب رفضھا -6
یجوز للمحكمة أن تطلب النقل المؤقت لشخص متحفظ علیھ لأغراض تحدید الھویة أو للإدلاء بشھادة أو للحصول على ) أ( -7

  :مساعدة أخرى، ویجوز نقل الشخص إذا استوفى الشرطان التالیان
  أن یوافق الشخص على النقل بمحض إرادتھ وإدراكھ؛ " 1"
  .على نقل الشخص، رھنا بمراعاة الشروط التي قد تتفق علیھا تلك الدولة والمحكمةأن توافق الدولة الموجھ إلیھا الطلب " 2"
وعند تحقیق الأغراض المتوخاة من النقل، تقوم المحكمة بإعادة الشخص دون . یظل الشخص الذي یجري نقلھ متحفظا علیھ) ب(

  .تأخیر إلى الدولة الموجھ إلیھا الطلب
  .والمعلومات باستثناء ما یلزم منھا للتحقیقات والإجراءات المبینة في الطلب تكفل المحكمة سریة المستندات) أ( -8
ولا یجوز . للدولة الموجھ إلیھا الطلب أن تحیل إلى المدعي العام، عند الضرورة، مستندات أو معلومات ما على أساس السریة) ب(

  قاء أدلة جدیدة؛للمدعي العام عندئذ استخدام ھذه المستندات أو المعلومات إلا لغرض است
للدولة الموجھ إلیھا الطلب أن توافق فیما بعد، من تلقاء ذاتھا أو بناء على طلب من المدعي العام، على الكشف عن ھذه ) ج(

  .ووفقا للقواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات 6و  5المستندات أو المعلومات، ویجوز عندئذ استخدامھا كأدلة عملا بأحكام البابین 
إذا تلقت دولة طرف طلبین، غیر طلب التقدیم والتسلیم، من المحكمة ومن دولة أخرى عملا بالتزام دولى، تسعى الدولة " 1) "أ( -9

الطرف، بالتشاور مع المحكمة والدولة الأخرى، إلى تلبیة كلا الطلبین، بالقیام، إذا اقتضى الأمر، بتأجیل أحد الطلبین، أو بتعلیق 
  .شروط على أي منھما

  .90ي حالة حصول ذلك، یسوى الأمر فیما یتعلق بالطلبین وفقا للمبادئ المحددة في المادة ف" 2"
مع ذلك، حیثما یتعلق الطلب المقدم من المحكمة بمعلومات أو ممتلكات أو أشخاص یخضعون لرقابة دولة ثالثة أو منظمة دولیة ) ب(
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المحكمة بذلك وتوجھ المحكمة طلبھا إجراء الدولة الثالثة أو إلى المنظمة بموجب اتفاق دولى، تقوم الدولة الموجھ إلیھا الطلب بإبلاغ 
  .الدولیة

یجوز للمحكمة، إذا طلب إلیھا ذلك، أن تتعاون مع أیة دولة طرف وتقدم لھا المساعدة إذا كانت تلك الدولة تجرى تحقیقا أو ) أ( -10
  .أو یشكل جریمة خطیرة بموجب القانون الوطني للدولة الطالبة محاكمة فیما یتعلق بسلوك یشكل جریمة تدخل في اختصاص المحكمة

  :جملة أمور، ومنھا ما یلى) أ(تشمل المساعدة المقدمة في إطار الفقرة الفرعیة " 1) "ب(
ھما إحالة أیة بیانات أو مستندات أو أیة أنواع أخرى من الأدلة تم الحصول علیھا في أثناء التحقیق أو المحاكمة اللذین أجرت) 1(

  المحكمة؛
  استجواب أي شخص احتجز بأمر من المحكمة؛) ب(
  :، یراعى ما یلى)1" (1) "ب(في حالة المساعدة المقدمة بموجب الفقرة " 2"
  إذا كانت الوثائق أو الأنواع الأخرى من الأدلة قد تم الحصول علیھا بمساعدة إحدى الدول، فإن الإحالة تتطلب موافقة تلك الدولة،) 1(
  .68كانت البیانات أو المستندات أو الأنواع الأخرى من الأدلة قد قدمھا شاھد أو خبیر، تخضع الإحالة لأحكام المادة  إذا) 2(
یجوز للمحكمة، بالشروط المبینة في ھذه الفقرة، أن توافق على طلب مساعدة تقوم دولة غیر طرف في ھذا النظام الأساسي ) ج(

  .بتقدیمھ بموجب ھذه الفقرة
  تأجیل تنفیذ طلب فیما یتعلق بتحقیق جار أو مقاضاة جاریة: 94المادة 

إذا كان من شأن التنفیذ الفورى لطلب ما أن یتدخل في تحقیق جار أو مقاضاة جاریة عن دعوى تختلف عن الدعوى التي یتعلق بھا  -1
غیر أن التأجیل یجب ألا یطول لأكثر مما . محكمةالطلب، جاز للدولة الموجھ إلیھا الطلب أن تؤجل تنفیذه لفترة زمنیة یتفق علیھا مع ال

وقبل اتخاذ قرار بشأن التأجیل، ینبغى للدولة . یلزم لاستكمال التحقیق ذى الصلة أو المقاضاة ذات الصلة في الدولة الموجھ إلیھا الطلب
  .الموجھ إلیھا الطلب أن تنظر فیما إذا كان یمكن تقدیم المساعدة فورا، رھنا بشروط معینة

 1، جاز للمدعي العام، مع ذلك، أن یلتمس اتخاذ تدابیر للمحافظة على الأدلة، وفقا للفقرة 1إذا اتخذ قرار بالتأجیل عملا بالفقرة  -2
  .93من المادة ) ي(

  تأجیل تنفیذ طلب فیما یتعلق بالطعن في مقبولیة الدعوى: 95المادة 
، تأجیل تنفیذ طلب في إطار ھذا الباب حیث یوجد طعن في 53من المادة  2یجوز للدولة الموجھ إلیھا الطلب، دون المساس بالفقرة 

وذلك رھنا بقرار من المحكمة ما لم تكن المحكمة قد أمرت . 19أو المادة  18مقبولیة الدعوى قید النظر أمام المحكمة عملا بالمادة 
  .19 أو المادة 18تحدیدا بأن للمدعي العام أن یواصل جمع الأدلة عملا بالمادة 

  93مضمون طلب الأشكال الأخرى للمساعدة بمقتضى المادة : 96المادة 
كتابة، ویجوز في الحالات العاجلة تقدیم الطلب بأیة واسطة من  93یقدم طلب الأشكال الأخرى للمساعدة المشار إلیھا في المادة  -1

  .87من المادة ) أ( 1علیھا في الفقرة شریطة تأكید الطلب عن طریق القناة المنصوص . شأنھا أن توصل وثیقة مكتوبة
  :یجب أن یتضمن الطلب أو أن یؤید ، حسب الاقتصاء، بما یلي -2
  بیان موجز بالغرض من الطلب والمساعدة المطلوبة، بما في ذلك الأساس القانوني للطلب والأسباب الداعیة لھ؛) أ(
شخص أو مكان یتعین العثور أو التعرف علیھ لكى یجري  أكبر قدر ممكن من المعلومات المفصلة عن موقع أو أوصاف أي) ب(

  تقدیم المساعدة المطلوبة؛
  بیان موجز بالوقائع الأساسیة التي یقوم علیھا الطلب؛) ج(
  أسباب وتفاصیل أیة إجراءات أو متطلبات یتعین التقید بھا؛) د(
  تنفیذ الطلب؛أیة معلومات قد یتطلبھا قانون الدولة الموجھ إلیھا الطلب من أجل ) ھـ(
  .أیة معلومات أخرى ذات صلة لكى یجري تقدیم المساعدة المطلوبة) و(
تتشاور الدولة الطرف مع المحكمة، بناء على طلب المحكمة، سواء بصورة عامة أو بخصوص مسألة محددة، فیما یتعلق بأیة  -3

ویكون على الدولة الطرف أن توضح للمحكمة، ). ھـ( 2متطلبات یقضى بھا قانونھا الوطني وتكون واجبة التطبیق في إطار الفقرة 
  .خلال ھذه المشاروات، المتطلبات المحددة في قانونھا الوطني

  .تنطبق أحكام ھذه المادة أیضا، حسب الاقتضاء، فیما یتعلق بأي طلب مساعدة یقدم إلى المحكمة -4
  المشاورات: 97المادة 

وتحدد فیما یتصل بھ مشاكل قد تعوق الطلب أو تمنع تنفیذه، تتشاور تلك الدولة مع عندما تتلقى دولة طرف طلبا بموجب ھذا الباب 
  :وقد تشمل ھذه المشاكل، في جملة أمور، ما یلى. المحكمة، دون تأخیر، من أجل تسویة المسألة

  عدم كفایة المعلومات اللازمة لتنفیذ الطلب؛) أ(
رى الجھود، تحدید مكان وجود الشخص المطلوب، أو یكون التحقیق الذي في حالة طلب بتقدیم الشخص، یتعذر، رغم بذل قصا) ب(

  أجري قد أكد بوضوح أن الشخص الموجود في الدولة المتحفظة لیس الشخص المسمى في الأمر؛
  .دولة أخرى أن تنفیذ الطلب في شكلھ الحالي یتطلب أن تخل الدولة الموجھ إلیھا الطلب بالتزام تعاھدي سابق قائم من جانبھا إزاء) ج(

  التعاون فیما یتعلق بالتنازل عن الحصانة والموافقة على التقدیم: 98المادة 
لا یجوز للمحكمة أن توجھ طلب تقدیم أو مساعدة یقتضي من الدولة الموجھ إلیھا الطلب أن تتصرف على نحو یتنافى مع  -1

حصانة الدبلوماسیة لشخص أو ممتلكات تابعة لدولة ثالثة، ما لم التزاماتھا بموجب القانون الدولي فیما یتعلق بحصانات الدولة أو ال
  .تستطع المحكمة أن تحصل أولا على تعاون تلك الدولة الثالثة من أجل التنازل عن الحصانة

جب لا یجوز للمحكمة أن توجھ طلب تقدیم یتطلب من الدولة الموجھ إلیھا الطلب أن تتصرف على نحو لا یتفق مع التزاماتھا بمو -2
اتفاقات دولیة تقتضى موافقة الدولة المرسلة كشرط لتقدیم شخص تابع لتلك الدولة إلى المحكمة، ما لم یكن بوسع المحكمة أن تحصل 

  .أولا على تعاون الدولة المرسلة لإعطاء موافقتھا على التقدیم
  96و  93تنفیذ الطلبات المقدمة بموجب المادتین : 99المادة 

عدة وفق الإجراء ذى الصلة بموجب قانون الدولة الموجھ إلیھا الطلب، وبالطریقة المحددة في الطلب ما لم یكن تنفذ طلبات المسا -1
ذلك محظورا بموجب القانون المذكور، ویتضمن ذلك اتباع أي إجراء مبین في الطلب أو السماح للأشخاص المحددین في الطلب 

  .بحضور عملیة التنفیذ أو المساعدة فیھا
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  .الة الطلبات العاجلة، ترسل على وجھ الاستعجال، بناء على طلب المحكمة، المستندات أو الأدلة المقدمة تلبیة لھذه الطلباتفي ح -2
  .ترسل الردود الواردة من الدولة الموجھ إلیھا الطلب بلغتھا وشكلھا الأصلیین -3
یا للتنفیذ الناجح لطلب یمكن تنفیذه دون أیة تدابیر إلزامیة، دون الإخلال بالمواد الأخرى في ھذا الباب وعندما یكون الأمر ضرور -4

بما في ذلك على وجھ التحدید عقد مقابلة مع شخص أو أخذ أدلة منھ على أساس طوعى، مع القیام بذلك دون حضور سلطات الدولة 
أي مكان عام آخر دون تعدیل، یجوز الطرف الموجھ إلیھا الطلب إذا كان ذلك ضروریا لتنفیذ الطلب،وإجراء معاینة لموقع عام أو 

  :للمدعي العام تنفیذ ھذا الطلب في إقلیم الدولة مباشرة، وذلك على النحو التالي
عندما تكون الدولة الطرف الموجھ إلیھا الطلب ھى دولة ادعي ارتكاب الجریمة في إقلیمھا، وكان ھناك قرار بشأن المقبولیة ) أ(

جوز للمدعي العام تنفیذ ھذا الطلب مباشرة بعد إجراء المشاورات الممكنة مع الدولة الطرف ، ی19أو المادة  18بموجب المادة 
  الموجھ إلیھا الطلب؛

یجوز للمدعي العام، في الحالات الأخرى، تنفیذ مثل ھذا الطلب بعد إجراء مشاورات مع الدولة الطرف الموجھ إلیھا الطلب ) ب(
وعندما تبین الدولة الطرف الموجھ إلیھا الطلب وجود مشاكل تتعلق . ھا تلك الدولة الطرفومراعاة أیة شروط معقولة أو شواغل تثیر

  .بتنفیذ الطلب بموجب ھذه الفقرة الفرعیة، تتشاور مع المحكمة دون تأخیر من أجل حل ھذه المسألة
للشخص، الذي تستمع إلیھ المحكمة أو تنطبق أیضا على تنفیذ طلبات المساعدة، المقدمة وفقا لھذه المادة، الأحكام التي تبیح  -5

  .، الاحتجاج بالقیود الرامیة إلى منع إفشاء معلومات سریة متصلة بالدفاع الوطني أو الأمن الوطني72تستجوبھ بموجب المادة 
  التكالیف: 100المادة 

  :ء التكالیف التالیة التي تتحملھا المحكمةتتحمل الدولة الموجھ إلیھا الطلب التكالیف العادیة لتنفیذ الطلبات في إقلیمھا، باستثنا -1
  ، بنقل الأشخاص قید التحفظ؛93التكالیف المرتبطة بسفر الشھود والخبراء وأمنھم أو بالقیام، في إطار المادة ) أ(
  تكالیف الترجمة التحریریة والترجمة الشفویة والنسخ؛) ب(
واب المدعي العام والمسجل ونائب المسجل وموظفي أي جھاز من أجھزة تكالیف السفر وبدلات الإقامة للقضاة والمدعي العام ون) ج(

  المحكمة؛
  تكالیف الحصول على أي رأي أو تقریر للخبراء تطلبھ المحكمة؛) د(
  التكالیف المرتبطة بنقل أي شخص یجري تقدیمھ إلى المحكمة من جانب الدولة المتحفظة؛) ھـ(
  .فیذ الطلب، بعد إجراء مشاورات بھذا الشأنأیة تكالیف استثنائیة قد تترتب على تن) و(
وفى ھذه الحالة، تتحمل . ، حسبما یكون مناسبا، على الطلبات الموجھة من الدول الأطراف إلى المحكمة1تنطبق أحكام الفقرة  -2

  .المحكمة تكالیف التنفیذ العادیة
  قاعدة التخصیص: 101المادة 

المحكمة بموجب ھذا النظام الأساسي ولا یعاقب ھذا الشخص أو یحتجز بسبب أي  لا تتخذ إجراءات ضد الشخص الذي یقدم إلى -1
  .سلوك ارتكبھ قبل تقدیمھ یخالف السلوك أو النھج السلوكى الذي یشكل أساس الجرائم التي تم بسببھا تقدیمھ

، 1لمنصوص علیھا في الفقرة یجوز للمحكمة أن تطلب من الدولة التي قدمت الشخص إلى المحكمة أن تتنازل عن المتطلبات ا -2
وتكون للدول الأطراف صلاحیة تقدیم تنازل إلى . 91ویكون على المحكمة تقدیم ما یقتضیھ الأمر من معلومات إضافیة وفقا للمادة 

  .المحكمة، وینبغى لھا أن تسعى إلى ذلك
  استخدام المصطلحات: 102المادة 

  :لأغراض ھذا النظام الأساسي
  نقل دولة ما شخصا إلى المحكمة عملا بھذا النظام الأساسي؛" التقدیم"یعنى ) أ(
  .نقل دولة ما شخصا إلى دولة أخرى بموجب معاھدة أو اتفاقیة أو تشریع وطني" التسلیم"یعنى ) ب(

  التنفیذ: الباب العاشر
  دور الدول في تنفیذ أحكام السجن: 103المادة 

قائمة الدول التي تكون قد أبدت للمحكمة استعدادھا لقبول الأشخاص المحكوم  ینفذ حكم السجن في دولة تعینھا المحكمة من) أ( -1
  .علیھم

یجوز للدولة، لدى إعلان استعدادھا لاستقبال الأشخاص المحكوم علیھم، أن تقرنھ بشروط لقبولھم توافق علیھا المحكمة وتتفق ) ب(
  .مع أحكام ھذا الباب

  .ھا بإبلاغ المحكمة فورا بما إذا كانت تقبل الطلبتقوم الدولة المعنیة في أیة حالة بذات) ج(
، یمكن أن تؤثر 1تقوم دولة التنفیذ بإخطار المحكمة بأیة ظروف، بما في ذلك تطبیق أیة شروط یتفق علیھا بموجب الفقرة ) أ( -2

غھا بأیة ظروف معروفة أو یوما من موعد إبلا 45ویتعین إعطاء المحكمة مھلة لا تقل عن . بصورة كبیرة في شروط السجن أو مدتھ
  .110وخلال تلك الفترة، لا یجوز لدولة التنفیذ أن تتخذ أي إجراء یخل بالتزاماتھا بموجب المادة . منظورة من ھذا النوع

ك ، تقوم المحكمة بإخطار دولة التنفیذ بذل)أ(حیثما لا تستطیع المحكمة أن توافق على الظروف المشار إلیھا في الفقرة الفرعیة ) ب(
  .104من المادة  1وتتصرف وفقا للفقرة 

  :، تأخذ في اعتبارھا ما یلى1لدى ممارسة المحكمة تقدیرھا الخاص لإجراء أي تعیین بموجب الفقرة  -3
مبدأ وجوب تقاسم الدول الأطراف مسؤولیة تنفیذ أحكام السجن، وفقا لمبادئ التوزیع العادل، على النحو المنصوص علیھ في ) أ(

  جرائیة وقواعد الإثبات؛القواعد الإ
  تطبیق المعاییر الساریة على معاملة السجناء والمقررة بمعاھدات دولیة مقبولة على نطاق واسع؛) ب(
  آراء الشخص المحكوم علیھ؛) ج(
  جنسیة الشخص المحكوم علیھ؛) د(
حكم، حیثما یكون مناسبا لدى تعیین دولة أیة عومل أخرى تتعلق بظروف الجریمة أو الشخص المحكوم علیھ أو التنفیذ الفعلي لل) ھـ(

  .التنفیذ
، ینفذ حكم السجن في السجن الذي توفره الدولة المضیفة، وفقا للشروط المنصوص 1في حالة عدم تعیین أي دولة بموجب الفقرة  -4
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  .لیف الناشئة عن تنفیذ حكم السجنوفى ھذه الحالة، تتحمل المحكمة التكا. 3من المادة  2علیھا في اتفاق المقر المشار إلیھ في الفقرة 
  تغییر دولة التنفیذ المعینة: 104المادة 

  .یجوز للمحكمة أن تقرر، في أي وقت، نقل الشخص المحكوم علیھ إلى سجن تابع لدولة أخرى -1
  .یجوز للشخص المحكوم علیھ أن یقدم إلى المحكمة، في أي وقت، طلبا بنقلھ من دولة التنفیذ -2

  فیذ حكم السجنتن: 105المادة 
، یكون حكم السجن ملزما للدول الأطراف ولا یجوز 103من المادة ) ب( 1رھنا بالشروط التي تكون الدولة قد حددتھا وفقا للفقرة  -1

  .لھذه الدول تعدیلھ بأي حال من الأحوال
فیذ أن تعوق الشخص المحكوم علیھ ولا یجوز لدولة التن. یكون للمحكمة وحدھا الحق في البت في أي طلب استئناف وإعادة نظر -2

  .عن تقدیم أي طلب من ھذا القبیل
  الإشراف على تنفیذ الحكم وأوضاع السجن: 106المادة 

یكون تنفیذ حكم السجن خاضعا لإشراف المحكمة ومتفقا مع المعاییر التي تنظم معاملة السجناء والمقررة بمعاھدات دولیة مقبولة  -1
  .على نطاق واسع

ضاع السجن قانون دولة التنفیذ ویجب أن تكون ھذه الأوضاع متفقھ مع المعاییر التي تنظم معاملة السجناء والمقررة یحكم أو -2
ولا یجوز بأي حال من الأحوال أن تكون ھذه الأوضاع أكثر أو أقل یسرا من الأوضاع . بمعاھدات دولیة مقبولة على نطاق واسع

  .ة في دولة التنفیذالمتاحة للسجناء المدانین بجرائم مماثل
  .تجرى الاتصالات بین الشخص المحكوم علیھ والمحكمة دون قیود وفى جو من السریة -3

  نقل الشخص عند إتمام مدة الحكم: 107المادة 
ھا عقب إتمام مدة الحكم یجوز، وفقا لقانون دولة التنفیذ، نقل الشخص الذي لا یكون من رعایة دولة التنفیذ، إلى دولة یكون علی -1

استقبالھ أو إلى دولة أخرى توافق على استقبالھ، مع مراعاة رغبات الشخص المراد نقلھ إلى تلك الدولة، ما لم تأذن دولة التنفیذ 
  .للشخص بالبقاء في إقلیمھا

  .الیف، إذا لم تتحمل أیة دولة تلك التك1تتحمل المحكمة التكالیف الناشئة عن نقل الشخص إلى دولة أخرى عملا بالفقرة  -2
، یجوز أیضا لدولة التنفیذ أن تقوم، وفقا لقانونھا الوطني، بتسلیم الشخص أو تقدیمھ إلى الدولة التي طلبت 108رھنا بأحكام المادة  -3

  .تسلیمھ أو تقدیمھ بغرض محاكمتھ أو تنفیذ حكم صادر بحقھ
  القیود على المقاضاة أو العقوبة على جرائم أخرى: 108المادة 

حكوم علیھ الموضوع تحت التحفظ لدى دولة التنفیذ لا یخضع للمقاضاة أو العقوبة أو التسلیم إلى دولة ثالثة عن أي الشخص الم -1
سلوك ارتكبھ قبل نقلھ إلى دولة التنفیذ، ما لم تكن المحكمة قد وافقت على تلك المقاضاة أو العقوبة أو التسلیم بناء على طلب دولة 

  .التنفیذ
  .المسألة بعد الاستماع إلى آراء الشخص المحكوم علیھتبت المحكمة في  -2
یوما بإرادتھ في إقلیم دولة التنفیذ بعد قضاء كل مدة الحكم  30إذا بقى الشخص المحكوم علیھ أكثر من  1یتوقف انطباق الفقرة  -3

  .الذي حكمت بھ المحكمة، أو عاد إلى إقلیم تلك الدولة بعد مغادرتھ لھ
  ابیر التغریم والمصادرةتنفیذ تد: 109المادة 

، وذلك دون مساس بحقوق 7تقوم الدول الأطراف بتنفیذ تدابیر التغریم أو المصادرة التي تأمر بھا المحكمة بموجب الباب  -1
  .الأطراف الثالثة الحسنة النیة ووفقا لإجراءات قانونھا الوطني

علیھا أن تتخذ تدابیر لاسترداد قیمة العائدات أو الممتلكات أو  إذا كانت الدولة الطرف غیر قادرة على إنفاذ أمر مصادرة، كان -2
  .الأصول التي أمرت المحكمة بمصادرتھا، وذلك دون المساس بحقوق الأطراف الثالثة الحسنة النیة

تي تحصل علیھا تحول إلى المحكمة الممتلكات، أو عائدات بیع العقارات أو، حیثما یكون مناسبا، عائدات بیع الممتلكات الأخرى ال -3
  .دولة طرف نتیجة لتنفیذھا حكما أصدرتھ المحكمة

  قیام المحكمة بإعادة النظر في شأن تخفیض العقوبة: 110المادة 
  .لا یجوز لدولة التنفیذ أن تفرج عن الشخص قبل انقضاء مدة العقوبة التي قضت بھا المحكمة -1
  .في الأمر بعد الاستماع إلى الشخصللمحكمة وحدھا حق البت في أي تخفیف للعقوبة، وتبت  -2
تعید المحكمة النظر في حكم العقوبة لتقریر ما إذا كان ینبغى تخفیفھ، وذلك عندما یكون الشخص قد قضى ثلثى مدة العقوبة، أو  -3

  .خمسا وعشرین سنة في حالة السجن المؤبد، ویجب ألا تعید المحكمة النظر في الحكم قبل انقضاء المدد المذكورة
  :، أن تخفف حكم العقوبة، إذا ما ثبت توافر عامل أو أكثر من العوامل التالیة3یجوز للمحكمة، لدى إعادة النظر بموجب الفقرة  -4
  الاستعداد المبكر والمستمر من جانب الشخص للتعاون مع المحكمة فیما تقوم بھ من أعمال التحقیق والمقاضاة،) أ(
إنفاذ الأحكام والأوامر الصادرة عن المحكمة في قضایا أخرى، وبالأخص المساعدة في قیام الشخص طوعا بالمساعدة على ) ب(

  تحدید مكان الأصول الخاضعة لأوامر بالغرامة أو المصادرة أو التعویض التي یمكن استخدامھا لصالح المجني علیھم، أو 
یف العقوبة، على النحو المنصوص علیھ في أیة عوامل أخرى تثبت حدوث تغییر واضح وھام في الظروف یكفى لتبریر تخف) ج(

  .القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات
، أنھ لیس من المناسب تخفیف حكم العقوبة، كان علیھا فیما بعد 3إذا قررت المحكمة، لدى إعادة النظر لأول مرة بموجب الفقرة  -5

  .حددھا القواعد الإجرائیة وقواعد الإثباتأن تعید النظر في موضوع التخفیف حسب المواعید ووفقا للمعاییر التي ت
  الفرار: 111المادة 

إذا فر شخص مدان كان موضوعا تحت التحفظ وھرب من دولة التنفیذ، جاز لھذه الدولة، بعد التشاور مع المحكمة، أن تطلب من 
ویجوز لھا أن تطلب من المحكمة أن . ةالدولة الموجود فیھا الشخص، تقدیمھ بموجب الترتیبات الثنائیة أو المتعددة الأطراف القائم

وللمحكمة أن توعز بنقل الشخص إلى الدولة التي كان یقضى فیھا مدة العقوبة أو إلى دولة أخرى . تعمل على تقدیم ذلك الشخص
  .تعینھا المحكمة
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  جمعیة الدول الأطراف: الباب الحادى عشر
  جمعیة الدول الأطراف: 112المادة 

ویكون لكل دولة طرف ممثل واحد في الجمعیة یجوز أن یرافقھ . دول الأطراف في ھذا النظام الأساسيتنشأ بھذا جمعیة لل -1
ویجوز أن یكون للدول الأخرى الموقعة على النظام الأساسي أو على الوثیقة الختامیة صفة المراقبة في . مناوبون ومستشارون

  .الجمعیة
  :تقوم الجمعیة بما یلى -2
  یات اللجنة التحضیریة، حسبما یكون مناسبا؛نظر واعتماد توص) أ(
  توفیر الرقابة الإداریة على ھیئة الرئاسة والمدعي العام والمسجل فیما یتعلق بإدارة المحكمة؛ ) ب(
  ، واتخاذ الإجراءات المناسبة فیما یتعلق بھذه التقاریر والأنشطة؛3النظر في تقاریر وأنشطة المكتب المنشأ بموجب الفقرة ) ج(
  النظر في میزانیة المحكمة والبت فیھا؛  )د(
  ؛36تقریر ما إذا كان ینبغى تعدیل عدد القضاة وفقا للمادة ) ھـ(
  ، في أیة مسألة تتعلق بعدم التعاون؛ 87من المادة  7و  5النظر، عملا بالفقرتین ) و(
  .د الإثباتأداء أي مھمة أخرى تتسق مع ھذا النظام الأساسي ومع القواعد الإجرائیة وقواع) ز(
  عضوا تنتخبھم الجمعیة لمدة ثلاث سنوات؛ 18یكون للجمعیة مكتب یتألف من رئیس ونائبین للرئیس و) أ( -3
یكون للمكتب صفة تمثیلیة، على أن یراعى بصفة خاصة التوزیع الجغرافي العادل والتمثیل المناسب للنظم القانونیة الرئیسیة في ) ب(

  العالم؛ 
ما كان ذلك ضروریا، على ألا یقل عدد الاجتماعات عن مرة واحدة في السنة، ویقوم المكتب بمساعدة الجمعیة یجتمع المكتب كل) ج(

  .في الاضطلاع بمسؤولیاتھا
یجوز للجمعیة أن تنشئ أیة ھیئات فرعیة تقتضیھا الحاجة، بما في ذلك إنشاء آلیة رقابة مستقلة لأغراض التفتیش والتقییم  -4

  .لمحكمة، وذلك لتعزیز كفاءة المحكمة والاقتصاد في نفقاتھاوالتحقیق في شؤون ا
  .یجوز لرئیس المحكمة والمدعي العام والمسجل أو لممثلیھم أن یشاركوا، حسبما یكون مناسبا، في اجتماعات الجمعیة والمكتب -5
د دورات استثنائیة إذا اقتضت الظروف تعقد الجمعیة اجتماعاتھا في مقر المحكمة أو في مقر الأمم المتحدة مرة في السنة، وتعق -6

ویدعى إلى عقد الدورات الاستثنائیة بمبادرة من المكتب أو بناء على طلب ثلث الدول الأطراف، ما لم ینص ھذا النظام الأساسي . ذلك
  .على غیر ذلك

ة وفي المكتب، فإذا تعذر یكون لكل دولة طرف صوت واحد، ویبذل كل جھد للتوصل إلى القرارات بتوافق الآراء في الجمعی -7
  :التوصل إلى توافق في الآراء، وجب القیام بما یلي، ما لم ینص النظام الأساسي على غیر ذلك

تتخذ القرارات المتعلقة بالمسائل الموضوعیة بأغلبیة ثلثي الحاضرین المصوتین على أن یشكل وجود أغلبیة مطلقة للدول ) أ(
  الأطراف النصاب القانوني للتصویت؛

  .تتخذ القرارات المتعلقة بالمسائل الإجرائیة بالأغلبیة البسیطة للدول الأطراف الحاضرة المصوتة) ب(
لا یكون للدولة الطرف التي تتأخر عن سداد اشتراكاتھا المالیة في تكالیف المحكمة حق التصویت في الجمعیة وفى المكتب إذا كان  -8

وللجمعیة، مع ذلك، أن تسمح . مستحقة علیھا في السنتین الكاملتین السابقتین أو زائدة عنھاالمتأخر علیھا مساویا لقیمة الاشتراكات ال
  .لھذه الدولة الطرف بالتصویت في الجمعیة وفى المكتب إذا اقتنعت بأن عدم الدفع ناشئ عن أسباب لا قبل للدول الطرف فیھا

  .تعتمد الجمعیة نظامھا الداخلي -9
  .لغات العمل بالجمعیة ھى اللغات الرسمیة ولغات العمل بالجمعیة العامة للأمم المتحدةتكون اللغات الرسمیة و -10

  التمویل: الباب الثانى عشر
  النظام المالي: 113المادة 

ما لم ینص تحدیدا على غیر ذلك، تخضع جمیع المسائل المالیة المتصلة بالمحكمة، واجتماعات جمعیة الدول الأطراف، بما في ذلك 
  .وھیئاتھا الفرعیة، لھذا النظام الأساسي وللنظام المالى والقواعد المالیة التي تعتمدھا جمعیة الدول الأطرافمكتبھا 

  دفع النفقات: 114المادة 
  .تدفع نفقات المحكمة وجمعیة الدول الأطراف، بما في ذلك مكتبھا وھیئاتھا الفرعیة، من أموال المحكمة

  الدول الأطرافأموال المحكمة وجمعیة : 115المادة 
تغطى نفقات المحكمة وجمعیة الدول الأطراف، بما في ذلك مكتبھا وھیئاتھا الفرعیة، المحددة في المیزانیة التي تقررھا جمعیة الدول 

  :الأطراف، من المصادر التالیة
  الاشتراكات المقررة للدول الأطراف،) أ(
جمعیة العامة، وبخاصة فیما یتصل بالنفقات المتكبدة نتیجة للإحالات من الأموال المقدمة من الأمم المتحدة، رھنا بموافقة ال) ب(

  .مجلس الأمن
  التبرعات: 116المادة 

، للمحكمة أن تتلقى وأن تستخدم التبرعات المقدمة من الحكومات والمنظمات الدولیة والأفراد 115مع عدم الإخلال بأحكام المادة 
  .یة، وفقا للمعاییر ذات الصلة التي تعتمدھا جمعیة الدول الأطرافوالشركات والكیانات الأخرى، كأموال إضاف

  تقریر الاشتراكات: 117المادة 
تقرر اشتراكات الدول الأطراف وفقا لجدول متفق علیھ للأنصبة المقررة، یستند إلى الجدول الذي تعتمده الأمم المتحدة لمیزانیاتھا 

  .ذلك الجدولالعادیة ویعدل وفقا للمبادئ التي یستند إلیھا 
  المراجعة السنویة للحسابات: 118المادة 

  .تراجع سنویا سجلات المحكمة ودفاترھا وحساباتھا، بما في ذلك بیاناتھا المالیة السنویة، من قبل مراجع حسابات مستقل
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  الأحكام الختامیة: الباب الثالث عشر
  تسویة المنازعات: 119المادة 

  .لقضائیة للمحكمة بقرار من المحكمةیسوى أي نزاع یتعلق بالوظائف ا -1
یحال إلى جمعیة الدول الأطراف أي نزاع أخر بین دولتین أو أكثر من الدول الأطراف بشأن تفسیر أو تطبیق ھذا النظام الأساسي  -2

أو أن تتخذ  ویجوز للجمعیة أن تسعى ھى ذاتھا إلى تسویة النزاع. لا یسوى عن طریق المفاوضات في غضون ثلاثة أشھر من بدایتھ
  .توصیات بشأن أیة وسائل أخرى لتسویة النزاع، بما في ذلك إحالتھ إلى محكمة العدل الدولیة وفقا للنظام الأساسي لتلك المحكمة

  التحفظات: 120المادة 
  .لا یجوز إبداء أیة تحفظات على ھذا النظام الأساسي

  التعدیلات: 121المادة 
ذ ھذا النظام الأساسي، یجوز لأیة دولة طرف أن تقترح تعدیلات علیھ، ویقدم نص أي تعدیل بعد انقضاء سبع سنوات من بدء نفا -1

  .مقترح إلى الأمین العام للأمم المتحدة لیقوم على الفور بتعمیمھ على جمیع الدول الأطراف
حاضرین المصوتین وفى موعد لا یسبق تقرر الجمعیة التالیة للدول الأطراف ما إذا كانت ستتناول الاقتراح أم لا، وذلك بأغلبیة ال -2

وللجمعیة أن تتناول الاقتراح مباشرة ولھا أن تعقد مؤتمرا استعراضیا خاصا إذا اقتضى . انقضاء ثلاثة أشھر من تاریخ الإخطار
  .الأمر ذلك

تماع الدول الأطراف أو في یلزم توافر أغلبیة ثلثى الدول الأطراف لاعتماد أي تعدیل یتعذر بصدده التوصل إلى توافق آراء في اج -3
  .مؤتمر استعراضي

، یبدأ نفاذ التعدیل بالنسبة إلى جمیع الدول الأطراف بعد سنة واحدة من إیداع 5باستثناء الحالات المنصوص علیھا في الفقرة  -4
  .صكوك التصدیق أو القبول لدى الأمین العام للأمم المتحدة من قبل سبعة أثمانھا

من ھذا النظام الأساسي نافذا بالنسبة إلى الدول الأطراف التي تقبل التعدیل، وذلك بعد سنة واحدة  5المادة یصبح أي تعدیل على  -5
یكون على المحكمة ألا تمارس . وفى حالة الدولة الطرف التي لا تقبل التعدیل. من إیداع صكوك التصدیق أو القبول الخاصة بھا

  .یل عندما یرتكب ھذه الجریمة مواطنون من تلك الدولة أو ترتكب الجریمة في إقلیمھااختصاصھا فیما یتعلق بجریمة مشمولة بالتعد
، جاز لأیة دولة طرف لم تقبل التعدیل أن تنسحب من ھذا النظام 4إذا قبل تعدیلا ما سبعة أثمان الدول الأطراف وفقا للفقرة  -6

، وذلك بتقدیم إشعار في 127من المادة  2ولكن رھنا بالفقرة  127 من المادة 1الأساسي انسحابا نافذا في الحال، بالرغم من الفقرة 
  .موعد لا یتجاوز سنة واحدة من بدء نفاذ النعدیل

یعمم الأمین العام للأمم المتحدة على جمیع الدول الأطراف أي تعدیل یعتمد في اجتماع لجمعیة الدول الأطراف أو في مؤتمر  -7
  .استعراضي

  لى الأحكام ذات الطابع المؤسسىالتعدیلات ع: 122المادة 
، تعدیلات على أحكام النظام 121من المادة  1یجوز لأیة دولة طرف أن تقترح في أي وقت من الأوقات، بالرغم من الفقرة  -1

ن الجملتا( 1والفقرات  38و  37والمادتان  36من المادة  9و  8والفقرتان  35الأساسي ذات الطابع المؤسسى البحت، وھى المادة 
. 49و  47و  46و  44، والمواد 43من المادة  3،  2، والفقرتان 42من المادة  9إلى  4، والفقرات 39من المادة  4و  2و ) الأولیان

ویقدم نص أي تعدیل مقترح إلى الأمین العام للأمم المتحدة أو أي شخص آخر تعینھ جمعیة الدول الأطراف لیقوم فورا بتعمیمھ على 
  .اف وعلى غیرھا ممن یشاركون في الجمعیةجمیع الدول الأطر

تعتمد جمعیة الدول الأطراف أو مؤتمر استعراضي، بأغلبیة ثلثى الدول الأطراف، أیة تعدیلات مقدمة بموجب ھذه المادة یتعذر  -2
أشھر من اعتمادھا من ویبدأ نفاذ ھذه التعدیلات بالنسبة إلى جمیع الدول الأطراف بعد انقضاء ستة . التوصل إلى توافق آراء بشأنھا

  .قبل الجمعیة أو من قبل المؤتمر، حسب الحالة
  استعراض النظام الأساسي: 123المادة 

بعد انقضاء سبع سنوات على بدء نفاذ ھذا النظام الأساسي، یعقد الأمین العام للأمم المتحدة مؤتمرا استعراضیا للدول الأطراف  -1
، دون أن یقتصر 5ساسي، ویجوز أن یشمل الاستعراض قائمة الجرائم الواردة في المادة للنظر في أیة تعدیلات على ھذا النظام الأ

  .علیھا ویكون ھذا المؤتمر مفتوحا للمشاركین في جمعیة الدولة الأطراف وبنفس الشروط
دول الأطراف، وذلك بناء یكون على الأمین العام للأمم المتحدة، في أي وقت تال، أن یعقد مؤتمرا استعراضیا، بموافقة أغلبیة ال -2

  .1على طلب أي دولة طرف وللأغراض المحددة في الفقرة 
على اعتماد وبدء نفاذ أي تعدیل للنظام الأساسي ینظر فیھ خلال مؤتمر  121من المادة  7إلى  3تسرى أحكام الفقرات  -3

  .استعراضي
  حكم انتقال: 124المادة 

یجوز للدولة عندما تصبح طرفا في ھذا النظام الأساسي، أن تعلن عدم قبولھا اختصاص ، 12من المادة  1ي بالرغم من أحكام الفقرة 
لدى  8المحكمة لمدة سبع سنوات من بدء سریان ھذا النظام الأساسي علیھا، وذلك فیما یتعلق بفئة الجرائم المشار إلیھا في المادة 

ویمكن في أي . ك الجرائم أو أن الجریمة قد ارتكبت في إقلیمھاحصول إدعاء بأن مواطنین من تلك الدولة قد ارتكبوا جریمة من تل
 1ویعاد النظر في أحكام ھذه المادة في المؤتمر الاستعراضي الذي یعقد وفقا للفقرة . وقت سحب الإعلان الصادر بموجب ھذه المادة

  .123من المادة 
  التوقیع أو التصدیق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام: 125المادة 

 17یفتح باب التوقیع على ھذا النظام الأساسي أمام جمیع الدول في روما، بمقر منظمة الأمم المتحدة للأغذیة والزراعة في  -1
تشرین  17ویظل باب التوقیع على النظام الأساسي مفتوحا بعد ذلك في روما، بوزارة الخارجیة الإیطالیة حتى . 1998یولیھ /تموز
 31ھذا التاریخ، یظل باب التوقیع على النظام الأساسي مفتوحا في نیویورك، بمقر الأمم المتحدة، حتى  وبعد. 1998أكتوبر /الأول

  .2000دیسمبر /كانون الأول
وتودع صكوك التصدیق أو القبول أو الموافقة . یخضع ھذا النظام الأساسي للتصدیق أو القبول أو الموافقة من جانب الدول الموقعة -2

  .م للأمم المتحدةلدى الأمین العا
  .یفتح باب الانضمام إلى ھذا النظام الأساسي أمام جمیع الدول، وتودع صكوك الانضمام لدى الأمین العام للأمم المتحدة -3
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  بدء النفاذ: 126المادة 
ین للتصدیق أو القبول یبدأ نفاذ ھذا النظام الأساسي في الیوم الأول من الشھر الذي یعقب الیوم الستین من تاریخ إیداع الصك الست -1

  .أو الموافقة أو الانضمام لدى الأمین العام للأمم المتحدة
بالنسبة لكل دولة تصدق على النظام الأساسي أو تقبلھ أو توافق علیھ أو تنضم إلیھ بعد إیداع الصك الستین للتصدیق أو القبول أو  -2

الأول من الشھر الذي یعقب الیوم الستین من تاریخ إیداع تلك الدولة صك الموافقة أو الانضمام، یبدأ نفاذ النظام الأساسي في الیوم 
  .تصدیقھا أو قبولھا أو موافقتھا أو انضمامھا

  الانسحاب: 127المادة 
ویصبح ھذا . لأیة دولة طرف أن تنسحب من ھذا النظام الأساسي بموجب إخطار كتابي یوجھ إلى الأمین العام للأمم المتحدة -1

  .ذا بعد سنة واحدة من تاریخ تسلم الإخطار، ما لم یحدد الإخطار تاریخا لاحقا لذلكالانسحاب ناف
لا تعفى الدولة، بسبب انسحابھا، من الالتزامات التي نشأت عن ھذا النظام الأساسي أثناء كونھا طرفا فیھ، بما في ذلك أي  -2

ى أي تعاون مع المحكمة فیما یتصل بالتحقیقات والإجراءات ولا یؤثر انسحاب الدولة عل. التزامات مالیة قد تكون مستحقة علیھا
الجنائیة التي كان على الدولة المنسحبة واجب التعاون بشأنھا والتي كانت قد بدأت قبل التاریخ الذي أصبح فیھ الانسحاب نافذا، ولا 

  .الذي أصبح فیھ الانسحاب نافذا یمس على أي نحو مواصلة النظر في أي مسألة كانت قید نظر المحكمة بالفعل قبل التاریخ
  حجیة النصوص: 128المادة 

یودع أصل ھذا النظام الأساسي، الذي تتساوى في الحجیة نصوصھ الأسبانیة والإنكلیزیة والروسیة والصینیة والعربیة والفرنسیة، 
  .لدى الأمین العام للأمم المتحدة، ویرسل الأمین العام نسخا معتمدة منھ إلى جمیع الدول

  .إثباتا لذلك، قام الموقعون أدناه، المفوضون بذلك حسب الأصول من حكوماتھم، بالتوقیع على ھذا النظام الأساسيو
  .1998یولیھ /حرر في روما في الیوم السابع عشر من تموز

______________________  
  .PCNICC/1999/INF/3ورد بوثیقة الأمم المتحدة * 
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  المحكمة الجنائیة الدولیة
 القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات

  اعتمدت من قبل جمعیة الدول الأطراف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة
  2002سبتمبر /أیلول 10إلى  3في دورتھا الأولى المنعقدة في نیویورك خلال الفترة من 

  
  أحكام عامة: 1الفصل 

  م المصطلحاتاستخدا: 1القاعدة 
  :في ھذه الوثیقة

  مواد نظام روما الأساسي؛“ مادة”یُراد بـ  -
  إحدى دوائر المحكمة؛“ دائرة”یُراد بـ  -
  أبواب نظام روما الأساسي؛“ باب”یُراد بـ  -
  القاضي الرئیس لإحدى دوائر المحكمة؛“ القاضي الرئیس”یُراد بـ  -
  رئیس المحكمة؛“ الرئیس”یُراد بـ  -
  لائحة المحكمة؛“ اللائحة”ـ یُراد ب -
  .القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات“ القواعد”یُراد بـ  -

  حجیة النصوص : 2القاعدة 
  .، وتتساوى جمیع النصوص في الحجیة50من المادة  1اعتمدت القواعد باللغات الرسمیة للمحكمة الواردة في الفقرة 

  التعدیلات : 3القاعدة 
  .، إلى رئیس مكتب جمعیة الدول الأطراف51من المادة  2ترحة على القواعد طبقا للفقرة تُحال التعدیلات المق - 1
یكفل رئیس مكتب جمعیة الدول الأطراف ترجمة جمیع التعدیلات المقترحة إلى لغات المحكمة الرسمیة وإحالتھا إلى الدول  - 2

  .الأطراف
 .51من المادة  3یضا على القواعد المؤقتة المشار إلیھا في الفقرة أ 2و  1یطبق الإجراء المبین في القاعدتین الفرعیتین  - 3
  

  تكوین المحكمة وإدارتھا: 2الفصل 
  أحكام عامة تتعلق بتكوین المحكمة وإدارتھا: 1القسم 

  الجلسات العامة : 4القاعدة 
ي تلك الجلسة الأولى، وبعد التعھد ویقوم القضاة، ف. یجتمع القضاة في جلسة عامة في موعد لا یتجاوز شھرین بعد انتخابھم - 1

  :، بما یلي5الرسمي، وفقا للقاعدة 
  انتخاب الرئیس ونواب الرئیس؛) أ(
  .تعیین القضاة في الشُّعب) ب(
یجتمع القضاة في وقت لاحق في جلسة عامة مرة واحدة في السنة على الأقل للاضطلاع بمھامھم بموجب النظام الأساسي،  - 2

ویجتمعون، عند الاقتضاء، في جلسات عامة استثنائیة یعقدھا الرئیس بمبادرة منھ أو بناء على طلب نصف عدد والقواعد واللائحة، 
  .القضاة

  .یتكون النصاب القانوني لكل جلسة عامة من ثُلثَي القضاة - 3
وفي . یة القضاة الحاضرینما لم ینص على خلاف ذلك في النظام الأساسي أو في القواعد، تتخذ قرارات الجلسات العامة بأغلب - 4

  .حالة تعادل الأصوات، یكون للرئیس أو للقاضي الذي ینوب عن الرئیس صوت مرجَّح
  .تعتمد اللائحة في الجلسات العامة في أقرب وقت ممكن - 5

   45التعھد الرسمي بموجب المادة : 5القاعدة 
  :نظام الرئیسي، یتم تقدیم التعھد الرسمي التالي، قبل مباشرة المھام بموجب ال45كما ھو منصوص علیھ في المادة  - 1
  :بالنسبة للقاضي) أ(
أتعھد رسمیا بأن أؤدي مھامي وأمارس سلطاتي، بوصفي قاضیا في المحكمة الجنائیة الدولیة، بشرف وإخلاص ونزاھة وأمانة، ”

  ؛“وبأن احترم سریة التحقیقات والمحاكمة والمداولات
  :المدعي العام والمسجل ونائب المسجل بالنسبة للمدعي العام ونائب) ب(
في المحكمة الجنائیة الدولیة، بشرف وإخلاص ونزاھة وأمانة، ) اللقب(أتعھد رسمیا بأن أؤدي مھامي وأمارس سلطاتي، بوصفي ”

  ؛“وبأن احترم سریة التحقیقات والمحاكمة
یس المحكمة أو نائب رئیس مكتب جمعیة الدول یحتفظ بالتعھد الموقَّع من الشخص الذي قدمھ والذي كان شاھدا علیھ رئ - 2

  .الأطراف في قلم المحكمة وفي سجلاتھا
  التعھد الرسمي المقدم من قِبَل موظفي مكتب المدعي العام، والمسجل، ومن قِبَل المترجمین الشفویین والتحریریین : 6القاعدة 

  :ب المسجل التعھد التاليعند بدء التعیین، یقدم كل من موظفي مكتب المدعي العام أو مكت - 1
في المحكمة الجنائیة الدولیة، بشرف وإخلاص ونزاھة وأمانة، ) اللقب(أتعھد رسمیا بأن أؤدي مھامي وأمارس سلطاتي، بوصفي ”

  ؛“وبأن احترم سریة التحقیقات والمحاكمة
شاھدا علیھ، حسب الاقتضاء، المدعي  یُحتفظ، في قلم المحكمة وفي سجلاتھا، بالتعھد الموقَّع من الشخص الذي قدمھ والذي كان
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  .العام أو نائب المدعي العام أو المسجل أو نائب المسجل
  :یقدم المترجم الشفوي أو التحریري، قبل مباشرة أي مھام، التعھد التالي - 2
  ؛“أتعھد رسمیا بأن أؤدي مھامي بإخلاص ونزاھة وباحترام تام لواجب المحافظة على السریة”

  .المحكمة وفي سجلاتھا، بالتعھد الموقَّع من الشخص الذي قدمھ والذي كان شاھدا علیھ رئیس المحكمة أو ممثلھیُحتفظ في قلم 
   39من المادة ‘ 3’) ب( 2القاضي المفرد بموجب الفقرة : 7القاعدة 

نھا تقوم بذلك على أساس معاییر فإ 39من المادة ‘ 3’) ب( 2عندما تعین الدائرة التمھیدیة أحد القضاة قاضیا مفردا وفقا للفقرة  - 1
  .موضوعیة مسبقة

یتخذ القاضي المعین القرارات المناسبة بشأن المسائل التي لا ینص النظام الأساسي والقواعد صراحة على أن تبت فیھا الدائرة  - 2
  .بكامل ھیئتھا

ف، عند الاقتضاء أن تضطلع الدائرة بكامل یجوز للدائرة التمھیدیة أن تقرر، من تلقاء نفسھا أو بناء على طلب أحد الأطرا - 3
  .ھیئتھا بمھام القاضي المفرد

  مدونة قواعد السلوك المھني : 8القاعدة 
تصوغ ھیئة الرئاسة، على أساس اقتراح یقدمھ المسجل وبعد التشاور مع المدعي العام، مشروع مدونة للسلوك المھني  - 1

  .20من القاعدة  3المشاورات طبقا للقاعدة الفرعیة للمحامین، وعند تحضیر الاقتراح، یجري المسجل 
  .112من المادة  7یحال مشروع المدونة المذكورة بعد ذلك على جمعیة الدول الأطراف، بغرض اعتماده، طبقا للفقرة  - 2
  .تتضمن المدونة إجراءات لتعدیلھا - 3
  

  مكتب المدعي العام: 2القسم 
  عمل مكتب المدعي العام : 9القاعدة 

ویستشیر المدعي . ع المدعي العام، في اضطلاعھ بمسؤولیتھ عن تنظیم وإدارة مكتب المدعي العام، لوائح تنظم عمل المكتبیض
  .العام المسجل، عند إعداد ھذه اللوائح أو تعدیلھا، في أیة موضوعات یمكن أن تؤثر على عمل قلم المحكمة

  الاحتفاظ بالمعلومات والأدلة : 10القاعدة 
دعي العام مسؤولا عن الاحتفاظ بالمعلومات والأدلة المادیة التي یتم الحصول علیھا أثناء التحقیقات التي یجریھا مكتبھ، یكون الم

  .وعن تخزینھا وتأمینھا
  تفویض مھام المدعي العام : 11القاعدة 

، یجوز للمدعي 53و  15في المادتین في ما عدا السلطات الخاصة بالمدعي العام المبینة في النظام الأساسي، ومنھا ما یرد وصفھ 
، أن 44من المادة  4العام أو لنائب المدعي العام أن یأذن لموظفي مكتب المدعي العام، غیر الموظفین المشار إلیھم في الفقرة 

  .یمثلوه في أداء مھامھ
  قلم المحكمة: 3القسم 

  الأحكام العامة المتعلقة بقلم المحكمة: 1القسم الفرعي 
  مؤھلات المسجل ونائب المسجل وانتخابھما : 12القاعدة 

، وتحیل ھذه 43من المادة  3تُعد ھیئة الرئاسة، حالما یتم انتخابھا، قائمة بالمرشحین الذین یستوفون الشروط الواردة في الفقرة  - 1
  .القائمة إلى جمعیة الدول الأطراف مع طلب بتقدیم أیة توصیات

الدول الأطراف، یحیل الرئیس، بدون تأخیر، القائمة مشفوعة بالتوصیات إلى الجلسة  وعند تلقي أیة توصیات من جمعیة - 2
  .العامة

تنتخب المحكمة المنعقدة في جلسة عامة، في أقرب وقت ممكن، المسجل بالأغلبیة المطلقة، على النحو المنصوص علیھ في  - 3
وإذا لم یحصل أي مرشح على الأغلبیة . عیة الدول الأطراف، آخذة في الاعتبار أیة توصیات تقدمھا جم43من المادة  4الفقرة 

  .المطلقة في الاقتراع الأول، تُجرى اقتراعات متتالیة إلى أن یحصل أحد المرشحین على الأغلبیة المطلقة
للبت في  ویعقد الرئیس جلسة عامة. إذا نشأت الحاجة إلى نائب مسجل، یجوز للمسجل أن یقدم توصیة بھذا الشأن إلى الرئیس - 4

وإذا قررت المحكمة، المنعقدة في جلسة عامة، بالأغلبیة المطلقة انتخاب نائب مسجل، یقدم المسجل قائمة . ھذا الموضوع
  .بالمرشحین إلى المحكمة

  .تنتخب المحكمة المنعقدة في جلسة عامة نائب المسجل بالطریقة ذاتھا التي یُنتخب بھا المسجل - 5
  مھام المسجل : 13القاعدة 

یكون المسجل بمثابة قناة الاتصال بالنسبة للمحكمة، وذلك دون المساس بسلطة مكتب المدعي العام بموجب النظام الأساسي  - 1
  .المتمثلة في تلقي المعلومات والحصول علیھا وتقدیمھا وإقامة قنوات للاتصال لھذا الغرض

  .اور مع ھیئة الرئاسة والمدعي العام، فضلا عن الدولة المضیفةیكون المسجل أیضا مسؤولا عن الأمن الداخلي للمحكمة بالتش - 2
  سیر عمل قلم المحكمة : 14القاعدة 

ویتشاور . یضع المسجل، في إطار النھوض بمسؤولیتھ في تنظیم قلم المحكمة وإدارتھ، لوائح تحكم سیر عمل قلم المحكمة - 1
وتوافق . لعام بشأن أیة مسألة قد تؤثر في سیر عمل مكتب المدعي العامالمسجل، لدى إعداد ھذه اللوائح أو تعدیلھا، مع المدعي ا

  .ھیئة الرئاسة على اللوائح
  .تنص اللوائح على تمكین محامي الدفاع من الحصول على المساعدة الإداریة المناسبة والمعقولة من قلم المحكمة - 2
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  السجلات : 15القاعدة 
تحتوي على جمیع تفاصیل كل القضایا المعروضة على المحكمة رھنا بأي أمر صادر عن یقوم المسجل بتعھد قاعدة للبیانات  - 1

قاض أو دائرة ینص على عدم الكشف عن أیة وثیقة أو معلومة، ورھنا أیضا بحمایة البیانات الشخصیة الحساسة، وتكون 
  .المعلومات التي تحتوي علیھا قاعدة البیانات متاحة للجمھور بلغات عمل المحكمة

  .یقوم المسجل أیضا بالاحتفاظ بالسجلات الأخرى للمحكمة - 2
  وحدة الضحایا والشھود: 2القسم الفرعي 

  مسؤولیات قلم المحكمة فیما یتصل بالضحایا والشھود: 16القاعدة 
  :فیما یتصل بالضحایا ، یكون قلم المحكمة مسؤولا عن أداء المھام التالیة وفقا للنظام الأساسي والقواعد - 1
  إخطار أو إشعار الضحایا أو ممثلیھم القانونیین؛) أ(
مساعدتھم في الحصول على المشورة القانونیة وتنظیم تمثیلھم القانوني، وتقدیم الدعم والمساعدة والمعلومات الكافیة إلى ) ب(

حقوقھم خلال جمیع  ممثلیھم القانونیین، بما في ذلك التسھیلات، بحسب الاقتضاء، لكي یؤدوا واجبھم مباشرة، بغرض حمایة
  ؛91إلى  89مراحل الإجراءات وفقا للقواعد 

  ؛91إلى  89مساعدتھم على المشاركة في مختلف مراحل الإجراءات وفقا للقواعد ) ج(
  .اتخاذ تدابیر یراعى فیھا نوع الجنس لتیسیر مشاركة ضحایا العنف الجنسي في جمیع مراحل الإجراءات) د(
ھود والأشخاص الآخرین الذین یتعرضون للخطر بسبب الشھادات التي یدلي بھا ھؤلاء الشھود، فیما یتصل بالضحایا والش - 2

  :یكون قلم المحكمة مسؤولا عن أداء المھام التالیة وفقا للنظام الأساسي والقواعد
  لوصول إلیھا؛إبلاغھم بحقوقھم بموجب النظام الأساسي والقواعد وبوجود وحدة الضحایا والشھود ومھامھا وإمكانیة ا) أ(
إبلاغھم في الوقت المناسب بقرارات المحكمة ذات الصلة وبالقرارات الأساسیة الأخرى التي قد یكون لھا تأثیر على ) ب(

  مصالحھم مع مراعاة الأحكام المتعلقة بالسریة؛
  .معینةلأداء مھامھ، یجوز للمسجل أن یحتفظ بسجل للضحایا الذین أعربوا عن نیتھم المشاركة في قضیة  - 3
یجوز للمسجل أن یتفاوض نیابة عن المحكمة مع الدول بشأن عقد اتفاقات لنقل وتقدیم الخدمات في إقلیم دولة للمصابین بصدمة  - 4

ویجوز أن تظل . أو المعرضین للتھدید من الضحایا أو الشھود وغیرھم ممن یواجھون أخطارا بسبب شھادة أدلى بھا ھؤلاء الشھود
  .ةھذه الاتفاقات سری

  مھام الوحدة : 17القاعدة 
  .43من المادة  6تمارس وحدة الضحایا والشھود مھامھا عملا بالفقرة  - 1
مع  - حسب الاقتضاء  -تؤدي وحدة الضحایا والشھود ، في جملة أمور، المھام التالیة وفقا للنظام الأساسي والقواعد وبالتشاور  - 2

  :دائرة المحكمة والمدعي العام والدفاع
بالنسبة إلى جمیع الشھود، والضحایا الذین یمثلون أمام المحكمة، والأشخاص الآخرین الذین یتعرضون للخطر بسبب الشھادات ) أ(

  :التي یدلي بھا ھؤلاء الشھود، وذلك وفقا لاحتیاجاتھم وظروفھم الخاصة
  تھم؛توفیر تدابیر الحمایة والأمن الملائمة لھم ووضع خطط طویلة وقصیرة الأجل لحمای‘ 1’
  توصیة أجھزة المحكمة باعتماد تدابیر للحمایة، وكذلك إبلاغ الدول المعنیة بھذه التدابیر؛‘ 2’
  مساعدتھم في الحصول على المساعدة الطبیة والنفسیة وغیرھا من أنواع المساعدة اللازمة؛‘ 3’
  حكمة والأطراف؛إتاحة التدریب في مسائل الصدمات النفسیة والعنف الجنسي والأمن والسریة، للم‘ 4’
التوصیة، بالتشاور مع مكتب المدعي العام، بوضع مدونة لقواعد السلوك، مع التأكید على الطبیعة الحیویة للأمن والسریة ‘ 5’

بالنسبة للمحققین التابعین للمحكمة والدفاع وجمیع المنظمات الحكومیة الدولیة وغیر الحكومیة العاملة باسم المحكمة، حسب 
  الاقتضاء؛

  التعاون مع الدول، عند الاقتضاء، لتوفیر أي من التدابیر المنصوص علیھا في ھذه القاعدة؛‘ 6’
  :بالنسبة إلى الشھود) ب(
  إرشادھم إلى جھة یحصلون منھا على المشورة القانونیة بغرض حمایة حقوقھم، لا سیما ما یتعلق منھا بشھاداتھم؛‘ 1’
  تھم أمام المحكمة؛مساعدتھم عند استدعائھم للإدلاء بشھاد‘ 2’
اتخاذ تدابیر یراعى فیھا نوع الجنس لتیسیر الإدلاء بالشھادة في جمیع مراحل إجراءات المحكمة المتعلقة بضحایا العنف ‘ 3’

  الجنسي؛
 ولتسھیل مشاركة الأطفال وحمایتھم. تولي الوحدة، في أدائھا لمھامھا، عنایة خاصة لاحتیاجات الأطفال والمسنین والمعوقین - 3

  .كشھود، تعین الوحدة عند الاقتضاء، وبموافقة الوالدین أو الوصي القانوني، شخصا یساعد الطفل طیلة مراحل الإجراءات
  مسؤولیات الوحدة : 18القاعدة 

  :تقوم وحدة الضحایا والشھود، بغیة الأداء الكفء والفعال لعملھا، بما یلي
  الأوقات؛كفالة حفاظ موظفي الوحدة على السریة في جمیع ) أ(
احترام مصالح الشھود، مع التسلیم بالمصالح الخاصة لمكتب المدعي العام وھیئة الدفاع والشھود، بطرق من ضمنھا، إذا ) ب(

اقتضى الحال، الحفاظ على فصل ملائم للخدمات المقدمة إلى شھود الادعاء وشھود الدفاع، والتزام الحیاد في التعاون مع جمیع 
  در عن دوائر المحكمة من أحكام وقرارات؛الأطراف وطبقا لما یص

إتاحة المساعدة الإداریة والتقنیة للشھود، والضحایا الذین یمثلون أمام المحكمة، والأشخاص الآخرین الذین یتعرضون للخطر ) ج(
  عقولة؛بسبب الشھادة التي یدلي بھا ھؤلاء الشھود، خلال جمیع مراحل الإجراءات وبعدھا، على النحو المناسب بصورة م
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كفالة التدریب لموظفیھا بخصوص أمن الضحایا والشھود وسلامتھم وكرامتھم وبخصوص مسائل من ضمنھا مراعاة نوع ) د(
  الجنس والتنوع الثقافي؛

  .التعاون، عند الاقتضاء، مع المنظمات الحكومیة الدولیة وغیر الحكومیة) ھـ(
  الخبرات المتوافرة في الوحدة : 19القاعدة 

، یجوز أن تضم وحدة الضحایا والشھود، حسب 44، ورھنا بالمادة 43من المادة  6إلى الموظفین المذكورین في الفقرة بالإضافة 
  :الاقتضاء، أشخاصا ذوي خبرة في مجالات من ضمنھا

  حمایة الشھود وأمنھم؛) أ(
  قانون الجنائي؛المسائل القانونیة والإداریة، بما فیھا المجالات المتصلة بالقانون الإنساني وال) ب(
  ؛) اللوجستیة(إدارة المھمات ) ج(
  علم النفس في الإجراءات الجنائیة؛) د(
  المسائل الجنسانیة والتنوع الثقافي؛) ھـ(
  الأطفال، خصوصا الأطفال المصابین بصدمات نفسیة؛) و(
  ى؛المسنون، لا سیما فیما یتصل بالصراعات المسلحة والصدمات النفسیة الناتجة عن المنف) ز(
  المعاقون؛) ح(
  الخدمة الاجتماعیة وتقدیم المشورة؛) ط(
  الرعایة الصحیة؛) ي(
  .الترجمة الشفویة والتحریریة) ك(

  محامو الدفاع: 3القسم الفرعي 
  مسؤولیات المسجل المتصلة بحقوق الدفاع: 20القاعدة 

مكن من خدمة حقوق الدفاع، تمشیا مع مبدأ ، ینظم المسجل موظفي قلم المحكمة على نحو ی43من المادة  1طبقا للفقرة  - 1
  :ولھذا الغرض، یقوم المسجل ، في جملة أمور، بما یلي. المحاكمة العادلة حسب التعریف الوارد في النظام الأساسي

  ؛67من المادة ) ب( 1تیسیر حمایة السریة، حسب التعریف الوارد في الفقرة ) أ(
میع محامي الدفاع الذین یمثلون أمام المحكمة، وتقدیم الدعم اللازم، حسبما یلزم، تقدیم الدعم والمساعدة والمعلومات لج) ب(

  للمحققین الاختصاصیین لیكون الدفاع فعالا؛
، والمتھمین، في الحصول 55من المادة  2مساعدة الأشخاص الذین ألقي علیھم القبض، والأشخاص الذین تسري علیھم الفقرة ) ج(

  مات محام؛على المشورة القانونیة وخد
  إبلاغ المدعي العام ودوائر المحكمة، حسب الاقتضاء، بالمسائل المتعلقة بالدفاع ذات الصلة؛) د(
  توفیر التسھیلات الملائمة، للدفاع حسب الاقتضاء، لتمكینھ من أداء مھمة الدفاع بصورة مباشرة؛) ھـ(
الدفاع، والتعاون، حسب الاقتضاء، مع نقابات المحامین  تیسیر نشر المعلومات وتوفیر الاجتھاد القضائي للمحكمة لمحامي) و(

من القاعدة، تشجیعا لتخصص  3الوطنیة أو أي ھیئة تمثیلیة مستقلة لرابطات محامین أو رابطات قانونیة مشار إلیھا في الفقرة 
  .المحامین وتدریبھم في النواحي القانونیة للنظام الأساسي والقواعد

من القاعدة، بما في ذلك الإدارة المالیة لقلم المحكمة، على نحو یتیح  1ھام المنصوص علیھا في الفقرة یقوم المسجل بأداء الم - 2
  .كفالة الاستقلال المھني لمحامي الدفاع

ووضع مدونة لقواعد السلوك  21یتشاور المسجل، حسب الاقتضاء، لأغراض من قبیل إدارة المساعدة القانونیة طبقا للقاعدة  - 3
مع أي ھیئة تمثیلیة مستقلة لرابطات محامین أو رابطات قانونیة، بما في ذلك أیة ھیئة من ھذا القبیل قد  8بقا للقاعدة المھني ط

  .یتیسر إنشاؤھا بفضل جمعیة الدول الأطراف
  تقدیم المساعدة القانونیة : 21القاعدة 

توضع معاییر وإجراءات تقدیم المساعدة القانونیة في  ،67من المادة ) د( 1والفقرة  55من المادة ) ج( 2مع مراعاة الفقرة  - 1
إطار اللائحة على أساس أي اقتراح یقدمھ المسجل بعد مشاورات مع أیة ھیئة تمثیلیة مستقلة لرابطات محامین أو رابطات قانونیة، 

  .20من القاعدة  3كما تشیر إلى ذلك الفقرة 
ویختار الشخص . واللائحة 22ذین تتوافر فیھم المعاییر المذكورة في القاعدة ینشئ المسجل ویتعھد قائمة بأسماء المحامین ال - 2

  .بحریة المحامي من ھذه القائمة أو محام آخر تتوافر فیھ المعاییر المطلوبة ولدیھ الرغبة في أن یدرج اسمھ بالقائمة
ویكون قرار ھیئة الرئاسة . یین محامیجوز لشخص أن یطلب من ھیئة الرئاسة إعادة النظر في قرار أصدرتھ برفض طلب تع - 3

  .وإذا رُفض طلب ما، یجوز للشخص تقدیم طلب آخر إلى المسجل، إذا أوضح أن ھناك تغیرا في الظروف. نھائیا
  .إذا اختار شخص تمثیل نفسھ، یبلغ المسجل كتابة في أقرب فرصة ممكنة - 4
یجوز لدائرة المحكمة التي تنظر في القضیة آنئذ إصدار أمر إذا ادعى شخص بأنھ معوز ثم اتضح لاحقا بأنھ لیس معوزا،  - 5

  .باسترداد أتعاب المحاماة
  تعیین محامي الدفاع ومؤھلاتھ : 22القاعدة 

تكون للمحامي كفاءة مشھود بھا في القانون الدولي أو الجنائي والإجراءات الجنائیة، فضلا عما یلزم من خبرة ذات صلة،  - 1
ویكون لھذا المحامي معرفة ممتازة . أو محام أو في أي منصب مماثل آخر، في الإجراءات الجنائیةسواء كقاض أو مدع عام 

ویمكن أن یساعد المحامي أشخاص آخرون، بمن فیھم أساتذة . بواحدة على الأقل من لغات العمل في المحكمة ویتحدث بھا بطلاقة
  .القانون الذین تتوافر فیھم الخبرة اللازمة
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امي المعین من قبل شخص یمارس حقھ في إطار النظام الأساسي في الاحتفاظ بالمساعدة القانونیة التي اختارھا لنفسھ یقدم المح - 2
  .طلب توكیل لدى المسجل في أقرب فرصة ممكنة

اع یخضع المحامون، في أداء مھامھم، للنظام الأساسي، والقواعد، واللائحة، ومدونة قواعد السلوك المھني لمحامي الدف - 3
  .وأیة وثیقة أخرى تعتمدھا المحكمة قد تكون لھا صلة بأداء مھامھم 8المعتمدة طبقا للقاعدة 

  الحالات التي یمكن أن تؤثر على أداء المحكمة لمھامھا: 4القسم 
  العزل من المنصب والإجراءات التأدیبیة: 1القسم الفرعي 

  المبدأ العام: 23القاعدة 
واب المدعي العام والمسجل ونائب المسجل من منصبھم أو یخضعون لإجراءات تأدیبیة في یُعزل القاضي والمدعي العام ون

  .الحالات المنصوص علیھا في النظام الأساسي وفي القواعد مع توفیر الضمانات المقررة في ھذین الموضوعین
  تعریف سوء السلوك الجسیم والإخلال الجسیم بالواجب : 24القاعدة 

  :فـي السلـوك الـذي“ سـوء السلـوك الجسیـم”، یتمثـل 46مـن المـادة ) أ( 1لأغـراض الفقـرة  - 1
یحدث في أثناء أداء المھام الرسمیة ولا یتلاءم مع المھام الرسمیة ویتسبب، أو یحتمل أن یتسبب، في ضرر جسیم لعملیة إقامة ) أ(

  :مة مثلالعدل على نحو سلیم أمام المحكمة أو للسیر الداخلي السلیم لعمل المحك
الكشف عن وقائع أو معلومات أحاط بھا شخص أثناء ممارستھ لوظیفتھ، أو تتعلق بمسألة قید النظر، إذا كان من شأن ذلك ‘ 1’

  الكشف أن یضر بسیر المحاكمة أو بأي شخص من الأشخاص؛
  إخفاء معلومات أو ملابسات تبلغ من الخطورة حدا كان من شأنھ أن یحول دون تولیھ للمنصب؛‘ 2’
  إساءة استعمال منصب القضاء ابتغاء معاملة تفضیلیة لا مبرر لھا من أي من السلطات أو الموظفین أو الفنیین؛ أو‘ 3’
  .إذا حدث خارج إطار المھام الرسمیة، وكان ذا طابع خطیر یتسبب أو یحتمل أن یتسبب في إساءة جسیمة إلى سمعة المحكمة) ب(
كل شخص یقصر تقصیرا صارخا في أداء واجباتھ أو “ یخل بواجبھ إخلال جسیما”، 46من المادة ) أ( 1لأغراض الفقرة  - 2

  :ویشمل ھذا الحالات التي یقوم فیھا الشخص بما یلي. یتصرف عن قصد على نحو یخل بھذه الواجبات
  عدم الامتثال للواجب الذي یملي علیھ أن یطلب التنحي، مع علمھ بوجود أسباب تبرر ذلك؛) أ(
بصورة متكررة ودون مبرر في تحریك الدعوى أو تسییرھا أو الفصل فیھا أو في ممارستھ لأي اختصاص من  التأخر) ب(

  .اختصاصاتھ القضائیة
  تعریف سوء السلوك الأقل جسامة : 25القاعدة 

  :في السلوك الذي“ سوء السلوك الأقل جسامة”، یتمثل 47لأغراض المادة  - 1
یة، ویسبب أو یحتمل أن یسبب ضررا لعملیة إقامة العدل على نحو سلیم أمام المحكمة أو للسیر یحدث أثناء أداء المھام الرسم) أ(

  :الداخلي السلیم لعمل المحكمة، مثل
  مھامھ؛ 47التدخل في الطریقة التي یباشر بھا شخص مشار إلیھ في المادة ‘ 1’
لقاضي الرئیس أو الرئاسة أثناء ممارستھما لسلطتھما التقصیر أو الإھمال بصورة متكررة في تنفیذ الطلبات المقدمة من ا‘ 2’

  القانونیة؛
عدم تنفیذ الإجراءات التأدیبیة في حق المسجل أو نائب المسجل وموظفي المحكمة الآخرین إذا كان القاضي یعلم أو كان علیھ ‘ 3’

  أن یعلم بتقصیرھم الجسیم في الواجبات المناطة بھم؛
  .لرسمیة ویسبب أو یحتمل أن یسبب إساءة إلى سمعة المحكمةأو یحدث خارج إطار المھام ا) ب(
إخلال ”أو “ سوء سلوك جسیم”من القاعدة ) أ( 1لیس في ھذه القاعدة ما یحول دون إمكانیة أن یشكل السلوك المبین في الفقرة  - 2

  .46من المادة ) أ( 1لأغراض الفقرة “ جسیم بالواجب
  قبول الشكاوى : 26القاعدة 

، 25و  24، تُشفع كل شكوى من أي سلوك یدخل تعریفھ ضمن القاعدتین 47والمادة  46من المادة  1الفقرة  لأغراض - 1
  .بالأسباب التي تقوم علیھا وھویة مقدم الشكوى وأي دلیل ذي صلة إذا توفر، وتظل الشكوى سریة

ذ إجراءات بمبادرة منھا وأن تصرف النظر، تحال جمیع الشكاوى إلى رئاسة المحكمة التي یجوز لھا أیضا أن تشرع في اتخا - 2
عملا بلوائح المحكمة، عن الشكاوى الواردة من مجھول أو التي یتضح أنھا لا تستند إلى أي أساس وتحیل الشكاوى الأخرى إلى 

ي، وفقا ویساعد رئاسة المحكمة في ھذا العمل قاض أو أكثر من قاض واحد یعینون على أساس التناوب التلقائ. الجھاز المختص
  .للائحة

  الأحكام المشتركة بشأن حقوق الدفاع : 27القاعدة 
أو اتخاذ إجراءات تأدیبیة ضده عملا بالمادة  46في الحالات التي یجري النظر فیھا في عزل شخص من منصبھ عملا بالمادة  - 1

  .، یخطر الشخص بذلك خطیا47
  .لقیھا، وتقدیم الدفوع الخطیة، والرد على أي أسئلة توجھ إلیھتمنح للشخص المعني الفرصة الكاملة لتقدیم الأدلة وت - 2
  .یجوز للشخص أن یمثلھ محام أثناء العملیة المقررة بموجب ھذه القاعدة - 3

  الوقف عن العمل : 28القاعدة 
ل ریثما یفصل إذا كان الاتھام الموجھ لشخص قدمت شكوى بحقھ ذا طابع خطیر بما فیھ الكفایة، یجوز وقف ھذا الشخص عن العم

  .الجھاز المختص في أمره بصفة نھائیة
  الإجراء الذي یتخذ في حالة تقدیم طلب بالعزل من المنصب : 29القاعدة 

  .تطرح مسألة عزل قاض، أو مسجل، أو نائب مسجل من منصبھم للتصویت في جلسة عامة - 1
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وصیة تعتمد بشأن القضاة، وبأي قرار یتخذ بشأن تخطر رئاسة المحكمة رئیس مكتب جمعیة الدول الأطراف كتابة بأي ت - 2
  .المسجلین أو نواب المسجلین

  .یخطر المدعي العام رئیس مكتب جمعیة الدول الأطراف كتابة بأي توصیة یقدمھا بشأن أحد نواب المدعي العام - 3
الحكم بأن سوء  47وفقا للمادة إذا وجد أن السلوك المرتكب لا یشكل سوء سلوك جسیم أو إخلالا جسیما بالواجب، یجوز  - 4

  .السلوك الذي أقدم علیھ الشخص المعني ذو طابع أقل جسامة، واتخاذ إجراء تأدیبي
  الإجراء الذي یتخذ في حالة تقدیم طلب باتخاذ إجراءات تأدیبیة : 30القاعدة 

  .إجراء تأدیبي من قبل رئاسة المحكمةفي حالة القضاة، أو المسجلین، أو نواب المسجلین تصدر القرارات المتعلقة باتخاذ  - 1
  .في حالة المدعي العام، تصدر القرارات المتعلقة باتخاذ إجراء تأدیبي بالأغلبیة المطلقة لمكتب جمعیة الدول الأطراف - 2
  :في حالة نواب المدعي العام - 3
  یتخذ المدعي العام القرارات المتعلقة بتوجیھ اللوم؛) أ(
علقة بفرض جزاءات مالیة بالأغلبیة المطلقة لمكتب جمعیة الدول الأطراف بناء على توصیة من المدعي تتخذ القرارات المت) ب(

  .العام
  .تسجل حالات توجیھ اللوم خطیا وتحال إلى رئیس مكتب جمعیة الدول الأطراف - 4

  العزل من المنصب : 31القاعدة 
ص المعني في المحكمة، بما في ذلك مشاركتھ في النظر في یسري قرار العزل من المنصب فور إصداره، وتنقطع عضویة الشخ

  .القضایا الجاریة التي كان مشاركا فیھا
  الإجراءات التأدیبیة : 32القاعدة 

  :فیما یلي الإجراءات التأدیبیة التي یجوز فرضھا
  توجیھ اللوم؛ أو) أ(
  .للشخص المعنيجزاء مالي لا یتجاوز ستة أشھر تخصم من المرتب الذي تدفعھ المحكمة ) ب(

  الإعفاء والتنحیة والوفاة والاستقالة: 2القسم الفرعي 
  إعفاء أحد القضاة أو المدعي العام أو أحد نواب المدعي العام : 33القاعدة 

یقوم القاضي أو المدعي العام أو نائب المدعي العام الذي یسعى إلى الحصول على إعفاء من ممارسة إحدى الوظائف المقررة  - 1
  .یم طلب خطي إلى ھیئة رئاسة المحكمة، یحدد فیھ الأسباب الداعیة إلى إعفائھبتقد

تحیط ھیئة رئاسة المحكمة الطلب بالسریة، ولا تعلن عن الأسباب التي اتخذت على أساسھا القرار دون الحصول على موافقة  - 2
  .الشخص المعني

  المدعي العام  تنحیة أحد القضاة أو المدعي العام أو أحد نواب: 34القاعدة 
، تشمل الأسباب الداعیة إلى تنحیة القاضي أو 42من المادة  7والفقرة  41من المادة  2بالإضافة إلى الأسباب الواردة في الفقرة  - 1

  :المدعي العام أو نائبھ ، في جملة أمور، ما یلي
بة أو غیرھا من العلاقات الأسریة الوثیقة، أو المصلحة الشخصیة في القضیة، بما في ذلك العلاقة الزوجیة أو علاقة القرا) أ(

  العلاقة الشخصیة أو المھنیة، أو علاقة التبعیة، بأي طرف من الأطراف؛
الاشتراك، بصفتھ الشخصیة، بأي إجراءات قانونیة بدأت قبل مشاركتھ في القضیة، أو بدأھا ھو بعد ذلك، ویكون في الحالتین، ) ب(

  خصما؛ الشخص محل التحقیق أو المحاكمة
أداء مھام، قبل تولي المنصب، یتوقع أن یكون خلالھا قد كون رأیا عن القضیة التي ینظر فیھا أو عن الأطراف أو عن ممثلیھم ) ج(

  القانونیین، مما قد یؤثر سلبا، من الناحیة الموضوعیة، على الحیاد المطلوب من الشخص المعني؛
و الكتابة أو التصرفات العلنیة مما یمكن أن یؤثر سلبا، من الناحیة الموضوعیة، التعبیر عن آراء، بواسطة وسائط الإعلام أ) د(

  .على الحیاد المطلوب من الشخص المعني
، یقدم الطلب كتابة حالما تعرف الأسباب 42من المادة  8والفقرة  41من المادة  2ورھنا بالأحكام المنصوص علیھا في الفقرة  - 2

لى الأسباب، وترفق فیھ أي أدلة ذات صلة، ویبلغ بذلك الشخص المعني الذي یجوز لھ تقدیم مذكرات وینص الطلب ع. المستند إلیھا
  .خطیة

  .یفصل في أي مسألة تتعلق بتنحیة المدعي العام أو أحد نواب المدعي العام بقرار من أغلبیة قضاة دائرة الاستئناف - 3
  ي العام أو أحـد نواب المدعي العام طلب الإعفـاء الواجب الـذي یملـى علـى القاضي أو المدع: 35القاعدة 

إن كان ھناك ما یدعو أحد القضاة أو المدعي العام أو أحد نواب المدعي العام إلى الاعتقاد بوجود أسباب تدعو إلى تنحیتھ، یقدم 
، والقاعدة 42من المادة  7أو الفقرة  41من المادة  2طلبا من أجل إعفائھ ولا ینتظر أن یقدم طلب بتنحیتـھ بموجب الفقـرة 

  . 33ویجري تقدیم الطلب وتتولى ھیئة الرئاسة النظر فیھ وفقا للقاعدة 34
  وفاة أحد القضاة أو المدعي العـام أو أحـد نواب المدعي العـام أو المسجـل أو نائـب المسجـل : 36القاعدة 

اة أحد القضاة أو المدعي العام أو أحد نواب المدعي العام تبلغ ھیئة رئاسة المحكمة خطیا رئیس مكتب جمعیة الدول الأطراف بوف
  .أو المسجل أو نائب المسجل

  استقالة أحد القضـاة أو المدعي العام أو أحـد نـواب المدعـي العـام أو المسجل أو نائـب المسجـل : 37القاعدة 
المسجل خطیا ھیئة رئاسة المحكمة بقراره بتقدیم  یبلغ القاضي أو المدعي العام أو نائب المدعي العام أو المسجل أو نائب - 1

  .الاستقالة، وتقوم ھیئة الرئاسة خطیا بإبلاغ رئیس مكتب جمعیة الدول الأطراف بذلك
یعمل القاضي أو المدعي العام أو نائب المدعي العام أو المسجل أو نائب المسجل، على تقدیم إشعار بالتاریخ الذي ستصبح فیھ  - 2
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وقبل أن تصبح استقالة القاضي ساریة المفعول، یبذل القاضي . ة المفعول قبل ذلك التاریخ بستة أشھر على الأقلاستقالتھ ساری
  .قصاراه للاضطلاع بمسؤولیاتھ المعلقة

  الاستبدال والقضاة المناوبون: 3القسم الفرعي 
  الاستبدال : 38القاعدة 

  :ا ما یليیجوز استبدال أي قاض لأسباب موضوعیة ومبررة، ومنھ - 1
  الاستقالة؛) أ(
  العذر المقبول؛) ب(
  التنحیة؛) ج(
  العزل من المنصب؛) د(
  .الوفاة) ھـ(
  .یجري الاستبدال وفقا للإجراء المحدد مسبقا في النظام الأساسي، وفي القواعد، وفي اللائحة - 2

  القاضي المناوب : 39القاعدة 
، ینبغي لھ أن یحضر 74من المادة  1للعمل في الدائرة الابتدائیة عملا بالفقرة  لدى تعیین قاض مناوب من قِبَل ھیئة رئاسة المحكمة

وقائع ومداولات القضیة بكاملھا، ولكنھ لا یجوز لھ الاشتراك فیھا ولا ممارسة أي من مھام أعضاء الدائرة الابتدائیة التي تنظر في 
ویعین . بتدائیة إذا تعذر على ذلك العضو مواصلة الحضورالقضیة، ما لم یُطلب منھ أن یحل محل عضو من أعضاء الدائرة الا

  .القضاة المناوبون وفقا لإجراء تضعھ المحكمة مسبقا
  النشر واللغات والترجمة: 5القسم 

  نشر القرارات باللغات الرسمیة للمحكمة : 40القاعدة 
  :ئل أساسیة، تعتبر القرارات التالیة على أنھا تحل مسا50من المادة  1لأغراض الفقرة  - 1
  جمیع قرارات شعبة الاستئناف؛) أ(
  ؛20و  19و  18و  17جمیع قرارات المحكمة بشأن ولایتھا القضائیة أو فیما یتصل بمقبولیة قضیة ما عملا بالمواد ) ب(
  ؛76و  75و  74جمیع قرارات الدائرة الابتدائیة بشأن الإدانة والبراءة وفرض العقوبة والتعویضات للضحایا عملا بالمواد ) ج(
  .57من المادة ) د( 3جمیع قرارات الدائرة التمھیدیة عملا بالفقرة ) د(
 3، والمتعلقة بالجرائم المخلة بإقامة العدل بموجب الفقرة 61من المادة  7تُنشر الـقرارات المتعلقة بتثبیت التھم بموجب الفقرة  - 2

  .ئاسة أنھا تحل مسائل جوھریة، بجمیع لغات المحكمة الرسمیة إذا قررت الر70من المادة 
یجوز للرئاسة أن تقرر نشر قرارات أخرى بجمیع اللغات الرسمیة متى كانت ھذه القرارات تھم مسائل رئیسیة تتصل بتفسیر  - 3

  .النظام الأساسي أو تنفیذه أو تتصل بمسألة رئیسیة من مسائل المصلحة العامة
  لغات العمل في المحكمة : 41القاعدة 

  :، تأذن الرئاسة باستخدام إحدى اللغات الرسمیة للمحكمة كلغة عمل في الحالتین التالیتین50من المادة  2اض الفقرة لأغر - 1
متى كانت أغلبیة الأطراف في القضیة المعروضة على المحكمة تفھم تلك اللغة وتتكلمھا وطلب ذلك أي مشارك في ) أ(

  الإجراءات؛ أو
  .و الدفاعمتى طلب ذلك المدعي العام أ) ب(
یجوز للرئاسة أن تأذن باستخدام إحدى اللغات الرسمیة للمحكمة كلغة عمل إذا اعتبرت أن تلك اللغة تزید من فعالیة  - 2

  .الإجراءات
  خدمات الترجمة التحریریة والترجمة الشفویة : 42القاعدة 

  .تنفیذ التزاماتھا بموجب النظام الأساسي وھذه القواعدتُرتب المحكمة لخدمات الترجمة التحریریة والترجمة الشفویة اللازمة لكفالة 
  الإجراء المنطبق على نشر وثائق المحكمة : 43القاعدة 

تكفل المحكمة أن تحترم جمیع الوثائق التي تُنشر وفقا للنظام الأساسي وھذه القواعد واجب حمایة سریة الإجراءات وأمن الضحایا 
  .والشھود

  یةالاختصاص والمقبول: 3الفصل 
  14و  13و  12و  11الإعلانات والإحالات المتصلة بالمواد : 1القسم 

   12من المادة  3الإعلان المنصوص علیھ في الفقرة : 44القاعدة 
بناء على طلب المدعي العام، یستعلم المسجل سرا لدى الدولة غیر الطرف في النظام الأساسي أو الدولة التي أصبحت طرفا  - 1

  .12من المادة  3بعد بدء نفاذه، عن نیتھا إصدار الإعلان المنصوص علیھ في الفقرة  في النظام الأساسي
، أو عندما یتصرف 12من المادة  3وعندما تودع الدولة لدى المسجل أو تعلن عن نیتھا إیداع إعلان لدى المسجل عملا بالفقرة  - 2

قبول الاختصاص  12من المادة  3ن من نتائج الإعلان بموجب الفقرة من القاعدة، فإنھ یبلغ الدولة المعنیة أ 1المسجل عملا بالفقرة 
  .، وأي قواعد تتعلق بالدول الأطراف9ذات الصلة بالحالة، وتنطبق أحكام الباب  5فیما یتعلق بالجرائم المشار إلیھا في المادة 

  إحالة حالة إلى المدعي العام : 45القاعدة 
  .تُحال أي حالة إلى المدعي العام خطیا

   15الشروع في إجراء التحقیقات بموجب المادة : 2القسم 
   15من المادة  2و  1المعلومات المقدمة إلى المدعي العام بموجب الفقرتین : 46القاعدة 

، في 15من المادة  2، أو عند تلقي شھادات شفویة أو خطیة بموجب الفقرة 15من المادة  1في حالة تقدیم معلومات بموجب الفقرة 
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لمحكمة، یحافظ المدعي العام على سریة ھذه المعلومات والشھادات أو یتخذ الإجراءات اللازمة الأخرى بحكم واجباتھ مقر ا
  .المنصوص علیھا في النظام الأساسي

   15من المادة  2الإدلاء بالشھادة بموجب الفقرة : 47القاعدة 
تلاف الحال، على الشھادات التي یتلقاھا المدعي العام عملا ، مع مراعاة ما یقتضیھ اخ112و  111تنطبق أحكام القاعدتین  - 1

  .15من المادة  2بالفقرة 
إذا رأى المدعي العام أن ھناك احتمالا كبیرا بأن یتعذر الحصول على الشھادة فیما بعد، یجوز لھ أن یطلب من الدائرة التمھیدیة  - 2

زاھتھا، وبصورة خاصة لتعیین محام أو قاض من الدائرة التمھیدیة یكون أن تتخذ ما یلزم من التدابیر لضمان فعالیة الإجراءات ون
وإذا قُدمت الشھادة لاحقا أثناء سیر الدعوى، فإن مقبولیتھا تصبح خاضعة . حاضرا أثناء تلقي الشھادة من أجل حمایة حقوق الدفاع

  .وتعطي الحجیة التي تحددھا الدائرة المعنیة 69من المادة  4للفقرة 
   15من المادة  3تقریر المدعـي العام وجـود أسـاس معقول للشروع في إجراء تحقیق بموجب الفقرة : 48القاعدة 

من المادة  3یأخذ المدعي العام في اعتباره، من أجل تقریر ما إذا كان ھناك أساس معقول للشروع في إجراء تحقیق بموجب الفقرة 
  .53المادة  من) ج(إلى ) أ( 1، العوامل الواردة في الفقرة 15

   15من المادة  6القرار والإخطار بموجب الفقرة : 49القاعدة 
، یكفل المدعي العام دون إبطاء تقدیم إخطار مشفوع ببیان لأسباب قراره، 15من المادة  6عندما یتخذ قرار بموجب الفقرة  - 1

من  2و  1إلیھ المعلومات بموجب الفقرتین  بطریقة تحول دون أن تتعـرض للخطر السلامة والراحة والحیاة الخاصة لمن قدموا
  .، أو سلامة التحقیقات أو الإجراءات15المادة 

  .یُشعر الإخطار أیضا بإمكانیة تقدیم معلومات إضافیة بشأن نفس الحالة في ضوء أي وقائع أو أدلة جدیدة - 2
  ة للشروع في إجراء تحقیقالإجراء الذي یتعین اتباعھ للحصول على إذن من الدائرة التمھیدی: 50القاعدة 

، 15من المادة  3عندما یعتزم المدعي العام الحصول على إذن من الدائرة التمھیدیة بالشروع في إجراء تحقیق عملا بالفقرة  - 1
العام بأن  یبلغ المدعي العام بذلك الضحایا الذین یعرفھم أو تعرفھم وحدة الضحایا والشھود أو ممثلیھم القانونیین، ما لم یقرر المدعي

ویجوز أیضا للمدعي العام أن یستعین بالطرق . من شأن ذلك تعریض سیر التحقیق أو حیاة الضحایا والشھود أو راحتھم للخطر
العامة في الإخطار حتى یمكنھ أن یصل إلى مجموعات من الضحایا ، إذا ما قرر أن ھذا الإخطار لا یمكن، في سیاق الملابسات 

ویجوز للمدعي العام، لدى قیامھ . رض للخطر سلامة سیر التحقیق وفعالیتھ، أو أمن وراحة الضحایا والشھودالمعنیة للقضیة، أن یع
  .بھذه المھام، الاستعانة بوحدة الضحایا والشھود حسب الاقتضاء

  .یقدم المدعي العام طلب الإذن كتابة - 2
الضحایا بیانات خطیة إلى الدائرة التمھیدیة في خلال المھلة أن یقدم  1یجوز، بعد توفیر المعلومات وفقا للقاعدة الفرعیة  - 3

  .المحددة في لائحة المحكمة
یجوز للدائرة التمھیدیة عند البت في الإجراء الذي یتعین اتباعھ أن تطلب معلومات إضافیة من المدعي العام أو من أي من  - 4

  .ك مناسباالضحایا یكون قد قدم بیانات ویجوز لھا عقد جلسة، إذا رأت ذل
تقوم الدائرة التمھیدیة بإصدار قرارھا، مشفوعا بالأسباب التي دعت إلیھ، بخصوص ما إذا كانت ستأذن بالشروع في إجراء  - 5

وتبلغ الدائرة التمھیدیة الضحایا الذین قدموا . بخصوص طلب المدعي العام كلا أو بعضا 15من المادة  4تحقیق طبقا للفقرة 
  .متخذالبیانات بالقرار ال

  .15من المادة  5تسري الإجراءات المذكورة أعلاه أیضا على أي طلب جدید یقدم إلى الدائرة التمھیدیة عملا بالفقرة  - 6
  19و  18و  17الطعون والقرارات الأولیة بموجب المواد : 3القسم 

   17المعلومات المقدمة بموجب المادة : 51القاعدة 
، وفي سیاق ظروف القضیة، یجوز للمحكمة أن تنظر، ضمن أمور 17من المادة  2ا في الفقرة عند النظر في المسائل المشار إلیھ

تقدیمھا إلى المحكمة والتي تفید بأن محاكمھا  17من المادة  1أخرى، في المعلومات التي قد تختار الدولة المشار إلیھا في الفقرة 
قة قضائیة مستقلة ونزیھة بشأن سلوك مماثل، أو بأن الدولة قد أكدت تستوفي القواعد والمعاییر المعترف بھا دولیا لإجراء ملاح

  .خطیا للمدعي العام أن القضیة ھي في طور التحقیق أو الملاحقة القضائیة
   18من المادة  1الإخطار المنصوص علیھ في الفقرة : 52القاعدة 

، معلومات عن الأفعال التي قد تشكل جرائم من 18ة من الماد 1یتضمن الإخطار، رھنا بالقیود المنصوص علیھا في الفقرة  - 1
  .18من المادة  2، تكون ذات صلة بمقاصد الفقرة 5تلك المشار إلیھا في المادة 

ولا یخل ذلك الطلب . 18من المادة  2یجوز للدولة أن تطلب معلومات إضافیة من المدعي العام لمساعدتھا في تطبیق الفقرة  - 2
  .، ویعجل المدعي العام بالجواب علیھ18من المادة  2یھ في الفقرة بأجل الشھر المنصوص عل

   18من المادة  2الإحالة المنصوص علیھا في الفقرة : 53القاعدة 
، تحرر تلك الدولة طلب الإحالة خطیا وتقدم المعلومات المتعلقة بالتحقیق 18من المادة  2عندما تطلب دولة الإحالة عملا بالفقرة 

  .یجوز للمدعي العام طلب معلومات إضافیة من تلك الدولة. 18من المادة  2ضعة في الاعتبار الفقرة الذي تجریھ، وا
   18من المادة  2الالتماس المقدم من المدعي العام بموجب الفقرة : 54القاعدة 

یا، ویتضمن الأساس الذي استند خط 18من المادة  2یحرر الالتماس المقدم من المدعي العام إلى الدائرة التمھیدیة وفقا للفقرة  - 1
  ؛53ویخطر المدعي العام الدائرة التمھیدیة بالمعلومات التي تقدمھا الدولة بموجب القاعدة . إلیھ تقدیم الالتماس

، ویدرج في 18من المادة  2یخطر المدعي العام تلك الدولة خطیا عند تقدیمھ التماسا إلى الدائرة التمھیدیة بموجب الفقرة  - 2
  .ره موجزا بالأسس التي یستند إلیھا الالتماسإخطا
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   18من المادة  2الإجراءات المتعلقة بالفقرة : 55القاعدة 
ویجوز لھا . تبت الدائرة التمھیدیة في الإجراء الذي یجب اتباعھ ویجوز لھا اتخاذ تدابیر مناسبة لسیر الإجراءات بصورة سلیمة - 1

  .أن تعقد جلسة
، 18من المادة  2دیة التماس المدعي العام وأي ملاحظات تقدمھا الدولة التي طلبت الإحالة وفقا للفقرة تدرس الدائرة التمھی - 2

  .، عند بتِّھا في الإذن بإجراء تحقیق17وتنظر في العوامل الواردة في المادة 
ولة التي طلبت إحالة مسألة التحقیق یبلغ حكم الدائرة التمھیدیة والأساس الذي استندت إلیھ بشأنھ إلى المدعي العام وإلى الد - 3

  .إلیھا، في أقرب وقت ممكن
   18من المادة  3الالتماس المقدم من المدعي العام عقب إعادة النظر بموجب الفقرة : 56القاعدة 

التمھیدیة  ، یجوز لھ أن یطلب من الدائرة18من المادة  3عقب قیام المدعي العام بإعادة النظر على النحو المبین في الفقرة  - 1
ویحرر الالتماس المقدم إلى الدائرة التمھیدیة خطیا ویتضمن الأساس الذي استند إلیھ في . 18من المادة  2منحھ الإذن وفقا للفقرة 

  .تقدیم الالتماس
  .18من المادة  5یخطر المدعي العام الدائرة التمھیدیة بأي معلومات إضافیة تقدمھا الدولة بموجب الفقرة  - 2
  .55والقاعدة  54من القاعدة  2م الإجراءات وفقا للقاعدة الفرعیـة تت – 3

   18من المادة  6الـتدابیر الـتحفظیة بموجب الفقرة : 57القاعدة 
، من 18من المادة  6ینظر في الالتماس الذي یقدمھ المدعي العام إلى الدائرة التمھیدیة في الظروف المنصوص علیھا في الفقرة 

  .وتفصل الدائرة التمھیدیة في الالتماس على سبیل الاستعجال. ة مغلقةطرف واحد وفي جلس
   19الإجراءات الواجب اتباعھا بموجب المادة : 58القاعدة 

  .خطیا ویتضمن الأساس الذي استند إلیھ في تقدیمھ 19الالتماس المقدم بموجب المادة /یحرر الطلب - 1
أو عندما تتصرف  19من المادة  3أو  2ختصاصھا أو بمقبولیة قضیة وفقا للفقرة عندما تتسلم دائرة طعنا أو مسألة تتعلق با - 2

فإنھا تبت في الإجراء الواجب اتباعھ ویجوز لھا أن تتخذ  19من المادة  1وفقا لإجراءاتھا على النحو المنصوص علیھ في الفقرة 
ویجوز لھا أن تلحق الطعن أو المسألة بتأیید أو . ةویجوز لھا أن تعقد جلس. التدابیر المناسبة لسیر الإجراءات بصورة سلیمة

  .وفي ھذه الحال، تنعقد المحكمة وتبتّ بشأن الطعن أو المسألة أولا. بإجراءات قضائیة ما دام ذلك لا یسبب تأخیرا لا داعي لھ
 2لشخص المشار إلیھ في الفقرة من القاعدة إلى المدعي العام وإلى ا 2تحیل المحكمة الطلب أو الالتماس الوارد بموجب الفقرة  - 3

والذي تم تسلیمھ إلى المحكمة أو مثل طواعیة أو بموجب أمر حضور، وتسمح لھم بتقدیم ملاحظات خطیة على  19من المادة 
  .الطلب أو الاستئناف في غضون فترة زمنیة تحددھا الدائرة

  .ي طعن أو مسألة من مسائل المقبولیةتبت المحكمة أولا في أي طعن أو مسألة من مسائل الاختصاص ثم في أ - 4
   19من المادة  3الاشتراك في الإجراءات بموجب الفقرة : 59القاعدة 

، یبلغ المسجل أي مسألة أو طعن بشأن الاختصاص أو المقبولیة یكونان قد أثیرا بموجب 19من المادة  3لأغراض الفقرة  - 1
  :إلى 19من المادة  3و  2و  1الفقرات 

  ؛13المحیلة عملا بالمادة الجھات ) أ(
  .الضحایا الذین اتصلوا بالمحكمة بالفعل بخصوص تلك القضیة أو ممثلیھم القانونیین) ب(
من القاعدة، بالصورة التي تتفق وواجب المحكمة في الحفاظ على سریة المعلومات  1یقدم المسجل إلى المشار إلیھم في الفقرة  - 2

  .موجزا بالأسباب التي یستند إلیھا الطعن في اختصاص المحكمة أو مقبولیة الدعوى وحمایة جمیع الأشخاص وصون الأدلة،
من القاعدة تقدیم بیانات خطیة إلى الدائرة  1یجوز للجھات التي تتلقى معلومات على النحو المنصوص علیھ في الفقرة  - 3

  .المختصة في غضون الأجل الذي تراه تلك الدائرة مناسبا
  ز المختص بتلقّي الطعون الجھا: 60القاعدة 

إذا طُعن في اختصاص المحكمة أو في مقبولیة الدعوى بعد إقرار التُھم وقبل تشكیل أو تعیین الدائرة الابتدائیة، یقدم ھذا الطعن إلى 
  .130ھیئة الرئاسة التي تحیلھ إلى الدائرة الابتدائیة بمجرد تشكیلھا أو تعیینھا وفقا للقاعدة 

   19من المادة  8بیر الـتحفظیة بموجب الفقرة الـتدا: 61القاعدة 
، تسري أحكام القاعدة 19من المادة  8عندما یقدم المدعي العام طلبا إلى الدائرة المختصة في الظروف المنصوص علیھا في الفقرة 

57.  
   19من المادة  10الإجراءات الواجب اتباعھا بموجب الفقرة : 62القاعدة 

، فإنھ یقدمھ إلى الدائرة التي أصدرت آخر قرار بشأن مقبولیة 19من المادة  10طلبا بموجب الفقرة  إذا قدم المدعي العام - 1
  .61و  59و  58وفي ھـذه الحالـة تسري أحكـام القواعد . الدعوى

، قرار عدم 19من المادة  2تُخطر الدولة أو الدول التي ترتب على طلبھا المتعلق بالطعن في مقبولیة الدعوى بموجب الفقرة  - 2
  .، بطلب المدعي العام وتمھل أجلا لتقدیم ملاحظاتھا19من المادة  10المقبولیة المنصوص علیھ في الفقرة 

  أحكام متعلقة بمختلف مراحل الإجراءات: 4الفصل 
  الأدلة: 1القسم 

  الأحكام العامة المتصلة بالأدلة : 63القاعدة 
  .من النظام الأساسي في الإجراءات أمام جمیع الدوائر 69إلى جانب المادة  تطبق قواعد الأدلة المبینة في ھذا الفصل – 1
فـي أن تقیِّم بحریـة جمیـع الأدلـة  64من الـمادة  9یكون لدائرة المحكمة السلطة، حسب تقدیرھا المنصوص علیھ فـي الفقرة  – 2

  .69 المقدمـة إلیھا لتقـرر مـدى صلتھا بالموضـوع أو مقبولیتھا وفقا للمادة
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، وذلك 64من المادة ) أ( 9تفصل دائرة المحكمة في المقبولیة بناء على طلب أحد الطرفین أو من تلقاء نفسھا، بموجب الفقرة  - 3
  .69من المادة  7في حال الاستناد إلى الأسس المبینة في الفقرة 

شرط قانوني یقضي بوجوب تقدیم ما یعزز إثبات ، تمتنع دائرة المحكمة عن فرض 66من المادة  3دون الإخلال بأحكام الفقرة  - 4
  .أي جریمة تقع ضمن اختصاص المحكمة، لا سیما جرائم العنف الجنسي

  .21لا تطبـق دوائـر المحكمة القوانین الوطنیـة المنظمة للإثبات، إلا فیما یتفق وأحكام المادة  - 5
  تھا الإجراء المتعلق بصلة الأدلة بالموضوع أو مقبولی: 64القاعدة 

ویجوز، بصورة . یجب أن تثار المسألة المتعلقة بصلة الأدلة بالموضوع أو مقبولیتھا عند تقدیم الأدلة إلى دائرة المحكمة - 1
. ویجوز للدائرة أن تطلب إثارة المسألة كتابیا. استثنائیة، إذا كانت ھذه المسائل غیر معروفة وقت تقدیم الأدلة، أن تثار فور معرفتھا

  .حكمة الطلب الكتابي إلى جمیع المشتركین في الإجراءات، ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلكوتبلغ الم
وتدون ھذه الأسباب في محضر الإجراءات، ما لم تكن قد دونت أثناء سیر . تعلل الدائـرة أي قرارات تتخذھا بشأن مسائل الأدلة - 2

  .137عدة من القا 1، والفقرة 64من المادة  10الإجراءات وفقا للفقرة 
  .لا تنظر الدائرة في الأدلة التي یتقرر عدم صلتھا بالموضوع أو عدم مقبولیتھا - 3

  إجبار الشھود : 65القاعدة 
یجوز للمحكمة أن تجبر شاھدا مَثُل أمامھا على الإدلاء بشھادتھ، ما لم ینص النظام الأساسي والقواعد على غیر ذلك، ولا سیما  - 1

  .75و  74و  73القواعد 
  .من القاعدة 1على الشاھد الذي یمثُل أمام المحكمة ویجوز إجباره على الإدلاء بشھادتھ بمقتضى الفقرة  171تنطبق القاعدة  - 2

  التعھد الرسمي : 66القاعدة 
الإدلاء  ، التعھد الرسمي التالي قبل69من المادة  1من القاعدة یؤدي كل شاھـد، وفقا للفقـرة  2باستثناء ما وصف في الفقرة  - 1

  :بشھادتھ
  .“أعلن رسمیا أنني سأقول الحق، كل الحق، ولا شيء غیر الحق”
سنة، أو الشخص الذي یكون حكمھ على الأمور معتلا وترى الدائرة أنھ لا  18یجوز أن یسمح للشخص الذي یقل عمره عن  - 2

دائرة أن ذلك الشخص قادر على وصف المسائل التي یفھم طبیعة التعھد الرسمي، بأن یشھد دون أداء ھذا التعھد الرسمي إذا رأت ال
  .یكون لدیھ علم بھا وأنھ یفھم معنى واجب قول الحق

  .70من المادة ) أ( 1یُطلع الشاھد، قبل إدلائھ بشھادتھ، على الجریمة المنصوص علیھا في الفقرة  – 3
  مرئي الإدلاء بشھادة مباشرة بواسطة تكنولوجیا الربط السمعي أو ال: 67القاعدة 

، یجوز لدائرة المحكمة أن تسمح للشاھد بالإدلاء بشھادة شفویة أمامھا بواسطة تكنولوجیا الاتصال 69من المادة  2وفقا للفقرة  - 1
المرئي أو الاتصال السمعي، شریطة أن تتیح ھذه التكنولوجیا إمكانیة استجواب الشاھد، وقت إدلائھ بالشھادة من قِبل المدعي العام 

  .والدائرة نفسھاوالدفاع 
  .یستجوب الشاھد بموجب ھذه القاعدة وفقا للقواعد ذات الصلة في ھذا الفصل – 2
تكفل الدائرة، بمساعدة قلم المحكمة، أن یكون المكان المختار للإدلاء بالشھادة بواسطة تكنولوجیا الربط المرئي أو السمعي  - 3

  .وراحتھ البدنیة والنفسیة وكرامتھ وخصوصیتھمواتیا لتقدیم شھادة صادقة وواضحة ولسلامة الشاھد 
  الشھادة المسجلة سلفا : 68القاعدة 

، بتقدیم 69من المادة  2، یجوز للدائرة الابتدائیة أن تسمح، وفقا للفقرة 56في حالة عدم اتخاذ الدائرة التمھیدیة تدابیر بموجب المادة 
تقدیم المحاضر المكتوبة أو غیرھا من الأدلة الموثقة لتلك الشھادة،  شھادة شاھد مسجلة سلفا بالوسائط المرئیة أو السمعیة أو

  :شریطة
أن یكون كلا المدعي العام والدفاع قد أتیحت لھ فرصة استجواب الشاھد خلال تسجیل الشھادة، في حالة عدم مثول الشاھد الذي ) أ(

  قدم الشھادة المسجلة سلفا أمام الدائرة الابتدائیة؛ أو
ض الشاھد الذي قدم الشھادة المسجلة سلفا على تقدیم ھذه الشھادة، في حالة مثول ھذا الشاھد أمام الدائرة الابتدائیة، عدم اعترا) ب(

  .وإتاحة الفرصة للمدعي العام والدفاع ودائرة المحكمة، لاستجواب الشاھد أثناء الإجراءات
  الاتفاق على الأدلة : 69القاعدة 

یتفقا على عدم الطعن في واقعة مدعى بھا واردة في الاتھامات أو مضمون مستند ما أو الشھادة یجوز للمدعي العام والدفاع أن 
زم المتوقعة من أحد الشھود أو أدلة أخرى، وبالتالي یجوز للدائرة اعتبار الواقعة المدعى بھا واقعة مثبتة، ما لم تر ھذه الدائرة أنھ یل

  .دیم عرض أوفى للوقائع المدعى بھالصالح العدالة، ولا سیما لصالح الضحایا ، تق
  مبادئ الأدلة في قضایا العنف الجنسي : 70القاعدة 

  :في قضایا العنف الجنسي، تسترشد المحكمة بالمبادئ التالیة وتطبقھا عند الاقتضاء
ة للضحیة بفعل لا یمكن استنتاج وجود الرضا من أي كلمات أو سلوك للضحیة إذا فسدت أھلیة الموافقة الطوعیة والحقیقی) أ(

  استخدام القوة أو التھدید باستخدام القوة أو الإكراه أو استغلال بیئة قسریة؛
  لا یمكن استنتاج وجود الرضا من أي كلمات أو سلوك للضحیة إذا كان عاجزا عن إعطاء موافقة حقیقیة؛) ب(
  المزعوم تم برضاه؛لا یشكل سكوت الضحیة أو عدم مقاومتھ أساسا للاستنتاج بأن العنف الجنسي ) ج(
لا یمكن استنتاج مصداقیة الضحیة أو الشاھد أو طبعھ أو نزوعھ إلى قبول الجنس من الطبیعة الجنسیة للسلوك السابق أو ) د(

  .اللاحق للضحیة أو الشاھد
  الأدلة على سلوك جنسي آخر : 71القاعدة 
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، لا تقبل الدائرة 69من المادة  4ورھنا بأحكام الفقرة في ضوء تعریف وطبیعة الجرائم الخاضعة للاختصاص القضائي للمحكمة، 
  .أدلة على السلوك الجنسي السابق أو اللاحق للضحیة أو الشاھد

  إجراءات سریة للنظر في صلاحیة الأدلة أو مقبولیتھا : 72القاعدة 
بأن الضحیة وافق على جریمة  حیثما یُعتزم تقدیم أو استخلاص أدلة، بما في ذلك عن طریق استجواب الضحیة أو الشاھد، - 1

مزعومة من جرائم العنف الجنسي أو أدلة على كلام الضحیة أو الشاھد أو سلوكھ أو سكوتھ أو عدم مقاومتھ، على النحو المشار 
، یقدم إخطار إلى المحكمة التي ستتولى وصف جوھر الأدلة المزمع تقدیمھا أو 70من القاعدة ) د(إلى ) أ(إلیھ في المبادئ 

  .خلاصھا ومدى صلة ھذه الأدلة بمواضیع القضیةاست
من القاعدة تستمع الدائرة في جلسة سریة إلى آراء المدعي  1لدى اتخاذ قرار بصلاحیة أو مقبولیة الأدلة المشار إلیھا في الفقرة  - 2

ك الأدلة درجة كافیة من القیمة العام والدفاع والشاھد والضحیة أو ممثلھ القانوني، إن وجد، وتأخذ في الاعتبار ما إذا كان لتل
ولھذا الغرض تراعي . 69من المادة  4الإثباتیة بالنسبة لأحد مواضیع القضیة وما قد تلحقھ تلك الأدلة من ضرر، وفقا للفقرة 

، ولا سیما فیما یخص 70من القاعدة ) د(إلى ) أ(وتسترشد بالمبادئ . 68و  67والمادتین  21من المادة  3الدائرة الفقرة 
  .الاستجواب المقترح للضحیة

من القاعدة مقبولة في الإجراءات، تُدون الدائرة في ملف القضیة الغرض  2عندما تقرر الدائرة أن الأدلة المشار إلیھا في الفقرة  - 3
  .70قاعدة من ال) د(إلى ) أ(ولدى تقییم الأدلة أثناء الإجراءات، تطبق الدائرة المبادئ . المحدد الذي قبلت من أجلھ الأدلة

  
  سریة الاتصالات والمعلومات : 73القاعدة 

، تتمتع الاتصالات التي تجرى في إطار العلاقة المھنیة بین الشخص 67من المادة ) ب( 1دون الإخلال بأحكام الفقرة  - 1
  :ومستشاره القانونـي بالسریـة، ومن ثـم لا یـجوز إفشاؤھا إلا إذا

  ؛وافق الشخص كتابیا على إفشائھا) أ(
أو كشف الشخص طوعا عن فحوى الاتصالات لطرف ثالث، وقام ذلك الطرف الثالث بعد ذلك بتقدیم دلیل مستمد من ذلك ) ب(

  .الكشف
، تعتبر الاتصالات التي تجرى في إطار فئة من العلاقات المھنیة أو 63من القاعدة  5مع إیلاء الاعتبار للقاعدة الفرعیة  - 2

) أ( 1صالات سریة، ولا یجوز بالتالي إفشاؤھا، بموجب الشروط نفسھا الواردة في القاعدتین الفرعیتین العلاقات السریة الأخرى ات
  :إذا قررت دائرة المحكمة بشأن تلك الفئة ما یلي) ب( 1و 
صیة أن الاتصالات التي جرت ضمن تلك الفئة من العلاقات تمت في أثناء علاقة سریة تفضي إلى توقع قدر معقول من الخصو) أ(

  وعدم الكشف؛
  أن السریة ضروریة لطبیعة ونوع العلاقة بین الشخص والمؤتمَن على سره؛) ب(
  .أن التسلیم بسریة الاتصالات یعزز أھداف النظام الأساسي والقواعد) ج(
جرت في إطار من القاعدة، اعتبارا خاصا للتسلیم بسریة الاتصالات التي  2وتولي المحكمة، عند اتخاذ قرار بموجب الفقرة  - 3

العلاقة المھنیة بین الشخص وطبیبھ، أو طبیبھ المتخصص في الأمراض العقلیة أو طبیبھ النفساني أو محامیھ ولا سیما الاتصالات 
المتعلقة بالضحایا أو التي تشملھم أو الاتصالات بین الشخص وأحد رجال الدین؛ وتسلم المحكمة في الحالة الأخیـرة ھـذه بسریـة 

  .ت التي جرت في إطار اعتراف مقدس عندما یكون ھذا الاعتراف جزءا لا یتجزأ من ممارسة ذلك الدینالاتصـالا
تعتبر المحكمة في عداد الأمور المشمولة بالسریة أي معلومات أو وثائق أو أدلة أخرى تحصل علیھا لجنة الصلیب الأحمر  - 4

وجب النظم الأساسیة لحركة الصلیب الأحمر والھلال الأحمر الدولیة، ولا الدولیة في أثناء أدائھا لمھامھا أو بحكم أدائھا لھا بم
  :یجوز بالتالي إفشاؤھا ولو بشھادة یدلي بھا مسؤول أو موظف حالي أو سابق لدى لجنة الصلیب الأحمر الدولیة، إلا

، أو تنازلت 6ت وفقا للقاعدة الفرعیة إذا لم تعترض لجنة الصلیب الأحمر الدولیة كتابیا على ھذا الإفشاء، بعد إجراء مشاورا) أ(
  عن ھذا الحق؛ أو

إذا كانت ھذه المعلومات أو الوثائق أو غیرھا من الأدلة واردة في البیانات العلنیة والوثائق العامة للجنة الصلیب الأحمر ) ب(
  .الدولیة

مصدر غیر لجنة الصلیب الأحمر الدولیة من القاعدة یؤثر على مقبولیة الأدلة ذاتھا المستمدة من  4لا شيء في الفقرة  - 5
ومسؤولیھا أو موظفیھا إذا كان ھذا المصدر قد حصل على ھذه الأدلة بصورة مستقلة عن لجنة الصلیب الأحمر الدولیة ومسؤولیھا 

  أو موظفیھا؛
الأھمیة في قضیة معینة، إذا قررت المحكمة أن معلومات لجنة الصلیب الأحمر الدولیة أو وثائقھا أو أدلتھا الأخرى عظیمة  - 6

تعقد مشاورات بین المحكمة ولجنة الصلیب الأحمر الدولیة سعیا إلى تسویة المسألة بالوسائل التعاونیة، مع مراعاة ظروف القضیة، 
 ومدى أھمیة الأدلة المطلوبة، وما إذا كان یمكن الحصول على ھذه الأدلة من مصدر غیر لجنة الصلیب الأحمر الدولیة، ومراعاة

  .صالح العدالة والضحایا ، وأداء مھام المحكمة ولجنة الصلیب الأحمر الدولیة
  

  تجریم الشاھد لنفسھ : 74القاعدة 
  .، تقوم الدائرة بإبلاغ الشاھد بأحكام ھذه القاعدة قبل إدلائھ بالشھادة190ما لم یتم إبلاغ الشاھد عملا بالقاعدة  - 1
ان إلى شاھد معین فیما یتعلق بتجریم الشاھد لنفسھ، یتعین علیھا أن تقدم الضمانات حینما تقرر المحكمة ضرورة إعطاء ضم - 2

من القاعدة قبـل أن یمثـل الشاھـد أمامھـا، سـواء بصورة مباشرة أو وفقا لطلب مقدم بموجب  3بموجب الفقرة الفرعیة ح من الفقرة 
  .93من المادة ) ھـ) (1(الفقرة 
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  .الإدلاء بأي إفادة من شأنھا أن تؤدي إلى تجریمھللشاھد أن یعترض على ) أ( - 3
من القاعدة، للمحكمة أن تطلب من الشاھد الإجابة على السؤال أو  2في حالة مثول الشاھد بعد تلقیھ ضمانا بموجب الفقرة ) ب(

  .الأسئلة
أو الأسئلة بعد أن تؤكد للشاھد  في حالة وجود شھود آخرین، یجوز لدائرة المحكمة أن تطلب من الشاھد الإجابة على السؤال) ج(

  :أن الأدلة التي یقدمھا في معرض إجابتھ على الأسئلة
  ستبقى سریة ولن یتم الكشف عنھا للجمھور ولا لأیة دولة؛‘ 1’
لن تستخدم بصورة مباشرة أو غیر مباشرة ضد الشخص المعني في أي دعـوى لاحقـة ترفعھـا المحكمـة إلا بموجب المادتین ‘ 2’

  .71و  70
  .قبل تقدیم أي ضمانات تستطلع الدائرة من جانبھا رأي المدعي العام لتحدید ما إذا كان ینبغي تقدیم ضمان لھذا الشاھد بالذات - 4
  :في معرض البت فیما إذا كانت الإجابة مطلوبة من الشاھد، تراعي الدائرة - 5
  أھمیة الأدلة المتوقعة؛) أ(
  فریدة ؛ما إذا كان الشاھد سیقدم أدلة ) ب(
  طبیعة احتمال تجریم النفس إن كان معلوما؛ و) ج(
  .مدى كفایة الحمایة الموفرة للشاھد في تلك الظروف المعنیة) د(
وإذا ما . إذا ما انتھت الدائرة إلى أنھ سیكـون من غیر الملائم تقدیم ضمانات لھذا الشاھد، لا تطلب منھ الإجابة على السؤال - 6

  .من الشاھد الإجابة، یجوز لھا مواصلة استجواب الشاھد بشأن مسائل أخرىقررت الغرفة ألا تطلب 
  :من أجل إنفاذ مفعول الضمانات تقوم الدائرة بما یلي - 7
  تأمر بأن تقدم أدلة الشاھد في جلسة مغلقة؛ ) أ(
لال بھذا الأمر یعرض تأمر بعدم الكشف عن ھویة الشاھد أو مضمون الأدلة المقدمة بأي طریقة كانت، وتقرر أن أي إخ) ب(

  ؛71صاحبھ للعقوبة بموجب المادة 
تقوم على وجھ التحدید بإبلاغ المدعي والمتھم ومحامي الدفاع والممثل القانوني للضحیة وأي موظف متواجد من موظفي ) ج(

  ؛ و)ب(المحكمة بالنتائج المترتبة على الإخلال بھذا الأمر بموجـب الفقـرة الفرعیة 
  م على سجلات الدعوى؛تأمر بوضع خت) د(
  .تتخذ تدابیر حمائیة فیما یتعلق بأي قرار تصدره المحكمة لضمان عدم الكشف عن ھویة الشھود أو فحوى مضمون الأدلة) ھـ(
حینما یكون المدعي على علم بأن شھادة أي شاھد قد تثیر مسائل تتعلق بتجریم الشاھد لنفسھ، یطلب عقد جلسة مغلقة ویبلغ  - 8

من القاعدة بالنسبة إلى شھادة الشاھد كلھا  7وللدائرة أن تفرض التدابیر المبینة فـي الفقرة . لك قبل أن یدلي الشاھد بشھادتھالدائرة بذ
  .أو جزء منھا

یجوز للمتھم أو محامي الدفاع أو الشاھد إبلاغ المدعي أو الدائرة بأن من شأن شھادة شاھد من الشھود أن تثیر مسائل تتعلق  - 9
  .من القاعدة 7النفس، قبل أن یدلي الشاھد بشھادتھ وللدائرة أن تتخذ التدابیر المبینة في الفقرة  بتجریم

إذا ما نشأت مسألة تتعلق بتجریم الشاھد لنفسھ أثناء نظر الدعوى، توقف الدائرة الاستماع إلى الشھادة وتھیئ الفرصة للشاھد  - 10
  .لبھ بغرض تطبیق القاعدةكیما یحصل على المشورة القانونیة بناء على ط

  التجریم من قِبل أفراد الأسرة : 75القاعدة 
إذا مثُل شاھد أمام المحكمة وكان زوجا أو طفلا أو أحد أبوي المتھم، فلا یجوز للدائرة أن تشترط علیھ الإدلاء بأي إفادة قد  - 1

  .لنوعبید أن الشاھد قد یختار الإدلاء بإفادة من ھذا ا. تؤدي إلى تجریم المتھم
من  1عندما تعمل الدائرة على تقییم شھادة أحد الشھود، یجوز لھا أن تأخذ في حسابھا أن الشاھد، المشار إلیھ في الفقرة  - 2

القاعدة، اعترض على الإجابة على سؤال كان القصد منھ نقض إفادة سابقة أدلى بھا الشاھد، أو أن الشاھد كان انتقائیا في اختیار 
  .اب علیھاالأسئلة التي أج

  الكشف عن الأدلة: 2القسم 
  الكشف السابق للمحاكمة بشأن شھود الإثبات : 76القاعدة 

یقدم المدعي العام إلى الدفاع أسماء الشھود الذین ینوي المدعي العام استدعاءھم للشھادة ونسخا من البیانات التي أدلى بھا  - 1
  .ترة كافیة للتمكین من الإعداد الكافي للدفاعویتم ذلك قبل بدء المحاكمة بف. ھؤلاء الشھود سابقا

  .یبلغ المدعي العام الدفاع بعد ذلك بأسماء أي شھود إثبات آخرین ویقدم نسخا من بیاناتھم عندما یتقرر استدعاء ھؤلاء الشھود - 2
  .تتـاح بیانـات شھـود الإثبات فـي أصولھا وبلغـة یفھمھـا المتھم ویتحدث بھا جیدا - 3
ھذه القاعدة رھن بحمایة الضحایا والشھود وسریتھم، وحمایة المعلومات السریة على النحو المنصوص علیھ في النظام  تطبیق - 4

  .82و  81الأساسي والقاعدتین 
  فحص المواد التي في حوزة المدعي العام أو تحت إمرتھ : 77القاعدة 

و  81لة و المنصوص علیھ في النظام الأساسـي وفي القاعدتین یسمح المدعي العام للدفاع، رھنا بالقیود الواردة على كشف الأد
، بفحص أیـة كتب أو مستندات أو صور أو أشیاء مادیة أخرى في حوزة المدعي العام أو تحت إمرتھ، تكون أساسیة للتحضیر 82

قع الحال، أو یكون قد حصل للدفاع، أو یعتزم المدعي العام استخدامھا كأدلة لأغراض جلسة الإقرار أو عند المحاكمة، حسب وا
  .علیھا من الشخص أو كانت تخصھ

  فحص المواد التي في حوزة الدفاع أو تحت إمرتھ : 78القاعدة 
یسمح الدفاع للمدعي بفحص أیة كتب أو مستندات أو صور أو أشیاء مادیة أخرى في حوزة الدفاع أو تحت إمرتھ یعتزم الدفاع 
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  .ر أو عند المحاكمةاستخدامھا كأدلة لأغراض جلسة الإقرا
  الكشف عن الأدلة من جانب الدفاع : 79القاعدة 

  :یخطر الدفاع المدعي العام بعزمھ على - 1
تقدیم دلیل بعدم وجود المتھم في مكان الجریمة؛ وفي ھذه الحالة یحدد الإخطار المكان أو الأماكن التي یدعي المتھم أنھ كان ) أ(

عومة وأسماء الشھود وأیة أدلة أخرى ینوي المتھم الاعتماد علیھا لإثبات عدم وجوده في موجودا فیھا وقت وقوع الجریمة المز
  مكان الجریمة؛ أو

؛ وفي ھذه الحالة یحدد الإخطار 31من المادة  1الاستناد إلى سبب امتناع المسؤولیة الجنائیة المنصوص علیھا في الفقرة ) ب(
  .عتماد علیھا في تحدید السببأسماء الشھود وأیة أدلة أخرى ینوي المتھم الا

من  1مع إیلاء الاعتبار الواجب إلى المھل الزمنیة المنصوص علیھا في قواعد أخرى، یتعیّن توجیھ الإخطار بموجب الفقرة  - 2
نح ویجوز للدائرة التي تنظر في المسألة أن تم. القاعدة قبل فترة كافیة لتمكین المدعي العام من التحضیر والرد على نحو واف

  .المدعي العام تأجیلا لمعالجة المسألة التي أثارھا الدفاع
  .من القاعدة وتقدیم أدلة 1عدم قیام الدفاع بالإخطار بموجب ھذه القاعدة لا یحد من حقھ في إثارة مسائل تتناولھا الفقرة  - 3
  .لا تمنع ھذه القاعدة إحدى الدوائر من إعطاء أمر بكشف أي أدلة أخرى - 4

   31مـن المادة  3الإجراءات المتعلقة بالاستناد إلى سبب لامتناع المسؤولیة الجنائیة بموجـب الفقـرة : 80القاعدة 
من المادة  3یخطر الدفاع كلا من الدائرة الابتدائیة والمدعي العام بنیتھ إبداء سبب لامتناع المسؤولیة الجنائیة بموجب الفقرة  - 1

  .ة كافیة لتمكین المدعي العام من الإعداد للمحاكمة إعدادا وافیاویتم ذلك قبل بدء المحاكمة بفتر. 31
من القاعدة تستمع الدائرة الابتدائیة إلى المدعي والدفاع قبل الفصل في إمكان تقدیم الدفاع  1بعد تقدیم الإخطار بموجب الفقرة  - 2

  .السبب المتعلق بامتناع المسؤولیة الجنائیة
  .ج بالسبب، یجوز للدائرة الابتدائیة أن تمنح المدعي العام مھلة لإعداد رده على السببإذا سُمح للدفاع بالاحتجا - 3

  تقیید الكشف عن الأدلة : 81القاعدة 
لا تخضع للكشف التقاریر أو المذكرات أو المستندات الداخلیة الأخرى التي یعدھا أحد الأطراف أو مساعدوه أو ممثلوه فیما  - 1

  .لإعداد للدعوىیتعلق بالتحقیق أو في ا
عندما تكون بحوزة المدعي العام أو تحت إمرتھ مواد أو معلومات یجب الكشف عنھا طبقا للنظام الأساسي، ولكن الكشف عنھا  - 2

قد یلحق ضررا بالتحقیقات الإضافیة أو الجاریة، یجوز للمدعي العام أن یطلب إلى الدائرة التي تعالج المسألة إصدار حكم بشأن 
ولكن لا . وتستمع الدائرة إلى جانب واحد بشأن ھذه المسألة. دم وجوب الكشف للدفاع عن ھذه المواد أو المعلوماتوجوب أو ع

  .یجوز للمدعي العام تقدیم ھذه المواد أو المعلومات كأدلة في أثناء جلسة الإقرار دون الكشف عنھا مسبقا للمتھم بالشكل الملائم
، 68، ووفقا للمادة 93و  72و  64و  57و  54لضمان سریة المعلومات قد اتُخذت وفقـا للمواد  عندما تكـون التدابیر اللازمة - 3

وفي الحالات التي یمكن . من أجل حمایة أمن الشھود والضحایا وأفراد أسرھم، لا یكشف عن تلك المعلومات، إلا وفقا لھذه المواد
  .تخذ المحكمة تدابیر لإبلاغ الشھود سلفاأن یعرض فیھا الكشف عن المعلومات سلامة الشھود للخطر، ت

تتخذ الدائرة التي تنظر في المسألة، بمبادرة منھا أو بطلب من المدعي العام، أو المتھم أو أي دولة، ما یلزم من خطوات لكفالة  - 4
، ولا سیما من 68لمادة ، ولحمایـة سلامـة الشھود والضحایا وأفراد أسرھم، طبقا ل93و  72و  54سریة المعلومات، طبقا للمواد 

  .خلال السماح بعدم كشف ھویتھم قبیل بدء المحاكمة
، لا یجوز فیما 68من المادة  5عندما تكون بحوزة المدعي العام أو تحت إمرتھ مواد أو معلومات جرى كتمانھا بموجب الفقرة  - 5

  .كمة دون الكشف عنھا مسبقا للمتھم بالشكل الملائمبعد تقدیم ھذه المواد أو المعلومات كأدلة في أثناء جلسة الإقرار أو المحا
عندما تكون بحوزة الدفاع أو تحت إمرتھ مواد أو معلومات خاضعة للكشف، یجوز، في الظروف المشابھة لـلظروف التي تتیح  - 6

ز بعد ذلك تقدیم ھذه المواد أو ولا یجو. ، كتمانھـا وتقدیم موجـز لھا بدلا من ذلك68من المادة  5للمدعي العام الاستناد إلى الفقرة 
  .المعلومات كأدلة في أثناء جلسة الإقرار أو المحاكمة دون الكشف عنھا مسبقا للمدعي العام بالشكل الملائم

   54من المادة ) ھـ( 3تقیید الكشف عن المواد والمعلومات التي تكفل لھا الحمایة الفقرة : 82القاعدة 
، لا 54من المادة ) ھـ( 3ام أو تحت إمرتھ مواد أو معلومات تخضع للحمایة بموجب الفقرة عندما تكون بحوزة المدعي الع - 1

یجوز للمدعي العام بعد ذلك أن یقدم تلك المواد أو المعلومات كأدلة دون الحصول على موافقة مسبقة من مقدم المواد أو المعلومات 
  .ودون الكشف عنھا مسبقا للمتھم بالشكل الملائم

كأدلة، لا یجوز لدائرة المحكمة  54من المادة ) ھـ( 3دم المدعي العام مواد أو معلومات مشمولة بالحمایة بموجب الفقرة إذا ق - 2
عي التي تنظر في المسألة أن تأمر بتقدیم الأدلة الإضافیة الواردة من مقدّم للمواد أو المعلومات الأولیة، كما لا یجوز للدائرة أن تستد

  .معلومات أو ممثلا عنھ للشھادة أو أن تأمر بحضورھما من أجل الحصول على ھذه الأدلة الإضافیة نفسھامقدم المواد أو ال
من المادة ) ھـ( 3إذا طلب المدعي العام من أحد الشھود أن یقدم كأدلة أیة مواد أو معلومات مشمولة بالحمایة بموجب الفقرة  - 3

سألة أن تجبر ذلك الشاھد على الرد على أي سؤال یتعلق بالمواد أو المعلومات أو ، لا یجوز لدائرة المحكمة التي تنظر في الم54
  .مصدرھا إذا امتنع الشاھد عن الإجابة بحجة السریة

رھنا فقط بالقیود الواردة  54من المادة ) ھـ( 3لا یُمَسُّ حـق المتھم في الاعتراض على الأدلة الخاضعة للحمایة بموجب الفقرة  - 4
  .من ھذه القاعدة) 3(و ) 2(ن في الفقرتی

یجوز للدائرة التي تنظر في المسألة أن تأمر، بناء على طلب الدفاع ، ولمصلحة العدالة، إخضاع المواد أو المعلومات التي  - 5
للأحكام  ، والتي ستقدم كأدلة،54من المادة ) ھـ( 3بحوزة المتھم، والتي تم تقدیمھا إلیھ بمقتضى نفس الشروط الواردة في الفقرة 

  .من ھذه القاعدة، مع مراعاة ما یقتضیھ اختلاف الحال) ح(و ) ز(و ) و(الواردة في الفقرات 
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   67من المادة  2إصدار حكم بشأن أدلة نفي التُھَم بموجب الفقرة : 83القاعدة 
ي المسألة من أجل الحصول یجوز أن یطلب المدعي العام بأسرع ما یمكن عقد جلسة لطرف واحد أمام دائرة المحكمة التي تنظر ف

  .67من المادة  2على حكم بموجب الفقرة 
  كشف الأدلة وتقدیم أدلة إضافیة لأغراض المحاكمة : 84القاعدة 

لتمكین الأطراف من الاستعداد للمحاكمة وتیسیر سیر الإجراءات بصورة عادلة وسریعة، تصدر الدائـرة الابتدائیـة، وفقا للفقرتیـن 
، الأوامر اللازمة للكشف عن الوثائق 68من المادة  5، ورھنا بالفقرة 67من المـادة ) 2(، والفقـرة 64من المادة ) د) (6(و ) ج( 3

وتفادیا للتأخیر وضمان بدء المحاكمة في الموعد المحدد، تشمل أي . والمعلومات التي لم یكشف عنھا من قبل وإبراز أدلة إضافیة
  .قیھا الدائرة الابتدائیة قید المراجعةأوامر من ھذا القبیل آجالا دقیقة تب

  الضحایا والشھود: 3القسم 
  تعریف ومبدأ عام فیما یتعلق بالضحایا : 1القسم الفرعي 

  تعریف الضحایا : 85القاعدة 
  :لأغراض النظام الأساسي والقواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات

  فعل ارتكاب أي جریمة تدخل في نطاق اختصاص المحكمة؛على الأشخاص الطبیعیین المتضررین ب“ الضحایا ”یدل لفظ ) أ(
المنظمات أو المؤسسات التي تتعرض لضرر مباشر في أي من ممتلكاتھا المكرسة للدین أو “ الضحایا ”یجوز أن یشمل لفظ ) ب(

شیاء المخصصة لأغراض التعلیم أو الفن أو العلم أو الأغراض الخیریة، والمعالم الأثریة والمستشفیات وغیرھا من الأماكن والأ
  .إنسانیة

  المبدأ العام : 86القاعدة 
تراعي الدائرة، عند إصدار أي توجیھ أو أمر، كما تراعي أجھزة المحكمة الأخرى، عند أداء وظائفھا بموجب النظام الأساسي أو 

ل والمسنین والمعوقین ، وعلى وجھ الخصوص احتیاجات الأطفا68القواعد، احتیاجات جمیع الضحایا والشھود وفقا للمادة 
  .وضحایا العنف الجنسي أو العنف القائم على نوع الجنس

  
  حمایة الضحایا والشھود: 2القسم الفرعي 

  تدابیر الحمایة : 87القاعدة 
أو  یجوز لدائرة المحكمة، بناء على طلب من المدعي العام، أو الدفاع أو أحد الشـھود أو الضحیة أو ممثلـھ القانوني، إن وجد، - 1

من تلقاء نفسھا، وبعد التشاور مع وحدة الضحایا والشھود، حسب الاقتضاء، أن تأمر باتخاذ تدابیر لحمایة الضحیة أو الشاھد أو أي 
وتسعى الدائرة، كلما كان ذلك . 68من المادة  2و  1شخص آخـر معرض للخطر نتیجة شھادة أدلـى بھا شاھـد عملا بالفقرتین 

  .موافقة الشخص المطلوب اتخاذ تدابیر الحمایة من أجلھ قبل إصدار أمر باتخاذ ھذه التدابیر ممكنا، إلى الحصول على
  :شریطة 134من القاعدة لأحكام القاعدة  1یخضع أي طلب أو التماس مقدم بموجب، الفقرة  – 2
  ألا یكون الطلب مقدما من طرف واحد؛) أ(
قدمھ أحد الشھود أو الضحایا أو ممثلھ القانوني، إن وجد، وتتاح لكل منھما أن یبلغ كل من المدعي العام والدفاع بأي طلب ی) ب(

  الفرصة للرد علیھ؛
أن یبلغ أي طلب أو التمـاس یمس شاھـدا معینا أو مجنیا علیھ معینا إلى ذلك الشاھـد أو الضحیة أو إلى ممثلھ القانوني، إن ) ج(

  منھم الفرصة للرد علیھ؛وجد، علاوة على إبلاغھ إلى الطرف الآخر، وتتاح لكل 
عندما تتخذ الدائرة تدابیر الحمایة من تلقاء نفسھا، یبلغ بذلك المدعي العام والدفاع وأي شاھد أو ضحیة قد یتأثر بتدابیر الحمایة ) د(

  ھذه أو یبلغ بھا ممثلھ القانون، إن وجد، وتتاح لكل منھم الفرصة للرد علیھا؛
وتختم أیضا . وم، ویظل الطلب المقدم على ھذا النحو مختوما إلى أن تأمر الدائرة بخلاف ذلكیجوز تقدیم طلب أو التماس مخت) ھـ(

  الردود على الطلبات أو الالتماسات المختومة؛
من القاعدة وأن تكون ھذه الجلسة سریة لتقریر إن  1یجـوز للدائرة أن تعقـد جلسة بشأن طلب أو التماس مقـدم بموجب، الفقرة  – 3

الأمر باتخاذ تدابیر لمنع الإفصاح علنا للجمھور أو للصحافة ووكالات الإعلام عن ھویة الضحیة أو الشاھد أو أي  كان ینبغي
  :شخص آخر معرض للخطر بسبب شھادة أدلى بھا شاھد أو عن مكان أي منھم، وذلك بإصدار أوامر منھا

شھادة أدلى بھا شاھد، أو أي معلومات قد تفضي إلى أن یمحى اسم الضحیة أو الشاھد أو أي شخص آخر معرض للخطر بسبب ) أ(
  معرفة ھویة أي منھم من السجلات العامة لدائرة؛

  أن یمنع المدعي العام أو الدفاع أو أي مشترك آخر في الإجراءات القانونیة من الإفصاح عن تلك المعلومات إلى طرف ثالث؛) ب(
صة أخرى منھا استخدام الوسائل التقنیة التي تمكن من تحویر الصورة أو أن تقدم الشھادة بوسائل الكترونیة أو وسائل خا) ج(

ولا سیما المؤتمرات التي تعقد عبر الشاشات التلفزیونیة والدوائر التلفزیونیة (الصوت، واستخدام التكنولوجیا المرئیة السمعیة، 
  ، واستخدام وسائط الإعلام الصوتیة على وجھ الحصر؛)المغلقة

  اسم مستعار للضحیة أو الشاھد أو أي شخص آخر معرض للخطر بسبب شھادة أدلى بھا شاھد؛أن یستخدم ) د(
  .أن تجري الدائرة جزءا من إجراءاتھا في جلسة سریة) ھـ(

  التدابیر الخاصة : 88القاعدة 
أو ممثلھ القانوني، إن وجد، یجوز لدائرة المحكمة، بناء على طلب مقدم من المدعي العام أو الدفاع، أو أحد الشھود أو الضحایا  - 1

أو من تلقاء نفسھا، وبعد استشارة وحدة الضحایا والشھود، حسب الاقتضاء، ومع مراعاة آراء الضحیة أو الشاھد، أن تأمر باتخاذ 
 تدابیر خاصة تشمل، على سبیل المثال ولیس الحصر، تدابیر لتسھیل أخذ شھادة أي من الضحایا أو الشھود المصابین بصدمة، أو
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وتلتمس الدائرة موافقة . 68من المادة  2و  1شھادة أي طفل أو شخص مسن أو أي من ضحایا العنف الجنسي، عملا بالفقرتین 
  .الشخص الذي یتخذ الإجراء الخاص بشأنھ قبل الأمر باتخاذ ھذا الإجراء

مع طرف واحد إذا اقتضى الأمر، لتقریر من القاعدة جلسة سریة أو  1یجوز للدائرة أن تعقد بشأن طلب مقدم بموجب، الفقرة  – 2
إن كان ینبغي اتخاذ أي تدابیر خاصة تشمل، على سبیل المثال ولیس الحصر، الأمر بالسماح بحضور محام أو ممثل قانوني أو 

  .طبیب نفساني أو أحد أفراد الأسرة خلال إدلاء الضحیة أو الشاھد بشھادتھ
إلى ) ب( 2بموجب أحكام ھذه القاعدة، تطبق الأحكام الواردة في القواعد الفرعیة  بالنسبة للطلبات المقدمة بصورة مشتركة – 3
  .مع مراعاة ما یقتضیھ اختلاف الحال 87من القاعدة ) د(
. یجوز أن یكون الطلب المقـدم بموجب ھـذه القاعـدة مختوما، وفي ھذه الحالة یظل مختوما إلى أن تأمر الدائرة بخلاف ذلك - 4

  .على الالتماسات والطلبات المختومة المقدمة بصورة مشتركة مختومة ھي الأخرى وتكون الردود
مع مراعاة ما قد ینشأ عن انتھاك خصوصیات الشاھد أو الضحیة من خطر یھدد سلامتھ، تحرص الدائرة على التحكم بطریقة  – 5

  .لاعتداءات على ضحایا جرائم العنف الجنسياستجواب الشاھد أو الضحیة لتجنب أي مضایقة أو تخویف، مع إیلاء اھتمام خاص ل
  اشتراك الضحایا في الإجراءات: 3القسم الفرعي 

  تقدیم طلب لاشتراك الضحایا في الإجراءات : 89القاعدة 
یقوم الضحایا ، من أجل عرض آرائھم وشواغلھم بتقدیم طلب مكتوب إلى المسجل، الذي یقوم بإحالة ھذا الطلب إلى الدائرة  - 1

، یقدم المسجل نسخة من الطلب إلى المدعي العام وإلى 68من المادة  1ورھنا بأحكام النظام الأساسي، لا سیما الفقرة . بةالمناس
من ھذه القاعدة، تقوم الدائرة عندئذ  2ورھنــا بأحكام الفقرة . الدفاع، اللذین یحق لھما الرد علیھ خــــلال مھلة تحددھـــا الدائــرة

  .القانونیة والطریقة التي تعتبر ملائمة للاشتراك فیھا والتي یمكن أن تتضمن الإدلاء ببیانات استھلالیة وختامیة بتحدید الإجراءات
یجوز للدائرة، من تلقاء نفسھا أو بناء على طلب المدعي العام أو الدفاع، أن ترفض الطلب المقدم إذا رأت أن الشخص لیس  - 2

ویجوز للضحیة الذي رفض طلبھ أن یتقدم بطلب جدید . لم تستوف 68من المادة  3في الفقـــرة مجنیا علیھ أو أن المعاییر المحددة 
  .في مرحلة لاحقة من مراحل الإجراءات

یجوز أیضا أن یقدم الطلب المشار إلیھ في ھذه القاعدة شخص یتصرف بموافقة الضحیة، أو شخص یتصرف باسم الضحیة ،  - 3
  .لاقتضاء، إذا كان معوقاإذا كان الضحیة طفلا، أو عند ا

عند تقدیم عدد من الطلبات، یجوز للدائرة أن تنظر في ھذه الطلبات على نحو یكفل فعالیة الإجراءات، ویجوز لھا أن تصدر  - 4
  .قرارا واحدا

  الممثلون القانونیون للضحایا : 90القاعدة 
  .تُترك للضحیة حریة اختیار ممثل قانوني - 1
ضحایا ، جاز للدائرة، ضمانا لفعالیة الإجراءات، أن تدعو الضحایا أو مجموعات معینة من الضحایا ، إذا وجد عدد من ال - 2

وتیسیرا لتنسیق تمثیل . بمساعدة من قلم المحكمة إذا دعت الضرورة، إلى اختیار ممثل قانوني مشترك أو ممثلین قانونیین مشتركین
طرق عدة منھا تزوید الضحایا بقائمة بأسماء یحتفظ بھا قلم المحكمة، أو اقتراح الضحایا ، یجوز لقلم المحكمة أن یقدم المساعدة ب

  .ممثل قانوني مشترك أو أكثر
وإذا عجز الضحایا عن اختیار ممثل مشترك أو ممثلین مشتركین في أثناء المھلة التي قد تحددھا الدائرة، جاز للدائرة أن تطلب  - 3

  .و أكثرمن المسجل اختیار ممثل قانوني واحد أ
تتخذ الدائرة وقلم المحكمة كل ما ھو معقول من إجراءات لكفالة أن یتحقق، في اختیار الممثلین القانونیین المشتركین، تمثیل  - 4

، وتفادي أي تضارب في 68من المادة  1المصالح الممیزة لكل من الضحایا ، ولا سیما على النحو المنصوص علیھ في الفقرة 
  .المصالح

للضحیة أو للضحایا ممن یفتقرون إلى الموارد اللازمة لدفع أتعاب ممثل قانوني مشترك تختاره المحكمة، تلقي المساعدة یجوز  - 5
  .من قلم المحكمة، بما في ذلك المساعدة المالیة، إذا اقتضى الأمر

  .22من القاعدة  1ة یتعین أن یستوفي الممثل القانوني للضحیة أو الضحایا المؤھلات المنصوص علیھا في الفقر - 6
  اشتراك الممثلین القانونیین في الإجراءات : 91القاعدة 

  .89یجوز للدائرة أن تعدل حكما سبق إصداره بموجب القاعدة  - 1
یحق للممثل القانوني للضحیة أن یحضر الإجراءات وأن یشترك فیھا وفقا للشروط الواردة في حكم الدائرة، ووفقا لأي تعدیل  - 2

ویشمل ھذا الاشتراك في الجلسات، ما لم تر الدائرة المعنیة، بسبب ملابسات الحالة، أن . 90و  89بموجب القاعدتین  یجرى علیھ
ویسمح للمدعي العام وللدفاع بالرد على أي ملاحظات شفویة أو خطیة . یقتصر تدخل الممثل على الملاحظات المكتوبة أو البیانات

  .للممثل القانوني للضحایا
عندما یحضر الممثل القانوني ویشترك وفقا لھذه القاعدة ویود استجواب أحد الشھود، بما في بذلك استجوابھ بموجب ) أ( - 3

ویجوز للدائرة أن تفرض على الممثل القانوني تقدیم . ، أو الخبراء أو المتھم، لا بد أن یقدم طلبا إلى الدائرة68و  67القاعدتین 
في ھذه الحالة إحالة الأسئلة إلى المدعي العام وإذا اقتضى الأمر، إلى الدفاع، اللذین یُسمح لھما  مذكرة مكتوبة تتضمن الأسئلة ویتم

  بإبداء ما لدیھما من ملاحظات خلال مھلة زمنیة تحددھا الدائرة؛
مصالح الشھود، تصدر الدائرة عندئذ حكما بشأن الطلب یأخذ في الاعتبار المرحلة التي بلغتھا الإجراءات، وحقوق المتھم، و) ب(

ویجوز أن یتضمن الحكم توجیھات بشأن طریقة . 68من المادة  3وضرورة إجراء محاكمة عادلة نزیھة وسریعة بغیة إنفاذ الفقرة 
ویجوز للدائرة أن توجھ الأسئلة إلى الشاھد . 64طرح الأسئلة وترتیبھا، وتقدیم الوثائق وفقا للسلطات المخولة للدائرة بموجب المادة 

  .خبیر أو المتھم، بالنیابة عن الممثل القانوني للضحیة، إذا رأت أن ھناك ما یقتضي ذلكأو ال



 215

، لا تنطبق القیود المفروضة على الاستجواب الذي 75بالنسبة للجلسة التي تقتصر على مسألة جبر الأضرار بموجب المادة  - 4
تلك الحالة، یجوز للممثل القانوني، بإذن من الدائرة المعنیة، وفي . من القاعدة 2یقوم بھ الممثل القانوني والمبینة في الفقرة 

  .استجواب الشھود والخبراء والشخص المعني
  إخطار الضحایا وممثلیھم القانونیین : 92القاعدة 

لمحكمة، تسري ھذه القاعدة المتعلقة بإخطار الضحایا والممثلین القانونیین للضحایا على جمیع الإجراءات المضطلع بھا أمام ا - 1
  .2باستثناء الإجراءات المنصوص علیھا في الباب 

، بإخطار الضحایا بشأن قرار 89تقوم المحكمة، من أجل تمكین الضحایا من تقدیم طلب للاشتراك في الإجراءات طبقا للقاعدة  - 2
ى الضحایا أو ممثلیھم القانونیین ویوجھ ھذا الإخطار إل. 53المدعي العام عدم الشروع في تحقیق أو بعدم المقاضاة عملا بالمادة 

الذین سبق لھم الاشتراك في الإجراءات أو، قدر المستطاع، إلى الأشخاص الذین كانوا على اتصال بالمحكمة بخصوص الحالة أو 
الظروف إذا رأت ذلك مناسبا في ظل . من القاعدة 8ویجوز للدائرة أن تأمر باتخاذ التدابیر المبینة في الفقرة . الدعوى المعنیة

  .المعینة
، بإخطار الضحایا بخصوص 89تقوم المحكمة، من أجل تمكین الضحایا من تقدیم طلب للاشتراك في الإجراءات طبقا للقاعدة  - 3

ویوجھ ھذا الإخطار إلى الضحایا أو ممثلیھم القانونیین الذین سبق أن . 61قرارھا عقد جلسة من أجل إقرار التھم عملا بالمادة 
  .لإجراءات أو، قدر المستطاع، إلى أولئك الأشخاص الذین كانوا على اتصال بالمحكمة فیما یتعلق بالدعوى المعنیةشاركوا في ا

، فإن أي إخطار لاحق كما ھو 3و  2عندما یتم توجیھ إخطار للاشتراك على النحو المنصوص علیھ في القاعدتین الفرعیتین  - 4
لا یسلم إلا إلى الضحایا أو ممثلیھم القانونیین الذین یجوز لھم الاشتراك في الإجراءات  6و  5مشار إلیھ في القاعدتین الفرعیتین 

  .وأي تعدیل لھا 89طبقا لقرار صادر عن الدائرة عملا بالقاعدة 
، بإخطار 91إلى  89یقوم المسجل، في وقت مناسب، وعلى نحو یتمشى مع الحكم المنصوص علیھ بموجب القواعد من  - 5

  :ممثلیھم القانونیین المشتركین في الإجراءات بما یلي فیما یتعلق بتلك الإجراءاتالضحایا أو 
  الإجراءات المضطلع بھا أمام المحكمة، بما في ذلك مواعید جلسات الاستماع أو أي تأجیل لھا، وموعد النطق بالحكم؛) أ(
  .ه الطلبات أو البیانات أو الالتماساتالطلبات والبیانات والالتماسات والمستندات الأخرى المتصلة بأي من ھذ) ب(
عندما یكون الضحایا أو ممثلوھم القانونیون قد شاركوا في مرحلة معینة من الإجراءات، یقوم المسجل بإخطارھم في أقرب  - 6

  .وقت ممكن بقرارات المحكمة بشأن تلك الإجراءات
خطیا، أو على أي شكل آخر حسبما یكون مناسبا عندما  6و  5ین تقدم الإخطارات على النحو المشار إلیھ في القاعدتین الفرعیت - 7

وعند الاقتضاء، یجوز للمسجل طلب التعاون . ویحتفظ قلم المحكمة بسجل بجمیع الإخطارات. یكون تقدیم إخطار خطي غیر ممكن
  .93من المادة ) ل(و ) د( 1من الدول الأطراف طبقا للفقرتین 

من القاعدة، وما عدا ذلك بناء على طلب الدائرة، یتخذ المسجل التدابیر  3مشار إلیھ في الفقرة لتوجیھ الإخطار على النحو ال - 8
، من الدول 9ویجوز للمسجل، عند قیامھ بذلك، طلب التعاون، طبقا للباب . اللازمة للإعلان عن الإجراءات على النحو المناسب

  .لدولیةالأطراف المعنیة، وطلب المساعدة من المنظمات الحكومیة ا
  آراء الضحایا أو ممثلیھم القانونیین : 93القاعدة 

بشأن أي مسألة تتعلق، في جملة  91إلى  89یجوز للدائرة التماس آراء الضحایا أو ممثلیھم القانونیین المشتركین عملا بالقواعد من 
ویجوز للدائرة بالإضافة إلى ذلك، . 191و  139و 136و  128و  125و  109و  107أمور، بالمسائل المشار إلیھا في القواعد 

  .التماس آراء آخرین من الضحایا ، حسب الاقتضاء
  جبر أضرار الضحایا: 4القسم الفرعي 

  الإجراءات بناء على طلب : 94القاعدة 
ب ویجب أن یتضمن الطل. من النظام الأساسي خطیا ویودع لدى المسجل 75یقدم طلب الضحایا لجبر الأضرار بموجب المادة  - 1

  :التفاصیل التالیة
  ھویة مقدم الطلب وعنوانھ؛) أ(
  وصف للإصابة أو الخسارة أو الضرر؛) ب(
بیان مكان وتاریخ الحادث والقیام قدر المستطاع بتحدید ھویة الشخص أو الأشخاص الذین یعتقد الضحیة أنھم مسؤولون عن ) ج(

  الإصابة أو الخسارة أو الضرر؛
  أو غیرھا من الأشیاء المادیة، عند المطالبة بردھا؛وصف للأصول أو الممتلكات ) د(
  مطالبات التعویض؛) ھـ(
  المطالبات المتعلقة بأشكال أخرى من الانتصاف؛) و(
  .الإدلاء قدر المستطاع بأي مستندات مؤیدة ذات صلة بالموضوع، بما فیھا أسماء الشھود وعناوینھم) ز(
كمة ورھنا بأي تدابیر حمایة، أن یخطر بالطلب الشخص أو الأشخاص المذكورین تطلب المحكمة إلى المسجل، في بدایة المحا - 2

یودع من تم تبلغیھم أي بیان یقدم بموجب . فیھ أو في التھم وأن یخطر قدر المستطاع كل من یھمھم الأمر من أشخاص أو دول
  .لدى قلم المحكمة 75من المادة  3الفقرة 

  لمحكمة الإجراءات بناء على طلب ا: 95القاعدة 
، تطلب المحكمة إلى المسجل 75من المادة  1في الحالات التي تقرر فیھا المحكمة أن تباشر إجراءاتھا بمبادرة منھا وفقا للفقرة  - 1

أن یخطر بنیتھا الشخص أو الأشخاص الذین تنظر المحكمة في إصدار حكم بحقھم، وأن یخطر قدر الإمكان الضحایا وكل من 
  .لدى قلم المحكمة 75من المادة  3یودع من تم تبلغیھم أي بیان یقدم بموجب الفقرة . ص أو دولیھمھم الأمر من أشخا
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  :من القاعدة 1ونتیجة للإخطار بموجب الفقرة  - 2
  ؛94إذا قدم الضحیة طلب جبر الضرر، فإنھ یبت في طلبھ ھذا كما لوكان مقدما بموجب القاعدة ) أ(
  .تصدر أمرا بجبر الضرر، فإنھا لا تصدر أمرا فردیا فیما یتعلق بذلك الضحیة إذا طلب الضحیة إلى المحكمة ألا) ب(

  الإعلان عن إجراءات جبر الضرر : 96القاعدة 
دون الإخلال بأي قواعد أخرى متعلقة بالإخطار، یقوم المسجل، عند الإمكان، بإخطار الضحایا أو ممثلیھم القانونیین أو  - 1

ما یتخذ المسجل كل التدابیر اللازمة للإعلان على نحو واف عن دعوى جبر الأضرار المرفوعة ك. الشخص أو الأشخاص المعنیین
أمام المحكمة لإخطار الضحایا بقدر الإمكان أو ممثلیھم القانونیین أو من یھمھم الأمر من أشخاص أو دول، ویراعي في ذلك أي 

  .معلومات یقدمھا المدعي العام
، المتعلق بتعاون الدول الأطراف 9من القاعدة، یجوز للمحكمة أن تلتمس، وفقا للباب  1في الفقرة باتخاذ التدابیر المبینة  - 2

المعنیة، مساعدة المنظمات الحكومیة الدولیة للإعلان على نحو واف وعلى أكبر نطاق وبجمیع الوسائل الممكنة عن دعوى جبر 
  .الضرر المرفوعة أمام المحكمة

  ضرار تقدیر جبر الأ: 97القاعدة 
للمحكمة أن تقدر جبر الأضرار على أساس فردي أو جماعي أو بھما معا إن ارتأت ذلك، آخذة في الحسبان نطاق ومدى أي  - 1

  .ضرر أو خسارة أو إصابة
 للمحكمة أن تعین، بناء على طلب الضحایا أو ممثلیھم القانونیین، أو بناء على طلب الشخص المدان، أو بمبادرة منھا، خبراء - 2

مؤھلین للمساعدة على تحدید نطاق ومدى أي ضرر أو خسارة أو إصابة لحقت بالضحایا أو تعلقت بھم وعلى اقتراح مختلف 
وتدعو المحكمة، عند الاقتضاء، الضحایا أو ممثلیھم القانونیین، . الخیارات المتعلقة بالأنواع المناسبة لجبر الضرر وطرائق جبره

  .یھمھم الأمر من أشخاص ودول لتقدیم ملاحظاتھم بشأن تقاریر الخبراء أو الشخص المدان فضلا عن كل من
  .تحترم المحكمة في جمیع الأحوال حقوق الضحایا والشخص المدان - 3

  الصندوق الاستئماني : 98القاعدة 
  .تصدر الأحكام الفردیة بجبر الضرر في حق الشخص المدان مباشرة - 1
لدى الصندوق الاستئماني مبلغ الجبر المحكوم بھ ضد شخص مدان، عندما یستحیل أو یتعذر یجوز للمحكمة أن تأمر بأن یودع  - 2

ویكون مبلغ جبر الضرر المحكوم بھ المودع لدى الصندوق الاستئماني . إصدار حكم فردي بجبر الضرر مباشرة لفائدة كل ضحیة
  .منفصلا عن كل موارد الصندوق الأخرى ویقدم إلى كل ضحیة بأسرع ما یمكن

یجوز للمحكمة أن تصدر في حق الشخص المدان أمرا بجبر الضرر عن طریق الصندوق الاستئماني عندما یكون من الأنسب  - 3
  .إصدار حكم جماعي بجبر الضرر نظرا لعدد الضحایا ونطاق جبر الضرر وأشكالھ وطرائقھ

ماني، أن تأمر بأن تجبر عن طریق الصندوق یجوز للمحكمة، بعد إجراء مشاورات مع الدول المعنیة والصندوق الاستئ - 4
  .الاستئماني أضرار منظمة حكومیة دولیة أو منظمة دولیة أو منظمة وطنیة یوافق علیھا الصندوق الاستئماني

  .79یجوز استخدام الموارد الأخرى للصندوق الاستئماني لفائدة الضحایا رھنا بأحكام المادة  - 5
   75من المادة  4والفقرة  57من المادة ) ھـ( 3حمایة لأغراض المصادرة بموجب الفقرة التعاون وتدابیر ال: 99القاعدة 

، بمبادرة من أي 75من المادة  4أو للدائرة الابتدائیة، عملا بالفقرة  57من المادة ) ھـ( 3یجوز للدائرة التمھیدیة عملا بالفقرة  - 1
و ممثلیھم القانونیین الذین قدموا طلبا بجبر الضرر أو تعھدوا بتقدیمھ، أن منھما أو بناء على طلب المدعي العام أو طلب الضحایا أ

  .تقرر ما إذا كان ینبغي طلب اتخاذ تدابیر
لا یلزم الإخطار ما لم تقرر المحكمة، في الظروف الخاصة بالدعوى المعنیة، أن الإخطار لن یعرض للخطر فعالیة التدابیر  - 2

المسجل الشخص الموجھ ضده الطلب بالإجراءات كما یخطر قدر الإمكان كل من یھمھم الأمر  وفي ھذه الحالة، یخطر. المطلوبة
  .من أشخاص أو دول

وإذا صدر الأمر دون إخطار مسبق، فإن الدائرة المعنیة تطلب من المسجل، بالسرعة التي تتطلبھا فعالیة التدابیر المطلوبة، أن  - 3
الإمكان، كل من یھمھم الأمر من أشخاص أو دول، ویدعوھم إلى تقدیم ملاحظات  یخطر من وجھ الطلب ضدھم، وأن یخطر، قدر
  .بشأن ما إذا كان ینبغي نقض الأمر أو تعدیلھ

  .یجوز للمحكمة أن تصدر أوامر بشأن توقیت ومباشرة أي إجراءات لازمة للبت في ھذه المسائل - 4
  أحكام متنوعة: 4القسم 

   مكان عقد الاجتماعات: 100القاعدة 
یجوز للمحكمة عند نشوء حالة خاصة أن تقرر الانعقاد في دولة أخرى غیر الدولة المضیفة، إذا ارتأت أن ذلك سیكون في  - 1

  .صالح العدالة
یجوز تقدیم طلب أو توصیة بتغییر مكان انعقاد المحكمة في أي وقت بعد بدء التحقیق، إما من المدعي العام أو الدفاع أو أغلبیة  - 2

. كما یقدم خطیا وتحدد فیھ الدولة المراد أن تنعقد المحكمة فیھا. ویوجھ ھذا الطلب أو التوصیة إلى رئاسة المحكمة. لمحكمةقضاة ا
  .وتتأكد الرئاسة من آراء الدائرة المعنیة

محكمة فیھا، یتخذ القضاة وإذا وافقت تلك الدولة على انعقاد ال. تستشیر رئاسة المحكمة الدولة التي تُزمع المحكمة أن تنعقد فیھا - 3
  .قرار انعقاد المحكمة في دولة غیر الدولة المضیفة في جلسة عامة وبأغلبیة الثلثین

  المھل الزمنیة : 101القاعدة 
تراعي المحكمة، لدى إصدار أي أمر بتعیین المھل الزمنیة المتعلقة بسیر الإجراءات، الحاجة إلى تیسیر سیر الإجراءات  - 1

  .مع إیلاء اعتبار خاص لحقوق الدفاع والضحایا  بنزاھة وسرعة،
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، یسعى جمیع المشاركین في 67من المادة ) ج( 1مع مراعاة حقوق المتھم، ولا سیما تلك المنصوص علیھا في الفقرة  - 2
  .لمحكمةالإجراءات، الذین صدرت إلیھم أوامر، للعمل بأقصى سرعة ممكنة، في حدود المھلة الزمنیة الصادر بشأنھا أمر من ا

  الإفادات غیر الخطیة : 102القاعدة 
إذا تعذر على شخص ما، بسبب الإعاقة أو عدم الإلمام بالقراءة والكتابة، أن یقدم إلى المحكمة خطیا التماسا أو طلبا أو ملاحظة أو 

بالوسائل السمعیة أو المرئیة  غیرھا من الإفادات، فإنھ یجوز لذلك الشخص أن یقدم ذلك الالتماس أو الطلب أو الملاحظة أو الإفادة
  .أو غیرھا من الأشكال الالكترونیة

  أصدقاء المحكمة والأشكال الأخرى للإفادات : 103القاعدة 
یجوز للدائرة، في أي مرحلة من مراحل الإجراءات، توجیھ الدعوة أو منح الإذن لدولة أو منظمة أو شخص لتقدیم ملاحظات  - 1

  .تراه الدائرة مناسبا، إذا ارتأت أن ذلك مستصوبا للفصل في القضیة بصورة سلیمة خطیة أو شفویة بشأن أي موضوع
  .من القاعدة 1تتاح للمدعي العام والدفاع الفرصة للرد على الملاحظات المقدمة بمقتضى الفقرة  - 2
. نھا إلى المدعي العام والدفاعمن القاعدة لدى المسجل، الذي یقدم نسخا م 1تودع الملاحظة الخطیة المقدمة بمقتضى الفقرة  - 3

  .وتعین الدائرة المھل الزمنیة التي تطبق على إیداع الملاحظات التي من ھذا القبیل
  التحقیق والمقاضاة: 5الفصل 

  53من المادة  2و  1قرار المدعي العام بشأن بدء إجراء تحقیق بموجب الفقرتین : 1القسم 
  مدعي العام تقییم المعلومات من جانب ال: 104القاعدة 

، یقوم المدعي العام لدى تقییمھ للمعلومات المقدمة إلیھ بتحلیل مدى جدیة ھذه 53من المادة  1عند التصرف بموجب الفقرة  - 1
  .المعلومات

أو من القاعدة، یجوز للمدعي العام طلب معلومات إضافیة من الدول، أو من الھیئات التابعة للأمم المتحدة،  1ولأغراض الفقرة  - 2
المنظمات الحكومیة الدولیة أو المنظمات غیر الحكومیة، أو من مصادر موثوقة أخرى یراھا مناسبة، كما یجوز لھ الحصول على 

  .على تلقي ھذه الشھادات 47وینطبق الإجراء الوارد في القاعدة . شھادات كتابیة أو شفھیة في مقر المحكمة
  م الشروع في التحقیق الإخطار بقرار المدعي العام عد: 105القاعدة 

، یخطر بذلك، كتابیا وفي أقرب وقت 53من المادة  1عندما یقرر المدعي العام عدم الشروع في إجراء تحقیق بموجب الفقرة  - 1
من ) ب(، أو مجلس الأمن إذا كانت الحالة مشمولة بأحكام الفقرة 14ممكن، الدولة أو الدول التي أحالت إلیھ الحالة بموجب المادة 

  .13لمادة ا
  .49عندما یقرر المدعي العام عدم تقدیم طلب إلى الدائرة التمھیدیة للحصول على إذن بإجراء تحقیق، تطبق القاعدة  - 2
من القاعدة قرار المدعي العام وبیان الأسباب التي اتخذ من أجلھا ذلك القرار مع  1یشمل الإخطار المشار إلیھ في الفقرة  - 3

  .68المادة من  1مراعاة الفقرة 
، یخطر الدائرة التمھیدیة 53من المادة ) ج( 1وفي حالة ما إذا قرر المدعي العام عدم إجراء تحقیق بالاستناد فقط إلى الفقرة  - 4

  .خطیا بذلك في أقرب وقت ممكن، بعد اتخاذ ذلك القرار
  .ریشمل الإخطار قرار المدعي العام وبیان الأسباب التي اتُخذ من أجلھا القرا - 5

  الإخطار بقرار المدعي العام عدم الملاحقة : 106القاعدة 
، یخطر الدائرة التمھیدیة خطیا بذلك 53من المادة  2عندما یقرر المدعي العام عدم وجود أساس كاف للملاحقة بموجب الفقرة  - 1

أو مجلس الأمن إذا كانت الحالة ، 14في أقرب وقت ممكن، فضلا عن الدولة أو الدول التي أحالت إلیھ الحالة بموجب المادة 
  .13من المادة ) ب(مشمولة بالفقرة 

من القاعدة قرار المدعي العام، وبیان الأسباب التي اتخذ من أجلھا ذلك القرار مع  1تشمل الإخطارات المشار إلیھا في الفقرة  - 2
  .68من المادة  1مراعاة الفقرة 

  53من المادة  3الإجراء بموجب الفقرة : 2القسم 
   53من المادة ) أ( 3طلب إعادة النظر بموجب الفقرة : 107القاعدة 

لإعادة النظر في قرار اتخذه المدعي العام بعدم الشروع في التحقیق أو عدم الملاحقة، یقدم طلب كتابي معزز بالأسباب،  - 1
  .106أو القاعدة  105القاعدة یوما من الإخطار الذي یقدم بموجب  90، وذلك في غضون 53من المادة  3بموجب الفقرة 

یجوز للدائرة التمھیدیة أن تطلب إلى المدعي العام أن یحیل إلیھا ما في حوزتھ من معلومات أو مستندات أو ملخصات لھا،  - 2
  .ترى الدائرة أنھا ضروریة لإعادة النظر

 2مایة المعلومات والوثائق المشار إلیھا في الفقرة لح 93و  72و  54تتخذ الدائرة التمھیدیة ما یلزم من التدابیر بموجب المواد  - 3
  .68من المادة  5ولحمایة سلامة الشھود والضحایا وأفراد أسرھم بموجب الفقرة 

من القاعدة، یمكن للدائرة التمھیدیة أن تلتمس مزیدا  1و یقدم مجلس الأمن طلبا كما ھو مشار إلیھ في الفقرة عندما تقدم دولة أ - 4
  .من الملاحظات منھما

  .59عند إثارة مسألة تتعلق بالاختصاص أو بمقبولیة الدعوى، تطبق القاعدة  - 5
   53ادة من الم) أ( 3قرار الدائرة التمھیدیة بموجب الفقرة : 108القاعدة 

ویخطر بھ جمیع من . ، بأغلبیة قضاتھا، ویكون قرارا معللا53من المادة ) أ( 3یُتخذ قرار الدائرة التمھیدیة، بموجب الفقرة  - 1
  .اشتركوا في إعادة النظر

قیق أو عدم الملاحقة إذا طلبت الدائرة التمھیدیة إلى المدعي العام أن یعید النظر، جزئیا أو كلیا، في قراره عدم الشروع في التح - 2
  .القضائیة، فإنھ یعید النظر في ذلك القرار في أقرب وقت ممكن
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ویتضمن ھذا الإخطار النتیجة التي خلص إلیھا . عندما یتخذ المدعي العام قراره النھائي، یخطر الدائرة التمھیدیة بذلك كتابة - 3
  .ویخطر بھ جمیع من اشتركوا في إعادة النظر. المدعي العام، والأسباب التي أدت إلى التوصل إلى ھذه النتیجة

   53من المادة ) ب( 3إعادة النظر من قبل الدائرة التمھیدیة بموجب الفقرة : 109القاعدة 
أن تعید النظر بمبادرة منھا في  106أو  105یوما بعد تقدیم الإخطار بموجب القاعدة  180یجوز للدائرة التمھیدیة في غضون  – 1

وتخطر الدائرة التمھیدیة المدعي العام اعتزامھا . فقط 53من المادة ) ج( 2أو الفقرة ) ج( 1مدعي العام بموجب الفقرة قرار اتخذه ال
  .إعادة النظر في قراره وتحدد لھ مھلة زمنیة لتقدیم ملاحظات ومواد أخرى

تخطر الدولة أو المجلس بذلك أیضا ویجوز لھما في الحالات التي تقدم فیھا دولة أو یقدم مجلس الأمن طلبا للدائرة التمھیدیة،  - 2
  .107تقدیم ملاحظات وفقا للقاعدة 

   53من المادة ) ب( 3قرار الدائرة التمھیدیة استنادا إلى الفقرة : 110القاعدة 
 2أو ) ج( 1رة تتخذ الدائرة التمھیدیة بأغلبیة قضاتھا قرارا بشأن إجازة أو عدم إجازة قرار اتخذه المدعي العام بموجب الفق - 1
  .ویخطر بھ جمیع من اشتركوا في إعادة النظر. فقط، ویكون القرار معللا 53من المادة ) ج(
من القاعدة، فإنھ یمضي قدما في التحقیق والملاحقة  1عندما لا تجیز الدائرة التمھیدیة قرار المدعي العام بموجب الفقرة  - 2

  .القضائیة
  جمع الأدلة: 3القسم 

  محضر الاستجواب عموما  :111القاعدة 
ویوقع المحضر . یفتح محضر للأقوال الرسمیة التي یدلي بھا أي شخص یجرى استجوابھ في إطار تحقیق أو إجراءات قضائیة - 1

مسجل الاستجواب، وموجھ الاستجواب، والشخص المستجوب ومحامیھ إذا كان حاضرا، والمدعي العام أو القاضي الحاضر، 
یدون في المحضر تاریخ الاستجواب ووقتھ ومكانھ، وأسماء جمیع الحاضرین أثناء إجرائھ، ویدون المحضر و. حیثما ینطبق ذلك

  .أیضا امتناع أي شخص عن التوقیع والأسباب التي دعت إلى ذلك
ن في المحضر ویدو. 55عند قیام المدعي العام أو السلطات الوطنیة باستجواب شخص ما، یتعین إیلاء المراعاة الواجبة للمادة  - 2

  .، بعد إبلاغھ بھذه المعلومات55من المادة  2أن الشخص أبلغ بحقوقھ بموجب الفقرة 
  تسجیل الاستجواب في حالات خاصة : 112القاعدة 

، أو یكون قد صدر بحقھ أمر بالقبض 55من المادة  2عندما یستجوب المدعي العام شخصا في حالة تنطبق علیھ فیھا الفقرة  - 1
  :، یسجل الاستجواب بالصوت أو بالفیدیو، وفقا للإجراء التالي58من المادة  7ر بالحضور بموجب الفقرة علیھ أو أم

یبلغ الشخص المستجوب، بلغة یفھمھا ویتكلم بھا جیدا، بأنھ یجري تسجیل الاستجواب بالصوت أو بالفیدیو، وأنھ یمكن أن ) أ(
ویجوز للشخص، . ذه المعلومات قد قدمت وتدون إجابة الشخص المعنيویشار في المحضر إلى أن ھ. یعترض على ذلك إذا أراد

فإذا رفض الشخص المستجوب التسجیل بالصوت أو بالفیدیو، یتبع الإجراء المبیّن . قبل الإجابة، أن یتشاور على انفراد مع محامیھ
  ؛ 111في القاعدة 

  یتم تسجیلھ، بالصوت أو الفیدیو، إن أمكن ذلك؛یدون تنازل الشخص عن حقھ في الاستجواب بحضور محام، كتابیا و) ب(
في حالة حدوث توقف أثناء الاستجواب، تسجل واقعة ووقت التوقف قبل انتھاء التسجیل الصوتي أو التسجیل بالفیدیو، كما ) ج(

  یسجل وقت استئناف الاستجواب؛
ویسجل . لھ، أو إضافة أي شيء یرید إضافتھعند اختتام الاستجواب، تتاح للشخص المستجوب فرصة لتوضیح أي شيء مما قا) د(

  وقت انتھاء الاستجواب؛
تستنسخ محتویات الشریط بأسرع ما یمكن بعد انتھاء الاستجواب، وتعطى نسخة منھ إلى الشخص المستجوب، مع نسخة من ) ھـ(

  ة؛الشریط المسجل، أو أحد الأشرطة المسجلة الأصلیة، في حالة استخدام جھاز تسجیل متعدد الأشرط
یوضع خاتم على الشریط المسجل الأصلي أو أحد الأشرطة الأصلیة في حضور الشخص المستجوب ومحامیھ، إذا كان ) و(

  .حاضرا، ویوقّع علیھ المدعي العام والشخص المستجوب ومحامیھ، إذا كان حاضرا
وز، بصورة استثنائیة، استجواب الشخص ویج. 1یبذل المدعي العام كل جھد معقول لتسجیل الاستجواب وفقا للقاعدة الفرعیة  - 2

وفي ھذه الحالة، تذكر كتابة . بدون تسجیل الاستجواب بالصوت أو بالفیدیو عندما تحول الظروف دون إجراء مثل ھذا التسجیل
  .111الأسباب التي حالت دون التسجیل ویتبع الإجراء الوارد في القاعدة 

من القاعدة، تقدم للشخص المستجوب نسخة من  2أو ) أ( 1بالفیدیو عملا بالفقرة في حالة عدم تسجیل الاستجواب بالصوت أو  - 3
  .أقوالھ

من  1قد یرى المدعي العام اتباع الإجراء الوارد في ھذه القاعدة عند استجواب أشخاص غیر الأشخاص المذكورین في الفقرة  - 4
من أي إیذاء قد یلحق فیما بعد بضحیة للعنف الجنسي أو  القاعدة وخاصة حیثما قد یساعد اتباع ھذه الإجراءات على الإقلال

  .ویجوز للمدعي العام أن یقدم طلبا إلى الدائرة المختصة. الجنساني، وبطفل أو بمعوق عند تقدیم أدلتھم
على  ، أن تأمر بتطبیق الإجراء المنصوص علیھ في ھذه القاعدة56من المادة  2ویجوز للدائرة التمھیدیة، عملا بالفقرة  - 5

  .استجواب أي شخص
  جمع المعلومات المتعلقة بالحالة الصحیة للشخص المعني : 113القاعدة 

یجوز للدائرة التمھیدیة، بمبادرة منھا أو بناء على طلب المدعي العام أو الشخص المعني أو محامیھ، أن تأمر بأن یخضع  - 1
وتنظر الدائرة التمھیدیة لدى اتخاذ ھذا . طبي أو نفسي أو عقليلفحص  55من المادة  2شخص یتمتع بالحقوق الواردة في الفقرة 

  .القرار في طبیعة الفحص والغرض منھ، وفیما إذا كان الشخص یقر إجراء الفحص
ء تعیّن الدائرة التمھیدیة خبیرا أو أكثر من قائمة الخبراء المعتمدة من مسجل المحكمة، أو خبیرا توافق علیھ الدائرة التمھیدیة بنا - 2



 219

  .على طلب أحد الأطراف
   56فرص التحقیق التي لا تتكرر بموجب المادة : 114القاعدة 

، تقوم بإجراء مشاورات، دون تأخیر، 56من المادة ) أ( 1عندما تتلقى الدائرة التمھیدیة إخطارا من المدعي العام وفقا للفقرة  - 1
، مع الشخص الذي یلقى القبض علیھ أو یمثل أمام المحكمة 56ادة من الم) ج( 1مع المدعي العام، ودون الإخلال بأحكام الفقرة 

بموجب أمر حضور، مع محامیھ، لتحدید التدابیر الواجب اتخاذھا وطرائق تنفیذھا، والتي یمكن أن تشمل تدابیر لكفالة حمایة حق 
  .67من المادة ) ب( 1الاتصال بموجب الفقرة 

بموافقة أغلبیة قضاة الدائرة بعد التشاور مع  56من المادة  3اتخاذ تدابیر عملا بالفقرة یجب أن یكون قرار الدائرة التمھیدیة ب - 2
ویجوز للمدعي العام خلال المشاورات أن یشیر على الدائرة التمھیدیة بأن التدابیر المزمع اتخاذھا قد تعرقل سلامة . المدعي العام
  .سیر التحقیق

   57من المادة ) د( 3طرف بموجب الفقرة جمع الأدلة في إقلیم دولة : 115القاعدة 
تنطبق، یجوز لھ أن یقدم طلبا كتابیا إلى الدائرة التمھیدیة یلتمس فیھ الإذن  57من المادة ) د( 3إذا رأى المدعي العام أن الفقرة  - 1

تمھیدیة، كلما أمكن ذلك، بإبلاغ وعقب تقدیم مثل ھذا الطلب، تقوم الدائرة ال. باتخاذ تدابیر معینة في إقلیم الدولة الطرف المعنیة
  .الدولة الطرف المعنیة وطلب آراء منھا

تراعي الدائرة التمھیدیة، من أجل الوصول إلى قرار بشأن مدى سلامة الأساس الذي یستند إلیھ الطلب، أي آراء تبدیھا الدولة  - 2
أو بناء على طلب المدعي العام أو الدولة الطرف  ویجوز للدائرة التمھیدیة أن تقرر عقد جلسة، بمبادرة منھا. الطرف المعنیة

  .المعنیة
. على ھیئة أمر، مع ذكر الأسباب وعلى أساس المعاییر الواردة في تلك الفقرة 57من المادة ) د( 3یصدر الإذن بموجب الفقرة  - 3

  .ویجوز أن یحدد الأمر الإجراءات الواجب اتباعھا في الاضطلاع بجمع الأدلة
   57من المادة ) ب( 3جمع الأدلة بناء على طلب الدفاع بموجب الفقرة : 116القاعدة 

  :، إذا تبین لھا ما یلي57من المادة ) ب( 3تصدر الدائرة التمھیدیة أمرا أو التماس التعاون بموجب الفقرة  - 1
ل فیھا، أو اللازمة بشكل آخر أن ھذا الأمر سیسھل جمع الأدلة التي قد تكون جوھریة لسلامة البت في المسائل الجاري الفص) أ(

  للإعداد السلیم لدفاع الشخص المعني؛
  .96من المادة  2، توفیر المعلومات الكافیة للامتثال للفقرة 9أنھ تم، في حالة التعاون، في إطار الباب ) ب(
) ب( 3س التعاون بموجب الفقرة تقوم الدائرة التمھیدیة بالتماس آراء المدعي العام قبل اتخاذ قرار بشأن إصدار أمر أو التما - 2

  .57من المادة 
  الإجراءات المتعلقة بتقیید الحریة أو الحرمان منھا: 4القسم 

  الاحتجاز في الدولة التي ألقت القبض على الشخص : 117القاعدة 
. 92أو المادة  89تتخذ المحكمة تدابیر تكفل إبلاغھا بالقبض على شخص استجابة لطلب مقدم من المحكمة بموجب المادة  - 1

أو  58وتكفل المحكمة، متى أبلغت بذلك، أن یتلقى الشخص نسخة من أمر القبض علیھ صادرة عن الدائرة التمھیدیة بموجب المادة 
  .وتتاح الوثائق بلغة یفھمھا الشخص ویتكلمھا جیدا. أي أحكام ذات صلة من النظام الأساسي

علیھ، أن یقدم طلبا إلى الدائرة التمھیدیة لتعیین محام لمساعدتھ في  یجوز للشخص المطلوب، في أي وقت بعد القبض - 2
  .وتتخذ الدائرة التمھیدیة قرارا بشأن ھذا الطلب. الإجراءات أمام المحكمة

ویبین . ، كتابة إلى الدائرة التمھیدیة58من المادة ) ب(و ) أ( 1یقدم الطعن في مدى سلامة إصدار أمر القبض وفقا للفقرة  - 3
  .وتتخذ الدائرة التمھیدیة، بعد تلقي آراء المدعي العام، قرارا بشأن ھذا الطلب دون تأخیر. لب أساس الطعنالط

عند قیام السلطة المختصة في دولة الاحتجاز بإخطار الدائرة التمھیدیة بأن الشخص المقبوض علیھ قدم طلبا للإفراج عنھ، وفقا  - 4
  .التمھیدیة توصیاتھا في غضون الفترة الزمنیة التي تحددھا دولة الاحتجاز، تقدم الدائرة 59من المادة  5للفقرة 

عند إبلاغ الدائرة التمھیدیة بمنح السلطة المختصة في دولة الاحتجاز الإفراج المؤقت للشخص المعني، تقوم الدائرة التمھیدیة  - 5
  .الة الإفراج المؤقتبإبلاغ دولة الاحتجاز بكیفیة وتوقیت موافاتھا بالتقاریر الدوریة عن ح

  الاحتجاز في مقر المحكمة قبل المحاكمة : 118القاعدة 
إذا قدم الشخص المعني الذي جرى تسلیمھ للمحكمة طلبا مبدئیا بالإفراج المؤقت عنھ ریثما تُعقد المحاكمة، سواء بعد المثول  - 1

  .في الطلب دون تأخیر بعد التماس آراء المدعي العامأو في وقت لاحق لذلك، تبت الدائرة التمھیدیة  121الأول وفقا للقاعدة 
من  3یوما على الأقل، حكمھا بشأن الإفراج عن الشخص المعني أو احتجازه وفقا للفقرة  120تستعرض الدائرة التمھیدیة، كل  - 2

  .ویجوز لھا أن تفعل ذلك في أي وقت بناء على طلب الشخص المعني أو المدعي العام 60المادة 
وتتخذ الدائرة التمھیدیة . ویُخطر المدعي العام بھذا الطلب. د المثول الأول، لا بد أن یكون طلب الإفراج المؤقت كتابیابع - 3

ویجوز للدائرة التمھیدیة أن تقرر عقد جلسة بناء على . قرارھا بعد تلقي ملاحظات كتابیة من المدعي العام والشخص المحتجز
  .ولا بد أن تعقد جلسة واحدة على الأقل في كل عام. تجز أو بمبادرة منھاطلب المدعي العام أو الشخص المح

  الإفراج المشروط : 119القاعدة 
  :یجوز للدائرة التمھیدیة أن تضع شرطا أو أكثر من الشروط المُقیّدة للحریة تشمل ما یلي - 1
  یة ودون موافقة صریحة منھا؛عدم تجاوز الشخص المعني الحدود الإقلیمیة التي تحددھا الدائرة التمھید) أ(
  عدم ذھاب الشخص المعني إلى أماكن معینة وامتناعھ عن مقابلة أشخاص تحددھم الدائرة التمھیدیة؛) ب(
  عدم اتصال الشخص المعني بالضحایا والشھود اتصالا مباشرا أو غیر مباشر؛) ج(
  عدم مزاولة الشخص المعني أنشطة مھنیة معینة؛) د(
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  الشخص المعني في عنوان تحدده الدائرة التمھیدیة؛ وجوب أن یقیم) ھـ(
  وجوب أن یستجیب الشخص المعني لأمر المثول الصادر عن سلطة أو شخص مؤھل تحدده الدائرة التمھیدیة؛) و(
وطرق وجوب أن یودع الشخص المعني تعھدا أو یقدم ضمانا أو كفالة عینیة أو شخصیة تحدد الدائرة التمھیدیة مبلغھا وآجالھا ) ز(

  دفعھا؛
  .وجوب أن یقدم الشخص المعني للمسجل جمیع المستندات التي تثبت ھویتھ ولا سیما جواز سفره) ح(
یجوز للدائرة التمھیدیة أن تعدل في أي وقت، بناء على طلب الشخص المعني أو المدعي العام أو بمبادرة منھا، الشروط  - 2

  .من القاعدة  1المُحددة عملا بالفقرة 
مس الدائرة التمھیدیة، قبل فرض أي شروط مقیدة للحریة أو تعدیلھا، آراء المدعي العام والشخص المعني وأي دولة ذات تلت - 3

صلة، وكذلك الضحایا الذین قاموا بالاتصال بالمحكمة في تلك القضیة والذین ترى الدائرة أنھم قد یتعرضون للمخاطر كنتیجة 
  .ضةلإطلاق سراح المتھم أو للشروط المفرو

إذا اقتنعت الدائرة التمھیدیة بأن الشخص المعني لم یحترم أحد الالتزامات المفروضة علیھ أو عددا منھا، جاز لھا، على ھذا  - 4
  .الأساس، وبناء على طلب من المدعي العام أو بمبادرة منھا، إصدار أمر بالقبض علیھ

، ورغبت في فرض شروط مُقَیّدة للحریة، تعین 58من المادة  7رة إذا أصدرت الدائرة التمھیدیة أمرا بالمثول بموجب الفق - 5
وتعمل الدائرة التمھیدیة بموجب القواعد . علیھا التأكد من الأحكام ذات الصلة في التشریع الوطني للدولة المرسل إلیھا الطلب

ا تلقت الدائرة التمھیدیة معلومات تفید أن وإذ. بطریقة تتماشى مع التشریع الوطني للدولة المرسل إلیھا الطلب 3و  2و  1الفرعیة 
  .4الشخص المعني لم یحترم الشروط المفروضة فإنھا تعمل وفقا للقاعدة الفرعیة 

  أدوات تقیید الحریة : 120القاعدة 
ه، أو لا تستخدم أدوات تقیید الحریة إلا كإجراء وقائي للحیلولة دون الفرار، أو لحمایة الشخص المحتجز لدى المحكمة أو غیر

  .لأسباب أمنیة أخرى وترفع ھذه الأدوات لدى مثول المتھم أمام الدائرة
  61الإجراءات المتعلقة بإقرار التھم بموجب المادة : 5القسم 

  الإجراءات السابقة لجلسة إقرار التھم : 121القاعدة 
ام الدائرة التمھیدیة بمجرد وصولھ إلى أم 58یَمْثُل الشخص الذي صدر بحقھ أمر بالقبض علیھ أو بالحضور بموجب المادة  - 1

. 67یتمتع ھذا الشخص بالحقوق المنصوص علیھا في المادة  61و  60ورھنا بأحكام المادتین . المحكمة، وبحضور المدعي العام
أنھ قد أعْلِن عن وتتأكد الدائرة من . وفي ھذا المثول الأول تحدد الدائرة التمھیدیة الموعد الذي تعتزم فیھ عقد جلسة لإقرار التھم

  .7موعد ھذه الجلسة، وتأجیلاتھا المحتملة وفقا للقاعدة الفرعیة 
، القرارات الضروریة المتعلقة بكشف الأدلة بین المدعي العام والشخص 61في المادة  3تتخذ الدائرة التمھیدیة وفقا للفقرة  - 2

  :اء عملیة الكشفویجوز في أثن. المعني الذي صدر بحقھ أمر بالقبض علیھ أو الحضور
أن یحصل الشخص المعني على مساعدة عن طریق محام یختاره، أو أن یمثلھ ذلك المحامي، أو عن طریق محام یجري تعیینھ ) أ(

  لھ؛
ویجري في كل قضیة . أن تعقد الدائرة التمھیدیة جلسات تحضیریة للتأكد من أن الكشف عن الأدلة یتم في ظروف مُرضیة) ب(

  ءات التمھیدیة لتنظیم تلك الجلسات التحضیریة، بمبادرة منھ أو بناء على طلب من المدعي العام أو الشخص؛تعیین قاض للإجرا
  .ترسل إلى الدائرة التمھیدیة جمیع الأدلة التي یجري كشفھا بین المدعي العام والشخص لأغراض جلسة إقرار التھم) ج(
یوما قبل موعد عقد جلسة إقرار التھم، بیانا  30لشخص المعني، في مدة أقصاھا یقدم المدعي العام إلى الدائرة التمھیدیة وإلى ا - 3

  .مفصلا بالتھم بالإضافة إلى قائمة بالأدلة التي ینوي تقدیمھا في تلك الجلسة
ني بذلك قبل ، فإنھ یُخطر الدائرة التمھیدیة والشخص المع61من المادة  4إذا كان المدعي العام یعتزم تعدیل التھم وفقا للفقرة  - 4

یوما بالتھم المعدلة علاوة على قائمة بالأدلة التي یعتزم المدعي العام تقدیمھا تدعیما لتلك التھم في  15عقد الجلسة بمدة أقصاھا 
  .الجلسة

لة في إذا كان المدعي العام یعتزم عرض أدلة جدیدة في الجلسة فإنھ یقدم للدائرة التمھیدیة وللشخص المعني قائمة بتلك الأد - 5
  .یوما قبل تاریخ الجلسة 15موعد غایتھ 

، فإنھ یقدم قائمة بتلك الأدلة إلى الدائرة التمھیدیة قبل 61من المادة  6إذا كان الشخص المعني یعتزم عرض أدلة بموجب الفقرة  - 6
وینبغي للشخص المعني أن . ن تأخیروتحیل الدائرة التمھیدیة تلك القائمة إلى المدعي العام دو. یوما 15عقد الجلسة بمدة لا تقل عن 

  .یقدم قائمة أدلة ینوي عرضھا ردا على أي تعدیل في التھم أو على أي قائمة أدلة جدیدة یقدمھا المدعي العام
یجوز للمدعي العام وللشخص المعني أن یطلبا من الدائرة التمھیدیة تأجیل موعد عقد جلسة إقرار التھم، ویجوز للدائرة  - 7

  .أیضا بتحرك من جانبھا أن تقرر تأجیل الجلسةالتمھیدیة 
  .تصرف الدائرة التمھیدیة نظرھا عن التھم والأدلة المقدمة بعد انقضاء المھلة الزمنیة أو أي تمدید لھا - 8
اصر یجوز للمدعي العام وللشخص المعني أن یقدما للدائرة التمھیدیة استنتاجات كتابیة، بشأن عناصر تتعلق بالوقائع أو عن - 9

، وذلك قبل عقد الجلسة 31من المادة  1تتعلق بالقانون، بما في ذلك أسباب امتناع المسؤولیة الجنائیة المنصوص علیھا في الفقرة 
  .وتحال فورا نسخة من ھذه الاستنتاجات إلى المدعي العام وإلى الشخص المعني، حسب الأحوال. بمدة أقصاھا ثلاثة أیام

ا كاملا ودقیقا لجمیع الإجراءات أمام الدائرة التمھیدیة ویحتفظ بھ ویكون الملف شاملا لجمیع المستندات یفتح قلم المحكمة ملف - 10
ورھنا بأي قیود تتعلق بالسریة وحمایة معلومات الأمن القومي، یجوز أن یطلع علیھ . التي أحیلت إلى الدائرة عملا بھذه القاعدة

  .91إلى  89مثلیھم القانونیین المشاركین في الإجراءات عملا بالقواعد من المدعي العام والشخص المعني والضحایا أو م
  إجراءات جلسة إقرار التھم في حضور المتھم : 122القاعدة 
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. یطلب رئیس الدائرة التمھیدیة إلى موظف قلم المحكمة الذي یساعد الدائرة، أن یتلو التھم بالصیغة التي قدمھا بھا المدعي العام - 1
  .رق سیر الجلسة ویحدد بصفة خاصة الترتیب، والشروط التي ینوي أن تعرض بھا الأدلة التي یتضمنھا ملف الإجراءاتثم یحدد ط

  .58إذا أثیرت مسألة أو اعتراض ما بشأن الاختصاص أو المقبولیة، تطبق القاعدة  - 2
وإلى الشخص المعني، ما إذا كانا یعتزمان إثارة قبل النظر في جوھر الملف، یطلب رئیس الدائرة التمھیدیة إلى المدعي العام  - 3

  اعتراضات أو تقدیم ملاحظات بشأن مسألة من المسائل المتعلقة بصحة سیر الإجراءات قبل جلسة إقرار التھم؛ 
ند تأكید من القاعدة مرة ثانیة في أي مرحلة لاحقة ع 3لا یجوز إثارة الاعتراضات أو إبداء الملاحظات المدلى بھا تحت الفقرة  - 4

  .إجراءات المحاكمة
من القاعدة، فإن رئیس الدائرة التمھیدیة یدعو الأشخاص  3إذا قدمت الاعتراضات أو الملاحظات المشار إلیھا في الفقرة  - 5

  .من القاعدة إلى تقدیم حججھم حسب الترتیب الذي یحدده، ویكون للشخص حق الرد 3المشار إلیھم في الفقرة 
من القاعدة تقرر الدائرة التمھیدیة  3راضات المثارة أو الملاحظات المدلى بھا ھي نفسھا المشار إلیھا في الفقرة إذا كانت الاعت - 6

ما إذا كانت ستضم المسائل المثارة إلى مسألة النظر في التھم والأدلة أو الفصل بینھا، وفي ھذه الحالة ترجئ جلسة إقرار التھم 
  .ةوتصدر قرارا بشأن المسائل المثار

  .61من المادة ) 6(و ) 5(خلال جلسة النظر في موضوع الدعوى، یقدم المدعي العام والشخص المعني حججھما وفقا للفقرتین  - 7
  .تسمح الدائرة التمھیدیة للمدعي العام وللشخص المعني، وفقا لھذا الترتیب، بالإدلاء بملاحظات ختامیة - 8
  .على جلسات إقرار التھم، مع مراعاة ما یقتضیھ اختلاف الحال 69 ، تنطبق المادة61رھنا بأحكام المادة  - 9

  التدابیر المتخذة لضمان حضور الشخص المعني جلسة إقرار التھم : 123القاعدة 
، وقُبض 58من المادة  7إذا أصدرت الدائرة التمھیدیة بحق الشخص المعني أمرا بالقبض علیھ أو بالحضور، بموجب الفقرة  - 1

  .61من المادة  2المعني أو أعلم بالحضور، تتأكد الدائرة التمھیدیة من أن الشخص أُخطر بأحكام الفقرة على الشخص 
یجوز للدائرة التمھیدیة إجراء مشاورات مع المدعي العام، بناء على طلبھ أو بمبادرة منھا، لتحدید ما إذا كان بالإمكان عقد  - 2

وفي حالة حضور محام معروف للمحكمة . 61من المادة ) ب( 2علیھا في الفقرة جلسة لإقرار التھم، رھنا بالشروط المنصوص 
  .مع الشخص المعني، تجري المشاورات بحضوره ما لم تقرر الدائرة التمھیدیة خلاف ذلك

ة معقولة یجب على الدائرة التمھیدیة التأكد من إصدار أمر القبض على الشخص المعني، وفي حالة عدم تنفیذ ھذا الأمر في فتر - 3
  .من تاریخ إصداره، یتعین علیھا التأكد من اتخاذ جمیع التدابیر المعقولة لتحدید مكان وجود ھذا الشخص وإلقاء القبض علیھ

  التنازل عن حق الحضور في جلسة إقرار التھم : 124القاعدة 
في حضور جلسة إقرار التھم، فإنھ  إذا كان الشخص المعني موجودا تحت تصرف المحكمة، ولكنھ یرغب في التنازل عن حقھ - 1

یتقدم بطلب كتابي بذلك إلى الدائرة التمھیدیة التي یجوز لھا عندئذ إجراء مشاورات مع المدعي العام والشخص المعني الذي یرافقھ 
  .فیھا محامیھ أو ینوب عنھ

ائرة التمھیدیة مقتنعة بأن الشخص المعني یفھم ، إلا إذا كانت الد61من المادة ) أ( 2لا تعقد جلسة لإقرار التھم عملا بالفقرة  - 2
  .معنى حق حضور الجلسة وعواقب التنازل عن ھذا الحق

یجوز للدائرة التمھیدیة أن تأذن للشخص المعني بتتبع الجلسة من خارج قاعة المحكمة، وتتیح لھ ذلك، باستخدام تكنولوجیا  - 3
  .الاتصالات، إذا لزم الأمر

الحق في حضور جلسة إقرار التھم الدائرة التمھیدیة من تلقي ملاحظات كتابیة بشأن المسائل المعروضة  لا یمنع التنازل عن – 4
  .علیھا من الشخص المعني

  قرار عقد جلسة إقرار التھم في غیاب الشخص المعني : 125القاعدة 
ا كانت ھناك ضرورة لعقد جلسة لإقرار التھم ، ما إذ124و  123تقرر الدائرة التمھیدیة، بعد إجراء مشاورات عملا بالقاعدتین  - 1

ویجوز للدائرة . في غیاب الشخص المعني، وفي ھذه الحالة تقرر ما إذا كان یجوز لمحامي الشخص المعني أن ینوب عنھ
  .التمھیدیة، عند الاقتضاء، تحدید موعد للجلسة وإعلانھ

  .كن، إلى الشخص المعني أو محامیھیُبلّغ قرار الدائرة التمھیدیة إلى المدعي العام، وإن أم - 2
إذا قررت الدائرة التمھیدیة عدم عقد جلسة إقرار التھم في غیاب الشخص المعني، ولم یكن ھذا الشخص موجودا تحت تصرف  - 3

دیة على أنھ یمكن للدائرة التمھی. المحكمة، فإن إقرار التھم لا یمكن أن یتم ما دام ھذا الشخص غیر موجود تحت تصرف المحكمة
  .مراجعة قرارھا في أي وقت بناء على طلب المدعي العام أو بمبادرة منھا

إذا قررت الدائرة التمھیدیة عدم عقد جلسة إقرار التھم في غیاب الشخص المعني وكان ھذا الشخص موجودا تحت تصرف  - 4
  .المحكمة، فإنھا تأمر بمثولھ أمامھا

  ص المعني جلسة إقرار التھم في غیاب الشخ: 126القاعدة 
، مع مراعاة ما یقتضیھ اختلاف الحال، على الإعداد لجلسة إقرار التھم وعقد الجلسة في 122و  121تنطبق أحكام القاعدتین  - 1

  .غیاب الشخص المعني
شخص إذا قررت الدائرة التمھیدیة السماح لمحام بتمثیل الشخص المعني، تتاح للمحامي فرصة ممارسة الحقوق المعترف بھا لل - 2

  .المعني
عندما یقبض في وقت لاحق على الشخص الذي لاذ بالفرار وكانت المحكمة قد أقرت التھم التي ینوي المدعي العام بناء علیھا  - 3

ویجوز للشخص المتھم أن . 61من المادة  11متابعة المحاكمة، یحال الشخص المتھم إلى الدائرة الابتدائیة المنشأة بموجب الفقرة 
ا أن تقوم الدائرة الابتدائیة بإحالة المسائل اللازمة إلى الدائرة التمھیدیة لتیسیر أدائھا عملھا على نحو فعّال وعادل طبقا یطلب كتابی

  .64من المادة  4للفقرة 
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  إقفال المرحلة التمھیدیة: 6القسم 
  تعددة الإجراءات التي یتعیّن اتباعھا في حالة اتخاذ قرارات مختلفة بشأن تھم م: 127القاعدة 

، 61من المادة ) ج( 7إذا كانت الدائرة التمھیدیة مستعدة لإقرار بعض التھم ولكنھا أرجأت الجلسة بشأن تھم أخرى بموجب الفقرة 
. یجوز لھا أن تقرر تأجیل إحالة الشخص المعني إلى الدائرة الابتدائیة بالتھم التي ھي مستعدة لإقرارھا ریثما تستأنف الجلسة

‘ 2’أو ‘ 1’) ج( 7التمھیدیة عندئذ تحدید مھلة زمنیة یحق للمدعي العام في غضونھا أن یتخذ ما یلزم طبقا للفقرة ویجوز للدائرة 
  .61من المادة 

  تعدیل التُھَم : 128القاعدة 
كتابیا بذلك إلى الدائرة ، فإن علیھ أن یقدم طلبا 61إذا أراد المدعي العام تعدیل تُھَم تم إقرارھا قبل أن تبدأ المحاكمة، وفقا للمادة  - 1

  .التمھیدیة التي ستقوم بإخطار المتھم بذلك
یجوز للدائرة التمھیدیة، قبل البت في الإذن بھذا التعدیل، أن تطلب من المتھم ومن المدعي العام تقدیم ملاحظات كتابیة بشأن  - 2

  .مسائل معینة تتعلق بالوقائع أو بالقانون
أن التعدیلات التي اقترحھا المدعي العام تشكّل تھما إضافیة أو تھما أشد خطورة، اتخذت ما یلزم،  إذا قررت الدائرة التمھیدیة - 3

  .126إلى  123أو القواعد من  122و  122حسب الاقتضاء، وفقا للقاعدتین 
  الإخطار بقرار إقرار التُھَم : 129القاعدة 

الدائرة التمھیدیة المتعلق بإقرار التھم وإحالة المتھم إلى الدائرة  یخطر المدعي العام والشخص المعني ومحامیھ، إذا أمكن، بقرار
  .ویحال ھذا القرار إلى الرئاسة مشفوعا بمحضر جلسات الدائرة التمھیدیة. الابتدائیة

  تشكیل الدائرة الابتدائیة : 130القاعدة 
ار الدائرة التمھیدیة ومحضر الجلسات إلى الدائرة عندما تشكل الرئاسة دائرة ابتدائیة، وتحیل قضیة إلیھا فإن علیھا أن تحیل قر

  .ویجوز للرئاسة أن تحیل أیضا القضیة إلى دائرة ابتدائیة مشكّلة سابقا. الابتدائیة
   إجراءات المحاكمة: 6الفصل 

  سجل الإجراءات المحال من الدائرة التمھیدیة : 131القاعدة 
  .121من القاعدة  10رة التمھیدیة عملا بالفقرة یحتفظ المسجل بسجل الإجراءات المحال من الدائ - 1
رھنا بأي قیود تتعلق بالسریة وبحمایة المعلومات التي تمس الأمن القومي، یجوز للمدعي العام وللدفاع ولممثلي الدول عند  - 2

، الرجوع إلى 91إلى  89اشتراكھم في الإجراءات وللضحایا أو لممثلیھم القانونیین المشتركین في الإجراءات عملا بالقواعد 
  . السجل

  الجلسات التحضیریة : 132القاعدة 
ویجوز للدائرة الابتدائیة أن ترجئ بطلب . تعقد الدائرة الابتدائیة، فور تشكیلھا، جلسة تحضیریة بغیة تحدید موعد المحاكمة - 1

یة بإخطار جمیع أطراف الدعوى بموعد وتقوم الدائرة الابتدائ. منھا، أو بطلب من المدعي العام أو الدفاع، موعد المحاكمة
  .وعلى الدائرة الابتدائیة التأكد من أنھ قد أعلن عن ذلك الموعد وعن أي تأجیلات. المحاكمة

ولتسھیل سیر الإجراءات بصورة عادلة وسریعة، یجوز للدائرة الابتدائیة التداول مع الأطراف، وذلك بعقد جلسات تحضیریة  - 2
  .حسب الاقتضاء

  الدفع بعدم قبول الدعوى أو بعدم الاختصاص : 133القاعدة 
، في أي دفع بعدم الاختصاص أو بعدم قبول الدعوى یقدم عند بدء 58یباشر القاضي الرئیس والدائرة الابتدائیة النظر، وفقا للقاعدة 

  .المحاكمة أو یقدم في وقت لاحق، بإذن من المحكمة
  اكمة الطلبات المتصلة بإجراءات المح: 134القاعدة 

قبل بدء المحاكمة، یجوز للدائرة الابتدائیة إما بطلب منھا، أو بطلب من المدعي العام أو الدفاع، البت في أي مسألة تتعلق بسیر  - 1
ویقدم أي طلب من المدعي العام أو الدفاع خطیا، ویخطر بھ الطرف الآخر ما لم یكن الطلب متعلقا بإجراء یھم طرفا . الإجراءات

  .لنسبة لجمیع الطلبات الأخرى، عدا ما یقدم لاتخاذ إجراء یھم طرفا واحدا، تتاح للطرف الآخر فرصة تقدیم ردوبا. واحدا
عند بدء المحاكمة، تسأل الدائرة الابتدائیة المدعي العام والدفاع إن كان لدیھما أي اعتراضات أو ملاحظات تتعلق بسیر ما قد  - 2

ولا یجوز إثارة تلك الاعتراضات أو الملاحظات أو تقدیمھا مرة أخرى في مناسبة . التھم نشأ من إجراءات منذ عقد جلسات إقرار
  .لاحقة في أثناء إجراءات المحاكمة دون إذن من دائرة المحكمة التي تقوم بالإجراءات

لعام أو الدفاع، في المسائل بعد بدء المحاكمة، یجوز للدائرة الابتدائیة أن تبت بناء على طلب منھا، أو بناء على طلب المدعي ا - 3
  .التي تنشأ خلال المحاكمة

  الفحص الطبي للمتھم : 135القاعدة 
أو لأي أسباب أخرى، أو بطلب من  64من المادة ) أ( 8یجوز للدائرة الابتدائیة، لأغراض الوفاء بالتزاماتھا وفقا لأحكام الفقرة  - 1

  .113فسي للمتھم وفقا للشروط المبیّنة في القاعدة أحد الأطراف، أن تأمر بإجراء فحص طبي أو عقلي أو ن
  .تدون الدائرة الابتدائیة في سجل الدعوى أسباب إصدار أي أمر من ھذا القبیل - 2
تعیّن الدائرة الابتدائیة خبیرا واحدا أو أكثر من قائمة خبراء تحظى بموافقة المسجل، أو خبیرا توافق علیھ الدائرة بناء على  - 3

  .طرافطلب أحد الأ
ویجوز للدائرة الابتدائیة، بناء على . تأمر الدائرة الابتدائیة بتأجیل المحاكمة متى اقتنعت بأن المتھم غیر لائق للمثول للمحاكمة - 4

یوما ما لم یكن  120وعلى أیة حال، تراجع القضیة كل . طلب منھا، أو من المدعي العام أو الدفاع، أن تعید النظر في حالة المتھم
  وتشرع الدائرة. ویجوز للدائرة الابتدائیة، عند الاقتضاء، أن تأمر بإجراء مزید من الفحوص للمتھم. أسباب للقیام بخلاف ذلك ثمة
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  .، متى اطمأنت إلى أن المتھم أصبح مھیئا للمثول للمحاكمة132في مباشرة الدعوى، وفقا للقاعدة 
  المحاكمات الجماعیة والفردیة : 136القاعدة 

كم الأشخاص الموجھة إلیھم تھم مشتركة محاكمة جماعیة ما لم تأمر المحكمة، بناء على طلب منھا أو من المدعي العام أو یحا - 1
الدفاع، بإجراء محاكمات فردیة إذا ارتأت ذلك ضروریا لتفادي إلحاق أي ضرر بالغ بالمتھم أو لحمایة صالح العدالة أو لأن أحد 

في المحاكمات الجماعیة، یمنح  - 2. 65من المادة  2ركة أقر بالذنب وقد یُتَابع قضائیا وفقا للفقرة الأشخاص الموجھة إلیھم تھم مشت
  . كل متھم الحقوق ذاتھا التي كانت ستمنح لھ لو حوكم بصورة فردیة

  سجل إجراءات المحاكمة : 137القاعدة 
امل ودقیق تدون فیھ جمیع الإجراءات، بما في ذلك ، یعمل المسجل على إعداد وحفظ سجل ك64من المادة  10وفقا للفقرة  - 1

  .النصوص المستنسخة حرفیا والتسجیلات الصوتیة وتسجیلات الفیدیو وغیر ذلك من وسائل التقاط الصوت أو الصورة
  .عنھ یجوز للدائرة الابتدائیة أن تأمر بالكشف عن سجل الإجراءات السریة بأكملھ أو عن جزء منھ متى انتفت موانع الكشف - 2
یجوز للدائرة الابتدائیة أن تأذن لأشخاص غیر المسجل بالتقاط صور فوتوغرافیة للمحاكمة أو بتسجیلھا على أشرطة فیدیو أو  - 3

  .أشرطة صوتیة أو تسجیلھا بأي وسیلة أخرى من وسائل التقاط الصوت أو الصورة
  حفظ الأدلة : 138القاعدة 

المادیة المقدمة أثناء الجلسة، ویحفظھا، حسب الاقتضاء، رھنا بأي أمر تصدره الدائرة یحتفظ المسجل بجمیع الأدلة والمستندات 
  .الابتدائیة

  الفصل في مسألة الإقرار بالذنب : 139القاعدة 
ة من الماد 4، یجوز للدائرة الابتدائیة لغرض تأدیة مھامھا وفقا للفقرة 65من المادة  1بعد الشروع في الإجراءات وفقا للفقرة  – 1

  . ، أن تلتمس آراء المدعي العام والدفاع65
  .تفصل الدائرة الابتدائیة بعد ذلك في مسألة الإقرار بالذنب وتبدي أسباب اتخاذھا لقرارھا، ویدون ذلك في سجل الدعوى - 2

  توجیھات بشأن سیر الإجراءات والإدلاء بالشھادة : 140القاعدة 
، یتفق المدعي العام والدفاع على 64من المادة  8لدائرة أي توجیھات بموجب الفقرة في حالة عدم إصدار القاضي الذي یرأس ا - 1

وإذا تعذر التوصل إلى اتفاق، یُصدر القاضي الذي یرأس الدائرة الابتدائیة . ترتیب وطریقة تقدیم الأدلة إلى الدائرة الابتدائیة
  .توجیھات في ھذا الشأن

یتم استجواب  88من القاعدة  5والفقرة  69من المادة  4والفقرة  64من المادة  9و ) ب( 8في جمیع الحالات، ورھنا بالفقرتین  - 2
  :الشاھد على النحو التالي

  بواسطة شاھد، أن یستجوب ھذا الشاھد؛ 69من المادة  3من حق الطرف الذي یقدم أدلة وفقا للفقرة ) أ(
الأمور الوجیھة المتصلة بشھادتھ وموثوقیتھا وبمصداقیة الشاھد  للمدعي العام والدفاع الحق في استجواب ذلك الشاھد بشأن) ب(

  والمسائل الأخرى ذات الصلة؛
من حق الدائرة الابتدائیة أن تستجوب الشاھد قبل وبعد استجوابھ من جانب أحد الأطراف المشار إلیھم في القاعدتین الفرعیتین ) ج(
  ؛)ب(أو ) أ( 2
  .جوب الشاھدمن حق الدفاع أن یكون آخر من یست) د(
لا یحضر أي شاھد إذا لم یكن قد أدلى بعد بشھادتھ، أثناء إدلاء شاھد آخر بشھادتھ، إلا إذا كان خبیرا أو محققا، ما لم تأمر  - 3

. بید أن الشاھد الذي یكون قد استمع إلى شھادة شاھد آخر لا یجرد من أھلیة الإدلاء بالشھادة لھذا السبب وحده. المحكمة بخلاف ذلك
عندما یدلي شاھد بشھادتھ بعد الاستماع لشھادة الآخرین، یدون ذلك في السجل وتضعھ دائرة المحكمة في الاعتبار حین تقیم و

  .الدلیل
  إقفال باب تقدیم الأدلة والإدلاء بالبیانات الختامیة : 141القاعدة 

  .اب تقدیم الأدلةیعلن القاضي الذي یرأس الدائرة الابتدائیة الوقت الذي یتم فیھ إقفال ب - 1
وتتاح دائما للدفاع فرصة أن . یدعو القاضي الذي یرأس الدائرة الابتدائیة المدعي العام والدفاع إلى الإدلاء ببیاناتھم الختامیة – 2

  .یكون آخر المتكلمین
  المداولات : 142القاعدة 

وتخطر الدائرة الابتدائیة كل المشتركین في . مداولةبعد البیانات الختامیة، تختلي الدائرة الابتدائیة للتداول في غرفة ال - 1
ویجري النطق بالحكم في غضون فترة زمنیة معقولة بعد اختلاء . الإجراءات بالموعد الذي تنطق فیھ الدائرة الابتدائیة بالحكم

  .الدائرة الابتدائیة للمداولة
وفي حالة وجود أكثر من متھم، تبت الدائرة . ة على حدةفي حالة وجود أكثر من تھمة، تبت الدائرة الابتدائیة في كل تھم - 2

  .الابتدائیة في التھم الموجھة لكل متھم على حدة
  عقد جلسات إضافیة بشأن المسائل المتعلقة بإصدار الأحكام أو جبر الأضرار : 143القاعدة 

ائل المتعلقة بإصدار الأحكام وبجبر ، ولغرض عقد مزید من الجلسات بشأن المس76من المادة  3و  2عملا بأحكام الفقرتین 
ویمكن للدائرة الابتدائیة إرجاء تلك . الأضرار عند انطباق ذلك، یحدد القاضي الذي یرأس الدائرة الابتدائیة موعد الجلسة الإضافیة

لضحایا المشتركین في الجلسة، في ظروف استثنائیة، بطلب منھا، أو من المدعي العام أو الدفاع، أو بطلب من الممثلین القانونیین ل
، وفي حالة الجلسات المتعلقة بجبر الضرر بطلب من الضحایا الذین قدموا طلبا بموجب 91إلى  89الإجراءات عملا بالقواعد من 

  .94القاعدة 
  اتخاذ القرارات في الدائرة الابتدائیة : 144القاعدة 
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یة الدعوى واختصاص المحكمة والمسؤولیة الجنائیة للمتھم، وبمدة تصدر الدائرة الابتدائیة قراراتھا علنا فیما یتعلق بمقبول - 1
العقوبة وبجبر الضرر، وذلك حیثما أمكن، بحضور المتھم والمدعي العام والضحایا أو الممثلین القانونیین للضحایا المشتركین في 

  .، وممثلي الدول الذین اشتركوا في الإجراءات91إلى  89الإجراءات بموجب القواعد من 
  :تقدم نسخ من جمیع القرارات المذكورة أعلاه، في أقرب وقت ممكن، إلى - 2
  كل الذین اشتركوا في الإجراءات، بإحدى لغات عمل المحكمة؛) أ(
  .67من المادة ) و( 1المتھم، بلغة یفھمھا تماما ویتكلمھا بطلاقة، عند الاقتضاء، للوفاء بمتطلبات الإنصاف بموجب الفقرة ) ب(

  العقوبات: 7الفصل 
  تقریر العقوبة : 145القاعدة 

  :، على المحكمة أن78من المادة  1عند تقریر العقوبة بموجب الفقرة  - 1
، یجب أن یتناسب 77تأخذ في الحسبان أن مجموع أي عقوبة سجن وغرامة تفرض، حسب مقتضى الحال، بموجب المادة ) أ(

  والجرم الذي ارتكبھ المحكوم علیھ؛
لعوامل ذات الصلة، بما فیھا أي ظروف تشدید أو ظروف تخفیف وتنظر في ظروف كل من المحكوم علیھ تراعي جمیع ا) ب(

  والجریمة؛
، في جملة أمور منھا مدى الضرر الحاصل، ولا سیما الأذى 78من المادة  1تنظر، بالإضافة إلى العوامل المذكورة في الفقرة ) ج(

ر المشروع المرتكب والوسائل التي استخدمت لارتكاب الجریمة؛ ومدى مشاركة الذي أصاب الضحیة وأسرتھ، وطبیعة السلوك غی
الشخص المدان؛ ومدى القصد؛ والظروف المتعلقة بالطریقة والزمان والمكان؛ وسن الشخص المدان وحظھ من التعلیم وحالتھ 

  .الاجتماعیة والاقتصادیة
  :الاعتبار، حسب الاقتضاء، ما یليعلاوة على العوامل المذكورة أعلاه، تأخذ المحكمة في  - 2
  :ظروف التخفیف من قبیل) أ(
  الظروف التي لا تشكل أساسا كافیا لاستبعاد المسؤولیة الجنائیة، كقصور القدرة العقلیة أو الإكراه؛‘ 1’
  المحكمة؛سلوك المحكوم علیھ بعد ارتكاب الجرم، بما في ذلك أي جھود بذلھا لتعویض الضحیة أو أي تعاون أبداه مع ‘ 2’
  :ظروف التشدید) ب(
  أي إدانات جنائیة سابقة بجرائم من اختصاص المحكمة أو تماثلھا؛‘ 1’
  إساءة استعمال السلطة أو الصفة الرسمیة؛‘ 2’
  ارتكاب الجریمة إذا كان الضحیة مجردا على وجھ الخصوص من أي وسیلة للدفاع عن النفس؛‘ 3’
  الضحایا ؛ ارتكاب الجریمة بقسوة زائدة أو تعدد‘ 4’
  ؛21من المادة  3ارتكاب الجریمة بدافع ینطوي على التمییز وفقا لأي من الأسس المشار إلیھا في الفقرة ‘ 5’
  .أي ظروف لم تذكر ولكنھا تعد بحكم طبیعتھا مماثلة لتلك المذكورة أعلاه‘ 6’
بالغة للجرم وبالظروف الخاصة بالشخص یجوز إصدار حكم بالسجن المؤبد حیثما تكون ھذه العقوبة مبررة بالخطورة ال - 3

  .المدان، بوجود ظرف أو أكثر من ظروف التشدید
   77فرض الغرامات بموجب المادة : 146القاعدة 

، وعند تحدیدھا قیمة الغرامة 77من المادة ) أ( 2لدى قیام المحكمة بتحدید ما إذا كانت تأمر بفرض غرامة بموجب الفقرة  - 1
مة ما إذا كانت عقوبة السجن كافیة أم لا، مع إیلاء الاعتبار على النحو الواجب للقدرة المالیة للشخص المفروضة، تقرر المحك

. ، حسب الاقتضاء75، وأي أوامر بالتعویض وفقا للمادة 77من المادة ) ب( 2المدان، بما في ذلك أي أوامر بالمصادرة وفقا للفقرة 
، ما إذا كان الدافع إلى الجریمة ھو الكسب المالي 145لعوامل المشار إلیھا في القاعدة وتأخذ المحكمة في اعتبارھا، بالإضافة إلى ا

. 77من المادة ) أ( 2تحدد قیمة مناسبة للغرامة الموقعة بموجب الفقرة  -  2. الشخصي وإلى أي مدى كان ارتكابھا بھذا الدافع
على العوامل المشار إلیھا أعلاه، لما ینجم عن الجریمة من ضرر  وتحقیقا لھذه الغایة، تولي المحكمة الاعتبار بصفة خاصة، علاوة

ولا تتجاوز القیمة الإجمالیة بحال من الأحوال ما نسبتھ . وإصابات، فضلا عن المكاسب النسبیة التي تعود على الجاني من ارتكابھا
یملكھا الشخص المدان، بعد خصم مبلغ في المائة من قیمة ما یمكن تحدیده من أصول، سائلة أو قابلة للتصریف، وأموال  75

لدى القیام بفرض الغرامة، تعطي المحكمة للشخص المدان مھلة  - 3. مناسب یفي بالاحتیاجات المالیة للشخص المدان ومن یعولھم
ولدى  - 4. ةویجوز أن تسمح لھ بتسدیدھا في مبلغ إجمالي دفعة واحدة أو على دفعات خلال تلك الفتر. معقولة یدفع خلالھا الغرامة

یوما كحد أدنى  30وفي ھذه الحالة، لا تقل المدة عن . فرض الغرامة، یكون للمحكمة خیار أن تحسبھا وفقا لنظام الغرامات الیومیة
وتقوم بتحدید قیمة الدفعات . 2و  1ولا تتجاوز خمس سنوات كحد أقصى، وتقرر المحكمة المبلغ الإجمالي وفقا للقاعدتین الفرعیتین 

وفي حالة عدم تسدید  - 5. ة في ضوء الظروف الشخصیة للشخص المدان، بما في ذلك الاحتیاجات المالیة لمن یعولھمالیومی
إلى  217الشخص المدان الغرامة المفروضة علیھ وفقا للشروط المبینة أعلاه، یجوز للمحكمة اتخاذ التدابیر المناسبة عملا بالقواعد 

الحالات التي یستمر فیھا عدم التسدید المتعمد، یجوز لھیئة رئاسة المحكمة، بناء على طلب  وفي. 109ووفقا لأحكام المادة  222
منھا أو بناء على طلب من المدعي العام، ونتیجة اقتناعھا باستنفاد جمیع تدابیر الإنفاذ المتاحة، وكملاذ أخیر، تمدید مدة السجن 

وتراعي ھیئة الرئاسة في تحدید فترة التمدید ھذه قیمة الغرامة الموقعة، . أقللفترة لا تتجاوز ربع تلك المدة أو خمس سنوات، أیھما 
ولا ینطبق التمدید على حالات السجن مدى الحیاة ولا یجوز أن یؤدي التمدید إلى أن تتجاوز فترة السجن الكلیة مدة . والمسدد منھا

ستأمر بالتمدید وتحدید طول الفترة التي ستأمر بھا، بعقد  تقوم ھیئة رئاسة المحكمة، من أجل البت فیما إذا كانت - 6. عاما 30
 -  7. ویحق للشخص المدان أن یطلب مساعدة محام. جلسة مغلقة لغرض الحصول على آراء الشخص المدان وآراء المدعي العام

ه قد یؤدي إلى تمدید مدة ولدى فرض الغرامة، تنبھ المحكمة الشخص المدان إلى أن عدم تسدید الغرامة وفقا للشروط المحددة أعلا
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  . السجن على النحو المبین في ھذه القاعدة
  أوامر المصادرة : 147القاعدة 

من  3و  2في أي جلسة من جلسات الاستماع تعقد للنظر في إصدار أمر بالمصادرة، تستمع الدائرة، وفقا لأحكام الفقرتین  - 1
لى الأدلة المتعلقة بتحدید ماھیة ومكان العائدات أو الأموال أو الأصول ، إ143، والقاعدة 63من القاعدة  1والفقرة  76المادة 

  .المحددة التي نشأت بشكل مباشر أو غیر مباشر عن ارتكاب الجریمة
إذا علمت الدائرة قبل جلسة الاستماع أو في أثنائھا بوجود أي طرف ثالث حسن النیة یبدو أن لھ مصلحة تتعلق بالعائدات أو  - 2

  .الأصول ذات الصلة، تخطر ھذا الطرف الثالث بالمثول الأموال أو
یجوز للمدعي العام، والشخص المدان، وأي طرف ثالث حسن النیة صاحب مصلحة في العائدات أو الأموال أو الأصول ذات  - 3

  .الصلة أن یقدم أدلة تمت بصلة للقضیة
بالمصادرة فیما یتعلق بعائدات أو أموال أو أصول محددة إذا یجوز للدائرة، بعد أن تنظر في أي أدلة مقدمة، أن تصدر أمرا  - 4

  .اقتنعت بأنھ قد تم الحصول على ھذه العائدات أو الأموال أو الأصول بشكل مباشر أو غیر مباشر من جراء ارتكاب الجریمة
  أوامر نقل الغرامات أو المصادرات إلى الصندوق الاستئماني : 148القاعدة 

، أن تطلب إلى ممثلي الصندوق أن یقدموا إلیھا ملاحظاتھم 79من المادة  2قبل إصدار أمر عملا بالفقرة یجوز لإحدى الدوائر، 
  .خطیا أو شفویا

  الاستئناف وإعادة النظر: 8الفصل 
  أحكام عامة: 1القسم 

  القواعد المنظمة للإجراءات القانونیة المتبعة في دائرة الاستئناف : 149القاعدة 
المنظمان للإجراءات القانونیة وتقدیم الأدلة في الدائرة التمھیدیة  6و  5ا یقتضیھ اختلاف الحال، البابان یطبق، مع مراعاة م

  .والدائرة الابتدائیة على الإجراءات المتبعة في دائرة الاستئناف
  الاستئنافات ضد الإدانة والتبرئة والعقوبة وأوامر جبر الضرر: 2القسم 

  الاستئناف : 150القاعدة 
، أو عقوبة صادرة 74من القاعدة، رفع استئناف ضد قرار بالإدانة أو التبرئة اتخذ بمقتضى المادة  2یجوز، رھنا بالفقرة  - 1

یوما من تاریخ إخطار الطرف مقدم  30، في موعد أقصاه 75، أو أمر بجبر الضرر صادر بمقتضى المادة 76بمقتضى المادة 
  .بجبر الضررالاستئناف بالقرار أو الحكم أو الأمر 

من القاعدة، لسبب وجیھ، عند تقدیم طلب من الطرف ملتمس  1یجوز لدائرة الاستئناف تمدید المھلة الزمنیة المبینة في الفقرة  – 2
  .رفع الاستئناف

  .یقدم إخطار الاستئناف إلى المسجل - 3
یصبح نھائیا ما تصدره الدائرة الابتدائیة من  3إلى  1في حالة عدم تقدیم طلب الاستئناف على الوجھ المبین في القواعد الفرعیة  - 4

  .قرار أو حكم أو أمر بجبر الضرر
  إجراءات الاستئناف : 151القاعدة 

  .، بإحالة سجل المحاكمة إلى دائرة الاستئناف150یقوم المسجل، عند تقدیم إخطار بالاستئناف بمقتضى القاعدة  - 1
تي شاركت في الإجراءات القانونیة أمام الدائرة الابتدائیة بأنھ قد تم تقدیم إخطار یقوم المسجل بإخطار جمیع الأطراف ال - 2

  .بالاستئناف
  وقف الاستئناف : 152القاعدة 

وفي تلك الحالة یقدم إلى المسجل إخطارا . یجوز لأي طرف قدم استئنافا أن یوقف الاستئناف في أي وقت قبل صدور الحكم - 1
  .ر المسجل الأطراف الأخرى بأن ذلك الإخطار قد قُدمخطیا بوقف الاستئناف، ویخط

، فعلى المدعي العام أن یقدم، قبل 81من المادة ) ب( 1إذا قدم المدعي العام إخطارا بالاستئناف باسم شخص مُدان وفقا للفقرة  - 2
  .صة لمواصلة إجراءات الاستئنافتقدیم أي إخطار بوقف الاستئناف، بإبلاغ الشخص المدان بأنھ یعتزم وقف الاستئناف لمنحھ الفر

  الحكم في الاستئنافات ضد أوامر جبر الضرر : 153القاعدة 
  .75یجوز لدائرة الاستئناف أن تؤید أو تنقض أو تعدل أمرا بجبر الضرر بمقتضى المادة  - 1
  .83من المادة  5و  4یصدر حكم دائرة الاستئناف وفقا للفقرتین  - 2

  لقرارات الأخرىالاستئنافات ضد ا: 3القسم 
  الاستئنافات التي لا تتطلب إذنا من المحكمة : 154القاعدة 

، في موعد لا یتجاوز 82من المادة ) ب(أو ) أ( 1، أو الفقرة 81من المادة ‘ 2’) ج( 3یجوز رفع استئناف بمقتضى الفقرة  - 1
  .خمسة أیام من تاریخ إخطار الطرف مقدم الاستئناف بالقرار

، في موعد لا یتجاوز یومین من تاریخ إخطار الطرف مقدم 82من المادة ) ج( 1ئناف بمقتضى الفقرة یجوز رفع است - 2
  .الاستئناف بالقرار

  .من ھذه القاعدة 2و  1على الاستئناف المقدم بمقتضى القاعدتین الفرعیتین  150من القاعدة  4و  3تطبق القاعدتان الفرعیتان  - 3
  ي تتطلب إذنا من المحكمة الاستئنافات الت: 155القاعدة 

، یقدم ذلك الطرف، في 82من المادة  2أو الفقرة ) د( 1عندما یرغب طرف ما في أن یستأنف قرارا صدر بمقتضى الفقرة  - 1
غضون خمسة أیام من إخطاره بذلك القرار، طلبا خطیا إلى الدائرة التي أصدرت القرار، یبین فیھ الأسباب التي یستند إلیھا في 

  .لكي یحصل على إذن بالاستئنافطلبھ 
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 1تصدر الدائرة قرارھا وتخطر جمیع الأطراف التي شاركت في الإجراءات التي صدر بسببھا القرار المشار إلیھ في الفقرة  - 2
  .من القاعدة

  إجراءات الاستئناف : 156القاعدة 
أو بمجرد صدور الإذن بالاستئناف  154تضى القاعدة یحیل المسجل إلى دائرة الاستئناف، بمجرد تقدیم إخطار بالاستئناف بمق - 1

  .، سجل الدعوى المرفوعة أمام الدائرة التي صدر عنھا القرار المرفوع ضده الاستئناف155بمقتضى القاعدة 
یرسل المسجل إخطارا بالاستئناف إلى جمیع الأطراف التي شاركت في الإجراءات القانونیة أمام الدائرة التي صدر عنھا  - 2

  .155من القاعدة  2القرار المرفوع ضده الاستئناف، ما لم تخطرھم الدائرة بالفعل بموجب الفقرة 
  .تكون إجراءات الاستئناف خطیة ما لم تقرر دائرة الاستئناف عقد جلسة استماع - 3
  .تُعقد في أسرع وقت ممكن جلسة الاستماع للاستئناف - 4
  .82من المادة  3عند رفع الاستئناف، أن یكون للاستئناف مفعول الإیقاف وفقا للفقرة یجوز للطرف مقدم الاستئناف أن یطلب،  - 5

  وقف الاستئناف : 157القاعدة 
أو حصل على إذن من دائرة باستئناف قرار بمقتضى القاعدة  154یجوز لأي طرف قدم إخطارا بالاستئناف بمقتضى القاعدة 

وفي تلك الحالة، یقدم ذلك الطرف إلى المسجل إخطارا خطیا بوقف . الحكم، أن یوقف الاستئناف في أي وقت قبل صدور 155
  .ویقوم المسجل بإبلاغ الأطراف الأخرى بتقدیم ذلك الإخطار. الاستئناف

  الحكم في الاستئناف : 158القاعدة 
  .دل القرار المستأنفیجوز لدائرة الاستئناف، التي تنظر استئنافا مشار إلیھ في ھذا القسم، أن تؤید أو تنقض أو تع - 1
  .83من المادة  4یصدر حكم دائرة الاستئناف وفقا للفقرة  - 2

  إعادة النظر في الإدانة أو العقوبة: 4القسم 
  طلب إعادة النظر : 159القاعدة 

م معھ ویجوز أن تقد. في صورة خطیة وتبین فیھ أسبابھ 84من المادة  1یقدم طلب إعادة النظر المنصوص علیھ في الفقرة  - 1
  .مستندات تؤیده قدر الإمكان

  .یُتَّخَذُ القرار بشأن جدارة الطلب بالاعتبار بأغلبیة قضاة دائرة الاستئناف ویكون مؤیدا بأسباب خطیة - 2
یرسل إخطار بالقرار إلى مقدم الطلب، وبقدر المستطاع، إلى جمیع الأطراف الذین شاركوا في الإجراءات المتصلة بالقرار  - 3

  .الأولي
  النقل لأغراض إعادة النظر : 160القاعدة 

، تصدر الدائرة المختصة في المحكمة أمرھا مسبقا بوقت كاف لكي 161لعقد أیة جلسة استماع منصوص علیھا في القاعدة  - 1
  یتسنى نقل الشخص المحكوم علیھ إلى مقر المحكمة، حسب الاقتضاء؛

  حكمة؛تُبلغ دولة التنفیذ دون تأخیر بما تقرره الم - 2
  .206من القاعدة  3تسري أحكام الفقرة  – 3

  قرار إعادة النظر : 161القاعدة 
 3تعقد الدائرة المختصة، في موعد تقرره ھي وتبلغھ إلى مقدم الطلب وإلى جمیع الأطراف الذین تلقوا الإخطار بموجب الفقرة  -1

  .ر في الإدانة أو العقوبة، جلسة استماع لتقریر ما إذا كان ینبغي إعادة النظ159من القاعدة 
لعقد جلسة الاستماع، تمارس الدائرة المختصة جمیع صلاحیات الدائرة الابتدائیة مع مراعاة ما یقتضیھ اختلاف الحال، وذلك  - 2

  .والقواعد المنظمة للإجراءات وتقدیم الأدلة في الدائرتین التمھیدیة والابتدائیة 6عملا بالباب 
  .83من المادة  4ظمھ الأحكام الواجبة التطبیق للفقرة قرار إعادة النظر تن - 3

  الأفعال الجرمیة وسوء السلوك أمام المحكمة: 9الفصل 
  70الأفعال الجرمیة المخلة بإقامة العدل وفقا للمادة : القسم الأول

  ممارسة الاختصاص : 162القاعدة 
ر مع الدول الأطراف التي قد یكون لھا اختصاص بالنسبة یجوز للمحكمة، قبل أن تقرر إن كانت ستمارس الاختصاص، التشاو - 1

  .للجریمة
  :یجوز للمحكمة عند البت فیما إذا كانت ستمارس الاختصاص أم لا، أن تنظر بوجھ خاص فیما یلي - 2
  مدى إمكانیة وفعالیة إقامة الدعوى في الدولة الطرف؛) أ(
  مدى جسامة الجریمة المرتكبة؛) ب(
  ؛8إلى  5إلى التھم المنصوص علیھا في المواد من  70المنصوص علیھا في المادة  إمكانیة ضم التھم) ج(
  ضرورة التعجیل بإجراءات المحاكمة؛) د(
  الصلات بتحقیق جار أو بمحاكمة أمام المحكمة؛) ھـ(
  .الاعتبارات المتعلقة بالأدلة) و(
نازل المحكمة عن سلطتھا في ممارسة الاختصاص في تنظر المحكمة بعین العطف في الطلب المقدم من الدولة المضیفة بت - 3

  .الدعاوى التي ترى فیھا الدولة المضیفة أن لھذا التنازل أھمیة بالغة
إذا قررت المحكمة عدم ممارسة اختصاصھا، یجوز لھا أن تطلب من الدولة الطرف أن تمارس ھذا الاختصاص، عملا بالفقرة  - 4
  .70من المادة  4

  النظام الأساسي والقواعد  تطبیق: 163القاعدة 



 227

والنظام الأساسي  169إلى  164والقواعد  162، تطبق القاعدة 3و  2ما لم ینص على خلاف ذلك في القاعدتین الفرعیتین  - 1
والقواعد، مع مراعاة ما یقتضیھ اختلاف الحال، على التحقیق الذي تجریھ المحكمة، والملاحقة والعقوبات المفروضة على الجرائم 

  .70محددة في المادة ال
  .21وأي قواعد تندرج تحتھ، باستثناء المادة  2لا تنطبق أحكام الباب  - 2
  .111و  109و  107و  103وأي قواعد تندرج تحتھ، باستثناء المواد  10لا تنطبق أحكام الباب  - 3

  مدة التقادم : 164القاعدة 
  .علیھا أن تطبق مدة التقادم المنصوص علیھا في ھذه القاعدة ، فإن162إذا مارست المحكمة اختصاصھا وفقا للقاعدة  - 1
لتقادم مدتھ خمس سنوات من تاریخ ارتكاب الجریمة، شریطة ألا یكون قد شرع خلال  70تخضع الجرائم المحددة في المادة  - 2

حقیق أو ملاحقة، إما أمام المحكمة أو وتنقطع فترة التقادم إذا شرع خلال ھذه الفترة أي ت. ھذه الفترة بأي تحقیق أو ملاحقة قضائیة
  .70من المادة ) أ( 4من قِبل دولة طرف لھا ولایة قضائیة على الدعوى عملا بالفقرة 

، لتقادم مدتھ عشر سنوات من التاریخ الذي 70یخضع إنفاذ العقوبات المفروضة فیما یتعلق بالجرائم المحددة في المادة  - 3
قطع مدة التقادم باحتجاز الشخص المدان أو أثناء وجود الشخص المعني خارج إقلیم الدول وتن. أصبحت فیھ العقوبة نھائیة

  .الأطراف
  التحقیق والملاحقة والمحاكمة : 165القاعدة 

، بمبادرة منھ، استنادا إلى المعلومات 70یجوز للمدعي العام أن یبدأ ویجري التحقیقات، فیما یتعلق بالجرائم المحددة في المادة  - 1
  .التي تزوده بھا دائرة المحكمة أو أي مصدر آخر موثوق بھ

  .، وأي قواعد تندرج تحتھما59و  53لا تنطبق المادتان  - 2
، یجوز للدائرة التمھیدیة أن تتخذ دون عقد جلسة أیا من القرارات المحددة في تلك المادة استنادا إلى طلبات 61لأغراض المادة  - 3

  .ة العدالة غیر ذلككتابیة، ما لم تستلزم مصلح
إلى التھم  70یجوز للدائرة الابتدائیة أن تأمر، حسب الاقتضاء ومع مراعاة حقوق الدفاع، بضم التھم الموجھة بموجب المادة  - 4

  .8إلى  5الموجھة بموجب المواد 
   70العقوبات بموجب المادة : 166القاعدة 

  .70ب المادة تنطبق ھذه القاعدة إذا فرضت المحكمة عقوبات بموج - 1
، التي 77من المادة ) ب( 2ولا أي من القواعد المندرجة تحتھا، باستثناء أمر المصادرة الوارد في الفقرة  77لا تنطبق المادة  - 2

  .یجوز أن یؤمر بھا بالإضافة إلى السجن أو الغرامة أو كلیھما
ولا تتجاوز القیمة الإجمالیة . ذه الغرامات تراكمیةیجوز فرض الغرامات على كل جریمة بصورة منفصلة، ویمكن أن تكون ھ - 3

في المائة من قیمة ما یمكن تحدیده من أصول، سائلة أو قابلة للتصریف، وأموال یملكھا  50بأي حال من الأحوال ما نسبتھ 
  .الشخص المدان، بعد خصم مبلغ مناسب یفي بالاحتیاجات المالیة للشخص المدان ومن یعولھم

ویجوز أن تسمح المحكمة لھ بتسدیدھا . غرامة، تعطي المحكمة للشخص المدان مھلة معقولة یدفع خلالھا الغرامةلدى فرض ال - 4
  .كمبلغ إجمالي دفعة واحدة أو على دفعات خلال تلك الفترة

جوز للمحكمة من القاعدة، ی 4في حالة عدم تسدید الشخص المدان الغرامة المفروضة علیھ وفقا للشروط الواردة في الفقرة  - 5
وفي الحالات التي یستمر بھا عدم التسدید عمدا، . 109ووفقا لأحكام المادة  222إلى  217اتخاذ التدابیر المناسبة عملا بالقواعد 

یجوز للمحكمة، بناء على مبادرة منھا أو بطلب من المدعي العام، ونتیجة اقتناعھا باستنفاذ جمیع تدابیر الإنفاذ المتاحة، وكملاذ 
  .وتراعي المحكمة في تحدید فترة السجن قیمة ما سدد من الغرامة. 70من المادة  3ر، أن تفرض مدة سجن وفقا للفقرة أخی

  التعاون الدولي والمساعدة القضائیة : 167القاعدة 
عاون أو المساعدة ، یجوز للمحكمة أن تطلب إلى إحدى الدول تقدیم أي شكل من الت70فیما یتعلق بالجرائم المندرجة في المادة  - 1

وتشیر المحكمة في أي من ھذه الطلبات إلى أن أساس الطلب ھو التحقیق أو الملاحقة . 9القضائیة یتفق والأشكال المبینة في الباب 
  .70على جرائم في إطار المادة 

، ھي الشروط 70ار المادة تكون شروط توفیر التعاون أو المساعدة القضائیة للمحكمة فیما یتعلق بالجرائم المندرجة في إط - 2
  .من تلك المادة 2المبینة في الفقرة 

  عدم جواز المحاكمة على ذات الجرم مرتین : 168القاعدة 
، لا یحاكم أي شخص أمام المحكمة على سلوك شكل أساسا لجریمة أدین 70فیما یتعلق بالجرائم المنصوص علیھا في المادة 

  .ھذه المحكمة أو محكمة أخرىبارتكابھا أو برئت ساحتھ منھا من قِبل 
  القبض الفوري : 169القاعدة 

أمام الدائرة، یجوز للمدعي العام أن یطلب شفویا إلى الدائرة أن  70في حالة الادعاء بارتكاب جریمة منصوص علیھا في المادة 
  .تأمر بإلقاء القبض فورا على الشخص المعني

  71مادة سوء السلوك أمام المحكمة وفقا لل: القسم الثاني
  تعطیل الإجراءات : 170القاعدة 

  :في الاعتبار، یجوز للقاضي الذي یرأس الدائرة التي تنظر في المسألة، بعد توجیھ إنذار 63من المادة  2مع أخذ الفقرة 
  أن یأمر الشخص الذي یعطل إجراءات المحكمة بمغادرة قاعة المحكمة أو یأمر بإبعاده منھا؛ أو) أ(
  .حالة تكرر سوء السلوك، الأمر بمنع ذلك الشخص من حضور الجلساتویجوز لھ، في ) ب(

  رفض الامتثال لأمر المحكمة : 171القاعدة 



 228

ویكون  170عندما یتمثل سوء السلوك في الرفض المتعمد للامتثال لأمر شفوي أو كتابي من المحكمة غیر مشمول بالقاعدة  - 1
ة مخالفتھ، یجوز للقاضي الذي یرأس الدائرة التي تنظر في المسألة أن یأمر ذلك الأمر مقرونا بتحذیر من فرض عقوبات في حال

  .یوما أو تغریمھ إذا كان سوء السلوك أكثر جسامة في طابعھ 30بمنع ذلك الشخص من حضور الجلسات لمدة لا تتجاوز 
فا في المحكمة أو محامیا من من القاعدة موظ 1إذا كان الشخص المرتكب لسوء السلوك على النحو الموصوف في الفقرة  - 2

محامي الدفاع، أو ممثلا قانونیا للضحایا ، یجوز للقاضي الذي یرأس الدائرة التي تنظر في المسألة أن یأمر أیضا بمنع ذلك 
  .یوما 30الشخص من ممارسة مھامھ أمام المحكمة لمدة لا تزید عن 

، أن من الملائم فرض مدة منع 2و  1خاضعة للقاعدتین الفرعیتین إذا رأي القاضي الذي یرأس الدائرة أنھ، في الحالات ال - 3
ویجوز للھیئة أن تعقد جلسة لتقرر ما إذا كانت ستأمر بفترة منع أطول أو . أطول، یحیل القاضي المسألة إلى ھیئة رئاسة المحكمة

  .بفترة منع دائمة
یورو أو ما یعادلھ بأي عملة، على أنھ في حالات التمادي  2 000من القاعدة مبلغ  1لا تتجاوز الغرامة المفروضة وفقا للفقرة  - 4

  .في سوء السلوك یجوز فرض غرامة أخرى عن كل یوم یستمر فیھ ذلك السلوك السیئ، وتكون تلك الغرامات تراكمیة
  .القاعدة یمنح للشخص المعني فرصة الاستماع إلى أقوالھ قبل فرض عقوبة عن سوء السلوك على النحو المبین في ھذه - 5

   71و  70السلوك المشمول بالمادتین : 172القاعدة 
إلى  162، والقواعد 70أیضا، تتصرف المحكمة وفقا للمادة  70إحدى الجرائم المحددة في المادة  71إذا شكل سلوك تشملھ المادة 

169.  
  تعویض الشخص المقبوض علیھ أو المدان: 10الفصل 

  طلب التعویض : 173القاعدة 
، یقدم طلبا خطیا إلى ھیئة رئاسة 85من یرغب في الحصول على تعویض لأي من الأسباب المشار إلیھا في المادة كل  - 1

ویجب ألا یكون ھؤلاء القضاة قد شاركوا في اتخاذ أي قرار سابق . المحكمة التي تعین دائرة مؤلفة من ثلاثة قضاة لدراسة الطلب
  .للمحكمة فیما یتعلق بمقدم الطلب

  :دَّم طلب التعویض في موعد لا یتجاوز ستة أشھر من تاریخ إخطار مقدم الطلب بقرار المحكمة فیما یتعلق بما یليیُق - 2
  ؛85من المادة  1عدم مشروعیة القبض على الشخص أو احتجازه بموجب الفقرة ) أ(
  ؛85من المادة  2نقض الإدانة بموجب الفقرة ) ب(
  .85من المادة  3الفقرة  حدوث خطأ قضائي جسیم وواضح بموجب) ج(
  .یتضمن طلب التعویض الأسباب الداعیة إلى تقدیمھ، ومبلغ التعویض المطلوب - 3
  .یكون لمقدم طلب التعویض الحق في الاستعانة بمحام - 4

  الإجراء المتبع في التماس التعویض : 174القاعدة 
ى یقدمھا مقدم الطلب لكي تتاح للمدعي العام فرصة الرد یحال إلى المدعي العام طلب التعویض وأي ملاحظات مكتوبة أخر - 1

  .ویُبلَّغ مقدم الطلب بأي ملاحظات یقدمھا المدعي العام. خطیا
جلسة استماع أو تبت في الموضوع بناء على الطلب المقدم وأیة 173من القاعدة  1تعقد الدائرة المؤلفة بموجب الفقرة  - 2

  .ویجب عقد جلسة استماع إذا ما طلب ذلك المدعي العام أو ملتمس التعویض. الطلب ملاحظات خطیة من المدعي العام ومقدم
  .ویبلغ بالقرار المدعي العام ومقدم الطلب. یتخذ القرار بأغلبیة القضاة - 3

  مبلغ التعویض : 175القاعدة 
ما ترتب على  173من القاعدة  1لفقرة ، تراعي الدائرة المؤلفة بموجب ا85من المادة  3عند تحدید مبلغ أي تعویض، وفقا للفقرة 

  .الخطأ القضائي الجسیم والواضح من آثار على الحالة الشخصیة والأسریة والاجتماعیة والمھنیة لمقدم الطلب
  التعاون الدولي والمساعدة القضائیة: 11الفصل 

  87طلبات التعاون وفقا للمادة : القسم الأول
  إحالة وتلقي الرسائل المتعلقة بالتعاون الدولي والمساعدة القضائیة ھیئات المحكمة المختصة ب: 176القاعدة 

عند إنشاء المحكمة، وفي أعقاب ذلك یحصل مسجل المحكمة من الأمین العام للأمم المتحدة على أي رسائل تقدمھا الدول عملا  - 1
  .87من المادة  2و ) أ( 1بالفقرتین 

. درة عن الدوائر، ویتلقى الردود والمعلومات والوثائق من الدول الموجھ إلیھا الطلبیقوم المسجل بإحالة طلبات التعاون الصا – 2
ویقوم مكتب المدعي العام بإحالة طلبات التعاون المقدمة من المدعي العام، وبتلقي الردود والمعلومات والوثائق من الدول الموجھ 

  .إلیھا الطلب
ول فیما یتعلق بأي تغییرات لاحقة في تسمیات الھیئات الوطنیة المخولة بتلقي یتلقى المسجل جمیع الرسائل الواردة من الد - 3

طلبات التعاون، وكذلك فیما یتعلق بأي تغییر للغة التي تقدم بھا طلبات التعاون، ویتیح، عند الطلب، ھذه المعلومات للدول الأطراف 
  .حسب الاقتضاء

یقتضیھ اختلاف الحال، عندما تطلب المحكمة معلومات أو وثائق أو غیرھا  من القاعدة، مع مراعاة ما 2تسري أحكام الفقرة  – 4
  .من أشكال التعاون والمساعدة من منظمة حكومیة دولیة

حسب الاقتضاء، إلى ھیئة  177من القاعدة  2من ھذه القاعدة والفقرة  3و  1یحیل المسجل الرسائل المشار إلیھا في الفقرتین  – 5
  .مكتب المدعي العام، أو كلیھمارئاسة المحكمة أو إلى 

  قنوات الاتصال : 177القاعدة 
توفر الرسائل المتعلقة بالسلطة الوطنیة المخولة بتلقي طلبات التعاون والمقدمة عند التصدیق أو القبول أو الموافقة أو  - 1
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  .الانضمام، جمیع المعلومات ذات الصلة بھذه السلطة
، یقوم المسجل، عند اللزوم، 87من المادة  6لیة تقدیم مساعدة إلى المحكمة في إطار الفقرة عندما یطلب إلى منظمة حكومیة دو – 2

  .بالتأكد من قنوات الاتصال التي حددتھا ویحصل على جمیع المعلومات ذات الصلة بھا
   87من المادة  2اللغة التي تختارھا الدول الأطراف في إطار الفقرة : 178القاعدة 

الدولة الطرف الموجھ إلیھا الطلب أكثر من لغة رسمیة واحدة، یمكنھا أن تحدد، عند التصدیق أو القبول أو عندما تستعمل  - 1
  .الموافقة أو الانضمام، إمكانیة تحریر طلبات التعاون وأي وثائق داعمة بأي من لغاتھا الرسمیة

المحكمة عند التصدیق أو القبول أو الموافقة أو  إذا لم تقم الدولة الطرف الموجھ إلیھا الطلب باختیار لغة الاتصال مع – 2
من  2الانضمام، فإن طلبات التعاون تحرر بإحدى لغتي العمل بالمحكمة أو ترفق بھا ترجمة إلى إحدى ھاتین اللغتین عملا بالفقرة 

  .87المادة 
  لغة الطلبات الموجھة إلى الدول غیر الأطراف في النظام الأساسي : 179القاعدة 

، باختیار لغة لتقدیم 87من المادة  5تقم دولة غیر طرف، في النظام الأساسي، قبلت تقدیم المساعدة للمحكمة في إطار الفقرة إذا لم 
  .ھذه الطلبات، تحرر طلبات التعاون بإحدى لغتي العمل بالمحكمة أو ترفق بھا ترجمة إلى إحدى ھاتین اللغتین

  و لغات كتابة طلبات التعاون التغییرات في قنوات الاتصال أ: 180القاعدة 
 2یُخطر المسجل خطیا، وفي أقرب فرصة، بالتغییرات المتعلقة بقنوات الاتصال أو باللغة التي اختارتھا الدولة بموجب الفقرة  - 1

  .87من المادة 
الدولة أو، في حال عدم تسري ھذه التغییرات على طلبات التعاون التي تقدمھا المحكمة في الوقت المتفق علیھ بین المحكمة و – 2

یوما من تلقي المحكمة للإخطار وفي جمیع الأحوال دون المساس بالطلبات الحالیة أو الطلبات  45وجود مثل ھذا الاتفاق، بعد 
  .الجاري النظر فیھا

بولیة الدعوى أمام الطعن في مق: 181القاعدة  90و  89التقدیم للمحكمة والعبور وتعدد الطلبات في إطار المادتین : القسم الثاني
  محكمة وطنیة 

بشأن الإجراءات  62إلى  58والقواعد من  19، ودون مساس بأحكام المادة 89من المادة  2عندما تنشأ الحالة المبینة في الفقرة 
دائرة  التي تنطبق على حالات الطعن في اختصاص المحكمة أو في مقبولیة الدعوى، ولم یتم بعدُ البت في مسألة المقبولیة ، فإن

المحكمة التي تنظر في ھذه الدعوى، تتخذ الخطوات للحصول من الدولة الموجھ إلیھا الطلب على جمیع المعلومات ذات الصلة 
  .بشأن الطعن المقدم من الشخص المعني على أساس مبدأ عدم جواز المحاكمة عن الجریمة ذاتھا مرتین

   89لمادة من ا) ھـ( 3طلب العبور بموجب الفقرة : 182القاعدة 
تقدیم طلب العبور بجمیع الوسائط التي لھا القدرة على  89من المادة ) ھـ( 3یجوز للمحكمة في الحالات المبینة في الفقرة  - 1

  .توصیل السجلات الخطیة
یحول ھذا والإفراج عن الشخص المعني، لا  89من المادة ) ھـ( 3في حالة انقضاء المھلة الزمنیة المنصوص علیھا في الفقرة  – 2

  .92أو المادة  89الإفراج دون القبض على الشخص المعني في وقت لاحق وفقا لأحكام المادة 
  إمكانیة التقدیم المؤقت : 183القاعدة 

، یجوز للدولة الموجھ إلیھا الطلب أن تقدم مؤقتا الشخص المطلوب 89من المادة  4عقب إجراء المشاورات المشار إلیھا في الفقرة 
وفي ھذه الحالة، یبقى الشخص المذكور رھن الحبس الاحتیاطي خلال . ط تحدد بین الدولة المقدم إلیھا الطلب والمحكمةوفقا لشرو

فترة مثولھ أمام المحكمة وینقل إلى الدولة الموجھ إلیھا الطلب بمجرد أن یصبح مثولھ أمام المحكمة غیر مطلوب، وذلك في أجل لا 
  .ى أكثر تقدیریتجاوز موعد إتمام الإجراءات عل

  ترتیبات التقدیم للمحكمة : 184القاعدة 
  .تقوم الدولة الموجھ إلیھا الطلب على الفور بإبلاغ المسجل عندما یصبح في الإمكان تقدیم الشخص المطلوب من المحكمة - 1
  .إلیھا الطلب وبین المسجل یقدم الشخص المعني إلى المحكمة في الموعد وبالطریقة المتفق علیھما بین سلطات الدولة الموجھ - 2
إذا حالت الظروف دون تقدیم ذلك الشخص في الموعد المتفق علیھ، تتفق سلطات الدولة الموجھ إلیھا الطلب مع المسجل على  - 3

  .موعد وأسلوب جدیدین لتقدیم الشخص إلى المحكمة
  .لازمة لتقدیم الشخص المعني إلى المحكمةیظل المسجل على اتصال بسلطات الدولة المضیفة فیما یتعلق بالترتیبات ال – 4

  إفراج المحكمة عن شخص محتجز لدیھا في حالات غیر حالة إكمال مدة العقوبة : 185القاعدة 
من القاعدة، إذ أفرج عن الشخص المقدم إلى المحكمة من الحبس الاحتیاطي لدیھا لكونھا غیر مختصة، أو  2رھنا بالفقرة  - 1

، أو لعدم اعتماد التھم بموجب المادة 17من المادة ) د(أو الفقرة ) ج(أو الفقرة ) ب( 1ة بموجب الفقرة لكون الدعوى غیر مقبول
، أو لتبرئة الشخص في المرحلة الابتدائیة أو مرحلة الاستئناف، أو لأي سبب آخر، فإن المحكمة تتخذ بأسرع ما یمكن ما تراه 61

یھ، إلى الدولة الملزمة بإیوائھ، أو إلى دولة أخرى توافق على إیوائھ، أو إلى الدولة ملائما من الترتیبات لنقل الشخص، بعد أخذ رأ
وفي ھذه الحالة، تسھل الدولة المضیفة النقل وفقا للاتفاق المشار إلیھ في . التي طلبت تسلیمھ بعد موافقة الدولة التي قدمتھ أصلا

  .وللترتیبات ذات الصلة 3من المادة  2الفقرة 
، فإنھا تتخذ ما یلزم من ترتیبات لنقل الشخص إلى 17من المادة ) أ( 1رت المحكمة عدم قبول الدعوى بموجب الفقرة إذا قر - 2

الدولة التي كان التحقیق أو الملاحقة القضائیة لدیھا أساسا لنجاح الطعن في المقبولیة، ما لم تطلب الدولة التي قدمت الشخص أصلا 
  .عودتھ

  بات في سیاق طعن في مقبولیة الدعوى تعدد الطل: 186القاعدة 
، ترسل الدولة الموجھ إلیھا الطلب إخطارا بقرارھا إلى المدعي العام لیتصرف 90من المادة  8في الحالات المبینة في الفقرة 
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  .19من المادة  10بمقتضى الفقرة 
  ترجمة الوثائق المرفقة بطلب التقدیم : 187اعدة الق 92و  91وثائق القبض والتقدیم إلى المحكمة في إطار المادتین : القسم الثالث

، حسب 91، یُشفع الطلب المقدم بموجب المادة 117من القاعدة  1، ووفقا للقاعدة الفرعیة 67من المادة ) أ( 1لأغراض الفقرة 
الصلة، إلى لغة یجید الاقتضاء، بترجمة لأمر القبض أو لحكم الإدانة، كما یُشفع بترجمة لنص جمیع أحكام النظام الأساسي ذات 

  .الشخص المعني فھمھا والتكلم بھا تمام الإجادة
  المھلة الزمنیة لتقدیم الوثائق بعد القبض الاحتیاطي : 188القاعدة 

یوما  60، تكون مھلة تسلم الدولة الموجھ إلیھا الطلب لطلب التقدیم والوثائق المؤیدة لھذا الطلب 92من المادة  3لأغراض الفقرة 
  .خ القبض الاحتیاطيمن تاری

  إحالة الوثائق المؤیدة للطلب : 189القاعدة 
، وتشرع الدولة الموجھ إلیھا الطلب في 92من المادة  3عندما یوافق الشخص على تسلیم نفسھ إلى المحكمة وفقا لأحكام الفقرة 

، ما لم تطلب الدولة الموجھ إلیھا 91مادة تقدیم ھذا الشخص إلى المحكمة، لا تكون المحكمة مطالبة بتقدیم الوثائق المبینة في ال
  .الطلب غیر ذلك

  93التعاون في إطار المادة : القسم الرابع
  إرفاق تعلیمات عن تجریم النفس بالطلب للشھادة : 190القاعدة 

ة بتجریم النفس، المتعلق 74، ترفق المحكمة تعلیمات بشأن القاعدة 93من المادة ) ھـ( 1عند تقدیم طلب لمثول شاھد بموجب الفقرة 
  .لتزوید الشاھد المعني بھا، على أن تكون بلغة یجید ھذا الشخص فھما والتكلم بھا تمام الإجادة

   93من المادة  2الضمانات المقدمة من المحكمة بموجب الفقرة : 191القاعدة 
بمبادرتھا الخاصة أو  93من المادة  2ة یجوز لدائرة المحكمة التي تنظر في الدعوى أن تقرر تقدیم الضمانات المبیَّنة في الفقر

بطلب من المدعي العام أو الدفاع أو الشاھد أو الخبیر المعني، وذلك بعد أن تأخذ الدائرة في الاعتبار آراء المدعي العام والشاھد أو 
  .الخبیر المعني

  نقل الشخص الموضوع رھن الحبس الاحتیاطي : 192القاعدة 
لمعنیة، بالاتصال مع المسجل وسلطات الدولة المضیفة، الترتیب لنقل الشخص الموضوع رھن تتولى السلطات الوطنیة ا - 1

  .93من المادة  7الحبس الاحتیاطي إلى المحكمة وفقا لأحكام الفقرة 
یكفل المسجل تنظیم عملیة النقل على الوجھ السلیم، بما في ذلك الإشراف على الشخص المعني أثناء وجوده رھن الحبس  - 2
  .حتیاطي لدى المحكمةالا
للشخص الموضوع رھن الحبس الاحتیاطي لدى المحكمة الحق في أن یثیر أمام دائرة المحكمة ذات الصلة المسائل المتعلقة  - 3

  .بظروف احتجازه
) ب( 7بعد تحقیق الأغراض المتوخاة من نقل الشخص الموضوع رھن الحبس الاحتیاطي، یقوم المسجل، وفقا لأحكام الفقرة  - 4

  .، بالترتیب لعودة ذلك الشخص إلى الدولة الموجھ إلیھا الطلب93من المادة 
  النقل المؤقت للشخص من دولة التنفیذ : 193القاعدة 

یجوز للدائرة التي تنظر في القضیة أن تأمر بالنقل المؤقت من دولة التنفیذ إلى مقر المحكمة لأي شخص حكمت علیھ المحكمة  - 1
  .93من المادة  7ولا تسري أحكام الفقرة . ھادة یدلي بھا أو مساعدة أخرى یقدمھاوكانت بحاجة إلى ش

وعندما . یكفل مسجل المحكمة سیر عملیة النقل على الوجھ السلیم، بالاتصال مع سلطات دولة التنفیذ وسلطات الدولة المضیفة - 2
  .التنفیذیستوفى الغرض من النقل، تعید المحكمة الشخص المحكوم علیھ إلى دولة 

وتخصم كامل فترة احتجازه في مقر المحكمة من مدة . یحتفظ بالشخص رھن الحبس الاحتیاطي أثناء فترة مثولھ أمام المحكمة – 3
  .الحكم المتبقیة علیھ

  التعاون الذي یطلب من المحكمة : 194القاعدة 
مراعاة ما یقتضیھ اختلاف الحال، یجوز لدولة من  ، مع96، وتمشیا مع أحكام المادة 93من المادة  10وفقا لأحكام الفقرة  - 1

الدول أن تحیل إلى المحكمة طلبا للتعاون مع المحكمة أو لتقدیم المساعدة إلیھا، سواء بإحدى لغتي العمل في المحكمة أو مصحوبا 
  .بترجمة إلى إحدیھما

ى إحالتھا سواء إلى المدعي العام أو إلى الدائرة من القاعدة إلى المسجل، الذي یتول) 1(ترسل الطلبات المبینة في الفقرة  - 2
  .المعنیة، حسب الاقتضاء

، ینظر المدعي العام أو دائرة المحكمة، حسب الاقتضاء في آراء الدائرة 68إذا تم اتخاذ تدابیر للحمایة في نطاق مدلول المادة  - 3
  .الصلة، قبل البت في الطلب التي أصدرت الأمر بھذه التدابیر، فضلا عن آراء الضحیة أو الشاھد ذي

، یحصل المدعي العام أو دائرة 93من المادة ‘ 2’) ب( 10إذا تعلَّق الطلب المذكور بوثائق أو أدلة على النحو المبین في الفقرة  - 4
  .المحكمة، حسب الاقتضاء، على موافقة خطیة من الدولة ذات الصلة قبل الشروع في النظر في الطلب

كمة الموافقة على طلب دولة ما التعاون معھا أو تقدیم المساعدة إلیھا، ینفذ ھذا الطلب، قدر الإمكان، على أساس إذا قررت المح - 5
  .الإجراءات التي تبینھا فیھ الدولة الطالبة ومع الإذن بحضور الأشخاص المحددین في الطلب

  98التعاون في إطار المادة : القسم الخامس
  ت تقدیم المعلوما: 195القاعدة 

عند قیام الدولة الموجھ إلیھا الطلب بإخطار المحكمة بأن طلب تقدیم أو مساعدة یثیر مشكلة في التنفیذ فیما یتعلق بأحكام المادة  - 1
ویجوز لجمیع الدول الغیر أو الدول . 98، تقدم ھذه الدولة أي المعلومات ذات صلة لمساعدة المحكمة على تطبیق أحكام المادة 98
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  .عنیة تقدیم معلومات إضافیة لمساعدة المحكمةالمرسلة الم
لا یجوز للمحكمة أن توجھ طلبا لتسلیم شخص دون الحصول على موافقة الدولة المرسلة إذا كان الطلب لا یتفق، بموجب  - 2

الدولة إلى  ، مع التزامات بموجب اتفاق دولي یضع موافقة الدولة المرسلة كشرط لتسلیم شخص تابع لتلك98من المادة  2الفقرة 
  .المحكمة

  101قاعدة التخصیص في إطار المادة : القسم السادس
   101من المادة  1تقدیم الآراء بشأن الفقرة : 196القاعدة 

  .101من المادة  1یجوز للشخص المقدم إلى المحكمة إبداء آراء بشأن ما یراه من انتھاك لأحكام الفقرة 
  تمدید أجل التقدیم : 197القاعدة 

، یجوز للدولة الموجھ إلیھا الطلب أن 101من المادة  1تطلب المحكمة الإعفاء من الشروط المنصوص علیھا في الفقرة عندما 
  .تطلب إلى المحكمة الحصول على آراء الشخص المقدم إلى المحكمة وتزوید الدولة المذكورة بھا

  التنفیذ: 12الفصل 
  104و  103دولة التنفیذ المعنیة في إطار المادتین  دور الدول في تنفیذ أحكام السجن وتغییر: 1القسم 

  الاتصالات بین المحكمة والدول : 198القاعدة 
، حسب الاقتضاء، على الاتصالات التي تجري بین المحكمة وإحدى الدول فیما یتعلق 180إلى  176والقواعد من  87تنطبق المادة 

  .اق غیر ذلكبالمسائل المتصلة بتنفیذ العقوبات، ما لم یتطلب السی
   10الجھاز المسؤول بموجب أحكام الباب : 199القاعدة 

  .، ما لم ینص في القواعد على خلاف ذلك 10تمارس ھیئة الرئاسة مھام المحكمة المندرجة في نطاق الباب 
  قائمة دول التنفیذ : 200القاعدة 

  كوم علیھم ویتولى أمر ھذه القائمة؛ینشئ المسجل قائمة بالدول التي تبدي استعدادھا لقبول الأشخاص المح - 1
في حالة عدم موافقتھا  103من المادة ) أ) (1(لا تدرج ھیئة الرئاسة دولة من الدول في القائمة المنصوص علیھا في الفقرة  – 2

یة من تلك ویجوز لھیئة الرئاسة قبل البت في الأمر أن تطلب أي معلومات إضاف. على الشروط التي تقرن بھا ھذه الدولة قبولھا
  الدولة؛

وتخضع أیة تعدیلات على ھذه الشروط أو أي . یجوز للدولة التي تقرن قبولھا بشروط أن تسحب ھذه الشروط في أي وقت - 3
  إضافات إلیھا لإقرار ھیئة الرئاسة؛

لأحكام المتعلقة ولا یؤثر ھذا الانسحاب على تنفیذ ا. یجوز للدولة أن تخطر المسجل في أي وقت بانسحابھا من القائمة - 4
  بالأشخاص الذین تكون الدولة قد قبلتھم بالفعل؛

. یجوز للمحكمة الدخول في ترتیبات ثنائیة مع الدول بھدف تحدید إطار لقبول السجناء الصادرة علیھم أحكام من المحكمة - 5
  .وتكون ھذه الترتیبات متمشیة مع أحكام النظام الأساسي
  ادل مبادئ التوزیع الع: 201القاعدة 

  :، تشمل مبادئ التوزیع العادل ما یلي103من المادة  3لأغراض الفقرة 
  مبدأ التوزیع الجغرافي العادل؛) أ(
  ضرورة أن تتاح لكل دولة مدرجة في القائمة فرصة إیواء بعض الأشخاص المحكوم علیھم؛) ب(
  التنفیذ؛عدد الأشخاص المحكوم علیھم الذین آوتھم بالفعل تلك الدولة وسائر دول ) ج(
  .أیة عوامل أخرى ذات صلة) د(

  توقیت تسلیم الشخص المحكوم علیھ إلى دولة التنفیذ : 202القاعدة 
لا یتم تسلیم الشخص المحكوم علیھ من المحكمة إلى الدولة المعینة للتنفیذ ما لم یكتسب القرار المتعلق بالإدانة والقرار المتعلق 

  .بالعقوبة الدرجة القطعیة
  آراء الشخص المحكوم علیھ : 203القاعدة 

ویقدم الشخص المحكوم علیھ كتابة إلى . تخطر ھیئة الرئاسة الشخص المحكوم علیھ خطیا بأنھا تنظر في تعیین دولة للتنفیذ - 1
  ھیئة الرئاسة، في غضون المھلة التي تحددھا، آراءه في ھذا الشأن؛

  عرض إفاداتھ شفھیا؛یجوز لھیئة الرئاسة أن تأذن للشخص المحكوم علیھ ب - 2
  :تتیح ھیئة الرئاسة للشخص المحكوم علیھ ما یلي - 3
  أن یساعده، حسب الاقتضاء، مترجم شفوي قدیر وأن یستعین بكل ما یلزم من الترجمة لعرض آرائھ؛) أ(
  .أن یُمنح الوقت الكافي والتسھیلات اللازمة للإعداد لعرض آرائھ) ب(

  بتعیین دولة التنفیذ المعلومات المتعلقة : 204القاعدة 
  :لدى إخطار ھیئة الرئاسة الدولة المعینة للتنفیذ بقرارھا تنقل إلى ھذه الدولة أیضا المعلومات والوثائق التالیة

  اسم الشخص المحكوم علیھ وجنسیتھ وتاریخ ومكان میلاده؛) أ(
  نسخة من الحكم النھائي بالإدانة والعقوبة المفروضة؛) ب(
  لتاریخ الذي تبدأ فیھ والمدة المتبقي تنفیذھا منھا؛مدة العقوبة وا) ج(
أیة معلومات لازمة عن الحالة الصحیة للشخص المحكوم علیھ، بما في ذلك كل ما یتلقاه من علاج طبي، وذلك بعد الاستماع ) د(

  .إلى آرائھ
  رفض التعیین في حالة معینة : 205القاعدة 
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  .للتنفیذ من قِبل ھیئة الرئاسة، یجوز لھیئة الرئاسة تعیین دولة أخرىعند رفض إحدى الدول في حالة معینة تعیینھا 
  تسلیم الشخص المحكوم علیھ إلى دولة التنفیذ : 206القاعدة 

  یخطر المسجل المدعي العام والشخص المحكوم علیھ بالدولة المعینة لتنفیذ الحكم؛ - 1
یكفل المسجل  – 3وقت ممكن بعد إبداء الدولة المعینة للتنفیذ قبولھا؛ یُسلَّم الشخص المحكوم علیھ إلى دولة التنفیذ في أسرع - 2

  حُسن إجراء عملیة التسلیم بالتشاور مع السلطات في دولة التنفیذ والدولة المضیفة؛
  المرور العابر : 207القاعدة 

وفي حالة . م دولة المرور العابرلا حاجة إلى ترخیص إذا نقل الشخص المحكوم علیھ بطریق الجو ولم یتقرر الھبوط في إقلی - 1
الھبوط غیر المقرر في إقلیم دولة المرور العابر، تقوم تلك الدولة، في حدود ما تسمح بھ إجراءات القانون الوطني، بوضع الشخص 

لقاعدة أو من ا 2المحكوم علیھ رھن الحبس الاحتیاطي إلى حین تلقیھا طلبا بالمرور العابر على النحو المنصوص علیھ في الفقرة 
  ؛92، أو بموجب المادة 89من المادة  1طلبا بموجب الفقرة 

تأذن الدولة الطرف، في حدود ما تسمح بھ إجراءات القانون الوطني، بعبور الشخص المحكوم علیھ إقلیمھا وتطبق أحكام  - 2
حسب الاقتضاء، ویشفع بطلب المرور وأي قواعد متصلة بھما،  108و  105، وأحكام المادتین 89من المادة ) ج(و ) ب( 3الفقرة 

  .العابر ھذا نسخة من الحكم النھائي بالإدانة والعقوبة المفروضة
  التكالیف : 208القاعدة 

  تتحمل دولة التنفیذ التكالیف العادیة لتنفیذ العقوبة في إقلیمھا؛ - 1
و ) د(و ) ج( 1والتكالیف المشار إلیھا في الفقرة  تتحمل المحكمة التكالیف الأخرى، بما فیھا تكالیف نقل الشخص المحكوم علیھ - 2
  .100من المادة ) ھـ(

  تغییر الدولة المعینة للتنفیذ : 209القاعدة 
یجوز لھیئة الرئاسة، بناء على قرار نابع منھا أو على طلب من الشخص المحكوم علیھ أو من المدعي العام، أن تتصرف في  - 1

  ؛104لمادة من ا 1أي وقت وفقا لأحكام الفقرة 
  .یُقدَّم طلب الشخص المحكوم علیھ أو المدعي العام كتابة وتبین فیھ الأسباب التي یبنى علیھا طلب النقل - 2

  الإجراء الذي یتبع لتغییر الدولة المعینة للتنفیذ : 210القاعدة 
  :يیجوز لھیئة الرئاسة قبل اتخاذ قرار بتغییر الدولة المعینة للتنفیذ القیام بما یل - 1
  طلب آراء من دولة التنفیذ؛) أ(
  النظر في إفادات الشخص المحكوم علیھ والمدعي العام الخطیة أو الشفھیة؛) ب(
  النظر في رأي الخبراء الخطي أو الشفھي فیما یتعلق بجملة أمور من بینھا الشخص المحكوم علیھ؛) ج(
  .ھاالحصول على أي معلومات أخرى ذات صلة من أیة مصادر موثوق ب) د(
  .،حسب الاقتضاء203من القاعدة  3تنطبق أحكام الفقرة  - 2
في حالة رفض ھیئة الرئاسة تغییر الدولة المعنیة للتنفیذ، تقوم، بأسرع ما یمكن، بإبلاغ الشخص المحكوم علیھ، والمدعي  - 3

  .العام، والمسجل بقرارھا والأسباب التي دعت إلیھ، وتقوم أیضا بإبلاغ دولة التنفیذ
  107و  106و  105تنفیذ العقوبة والإشراف على تنفیذ الأحكام ونقل الشخص عند إتمام مدة الحكم وفقا للمواد : 2م القس

  الإشراف على تنفیذ الأحكام وأوضاع السجون : 211القاعدة 
  :للإشراف على تنفیذ أحكام السجن - 1
لدى وضع الترتیبات المناسبة لكي یمارس أي  106من المادة  3ة تكفل الرئاسة، بالتشاور مع دولة التنفیذ، احترام أحكام الفقر) أ(

  شخص محكوم علیھ حقھ في الاتصال بالمحكمة بشأن أوضاع السجن؛
یجوز للرئاسة، عند اللزوم، أن تطلب من دولة التنفیذ أو من أي مصادر موثوق بھا أیة معلومات أو أي تقریر أو رأي لأھل ) ب(

  الخبرة؛
الاقتضاء، تفویض قاض من المحكمة أو أحد موظفیھا مسؤولیة الاجتماع، بعد إخطار دولة التنفیذ، بالشخص یجوز لھا، حسب ) ج(

  المحكوم علیھ والاستماع إلى آرائھ، دون حضور السلطات الوطنیة؛
علیھ بموجب  یجوز لھا، حسب الاقتضاء، أن تمنح دولة التنفیذ فرصة للتعلیق على الآراء التي یعرب عنھا الشخص المحكوم) د(

  .من القاعدة ) ج( 1الفقرة 
عندما یكون الشخص المحكوم علیھ مؤھلا للاستفادة من أحد البرامج التي یقدمھا السجن أو للتمتع بحق ما یتیحھ القانون  - 2

عھ أیة معلومات أو المحلي لدولة التنفیذ، على نحو قد یستتبع قیامھ ببعض النشاط خارج السجن، تُبلغ دولة التنفیذ الرئاسة بذلك وم
  .ملاحظات ذات صلة، حتى تتمكن المحكمة من ممارسة مھمتھا الإشرافیة

  المعلومات المتعلقة بمكان الشخص لأغراض تنفیذ تدابیر التغریم أو المصادرة أو التعویض : 212القاعدة 
یجوز لھیئة الرئاسة، في أي وقت أو قبل  لأغراض تنفیذ تدابیر التغریم أو المصادرة، وتدابیر التعویض التي تأمر بھا المحكمة،

یوما على الأقل، أن تطلب إلى دولة التنفیذ أن  30انقضاء الوقت المحدد لإتمام المدة التي یقضیھا الشخص المحكوم علیھ بفترة 
لمكان الذي تعتزم نقل تحیل إلیھا المعلومات ذات الصلة المتعلقة باعتزام تلك الدولة الإذن للشخص المعني بالبقاء في إقلیمھا أو ا

  .ھذا الشخص إلیھ
   107من المادة  3الإجراء المتبع في إطار الفقرة : 213القاعدة 

  .107من المادة  3، حسب الاقتضاء، على الفقرة 215و  214ینطبق الإجراء الوارد في القاعدتین 
  810القیود على المقاضاة أو العقوبة على جرائم أخرى في إطار المادة : 3القسم 
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  طلب مقاضاة أو تنفیذ حكم صدر بسبب سلوك سابق : 214القاعدة 
، حین ترغب دولة التنفیذ في ملاحقة الشخص المحكوم علیھ قضائیا أو توقیع العقوبة علیھ فیما 108لأغراض تطبیق المادة  - 1

  :تحیل إلیھا الوثائق التالیةیتعلق بأي سلوك ارتكبھ ذلك الشخص قبل نقلھ، تخطر تلك الدولة ھیئة الرئاسة بما تعتزمھ و
  بیانا بوقائع القضیة وتكییفھا القانوني؛) أ(
  نسخة من جمیع الأحكام القانونیة المنطبقة، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بقانون التقادم والعقوبات المنطبقة؛) ب(
من سائر الأوامر القضائیة القانونیة التي نسخة من جمیع الأحكام، وأوامر القبض، وسائر الوثائق التي لھا نفس القوة، أو ) ج(

  تعتزم الدولة تنفیذھا؛
  محضرا یتضمن آراء الشخص المحكوم علیھ التي تم الحصول علیھا بعد إعطائھ معلومات كافیة بشأن الإجراءات؛) د(
شفوعا بمحضر یشتمل على آراء في حالة تقدیم دولة أخرى طلبا للتسلیم، تحیل دولة التنفیذ الطلب بأكملھ إلى ھیئة الرئاسة، م - 2

  الشخص المحكوم علیھ التي تم الحصول علیھا بعد إعطائھ معلومات كافیة بشأن طلب التسلیم؛
  یجوز لھیئة الرئاسة في جمیع الحالات أن تطلب من دولة التنفیذ أو الدولة التي تطلب التسلیم أي وثیقة أو معلومات إضافیة؛ - 3
كمة دولة غیر دولة التنفیذ أو الدولة التي تطلب تسلیمھ، تتشاور ھیئة الرئاسة مع الدولة التي سلمت إذا سلمت الشخص إلى المح - 4

  .الشخص وتأخذ في الاعتبار أیة آراء تبدیھا ھذه الدولة
  علیقاتھ؛، ولھ أن یقدم ت4إلى  1یبلغ المدعي العام بأي معلومات أو وثائق محالة إلى ھیئة الرئاسة بموجب القواعد الفرعیة  - 5
  .یجوز لھیئة الرئاسة أن تقرر عقد جلسة – 6

  البت في طلب المقاضاة أو تنفیذ حكم : 215القاعدة 
  .ویخطر بھذا القرار جمیع من شاركوا في الإجراءات. تتخذ ھیئة الرئاسة قرارا بأسرع ما یمكن - 1
فیذ حكم، یجوز أن یقضي الشخص المحكوم علیھ ذلك بتن 214من القاعدة  2أو  1إذا تعلق الطلب المقدم في إطار الفقرتین  - 2

الحكم في الدولة التي تحددھا المحكمة لتنفیذ الحكم الذي أصدرتھ أو یسلم لدولة ثالثة ولا یكون ذلك إلا بعد قضاء كامل مدة العقوبة 
  .110التي قررتھا المحكمة، رھنا بأحكام المادة 

لتسلیم المؤقت للشخص المحكوم علیھ إلى دولة ثالثة لأغراض الملاحقة القضائیة إلا لا یجوز لھیئة رئاسة المحكمة أن تأذن با - 3
إذا تلقت تأكیدات تراھا كافیة بأن المحكوم علیھ سیبقى رھن الحبس الاحتیاطي في الدولة الغیر وسیتم نقلھ إلى الدولة المسؤولة عن 

  .تنفیذ الحكم الصادر عن المحكمة بعد الملاحقة القضائیة
  المعلومات المتعلقة بالتنفیذ : 216عدة القا

تطلب ھیئة الرئاسة من دولة التنفیذ إبلاغھا بأي حادث ھام یتعلق بالشخص المحكوم علیھ، وبأي إجراءات قضائیة تتخذ ضد ھذا 
  .الشخص لحوادث وقعت في وقت لاحق لنقلھ

  تنفیذ تدابیر التغریم والمصادرة وأوامر التعویض: 4القسم 
  التعاون وتدابیر تنفیذ التغریم والمصادرة وأوامر التعویض  :217القاعدة 

لأغراض تنفیذ أوامر التغریم والمصادرة والتعویض، تطلب ھیئة الرئاسة، حسب الاقتضاء، التعاون واتخاذ تدابیر بشأن التنفیذ، 
علیھ صلة مباشرة بھا إما بحكم ، كما تحیل نسخا من الأوامر ذات الصلة إلى أي دولة یبدو أن للشخص المحكوم 9وفقا للباب 

جنسیتھ أو محل إقامتھ الدائم أو إقامتھ المعتادة، أو بحكم المكان الذي توجد فیھ أصول وممتلكات المحكوم علیھ أو التي یكون 
 وتبلغ ھیئة الرئاسة الدولة، حسب الاقتضاء، بأي مطالبات من طرف ثالث أو بعدم ورود مطالبة من. للضحیة ھذه الصلات بھا

  .75شخص تلقى إخطارا بأي إجراءات تمت عملا بالمادة 
  أوامر المصادرة والتعویض : 218القاعدة 

  :لتمكین الدول من تنفیذ أمر من أوامر المصادرة، یحدد الأمر ما یلي - 1
  ھویة الشخص الذي صدر الأمر ضده؛) أ(
  والعائدات والممتلكات والأصول التي أمرت المحكمة بمصادرتھا؛) ب(
وأنھ إذا تعذر على الدولة الطرف تنفیذ أمر المصادرة فیما یتعلق بالعائدات أو الممتلكات أو الأصول المحددة، فإنھا تتخذ تدابیر  )ج(

  .للحصول على قیمتھا
التي في طلب التعاون وتدابیر التنفیذ، توفر المحكمة أیضا المعلومات المتاحة بشأن مكان وجود العائدات والممتلكات والأصول  - 2

  .یشملھا أمر المصادرة
  :لتمكین الدول من تنفیذ أمر من أوامر التعویض، یحدد الأمر ما یلي - 3
  ھویة الشخص الذي صدر الأمر ضده؛) أ(
فیما یتعلق بالتعویضات ذات الطبیعة المالیة، ھویة الضحایا الذین تقرر منحھم تعویضات فردیة، وفي حالة إیداع مبلغ ) ب(

  م بھا في صندوق استئماني للتفاصیل المتعلقة بالصندوق الاستئماني الذي ستودع فیھ التعویضات؛التعویضات المحكو
نطاق وطبیعة التعویضات التي حكمت بھا المحكمة، بما في ذلك الممتلكات والأصول المحكوم بالتعویض عنھا، حیثما ینطبق ) ج(

  .ذلك
  .نسخة من أمر التعویض إلى الضحیة المعنیة إذا حكمت المحكمة بتعویضات على أساس فردي، تُرسل - 4

  عدم تعدیل أوامر التعویض : 219القاعدة 
بإحالة نسخ من أوامر التعویض إلى دول أطراف، ھذه الدول بأنھ لا یجوز  217تبلغ ھیئة الرئاسة، عند قیامھا بموجب القاعدة 

دتھ المحكمة، أو نطاق أو مدى أي ضرر، أو خسارة، أو للسلطات الوطنیة عند تنفیذ أوامر التعویض أن تعدل التعویض الذي حد
  .إصابة بتت المحكمة في أمرھا، أو المبادئ المنصوص علیھا في الأمر، وأن علیھا أن تسھل تنفیذ ھذا الأمر
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  عدم تعدیل الأحكام التي فرضت فیھا الغرامات : 220القاعدة 
بإحالة نسخ من الأحكام الموقع فیھا غرامات إلى دول أطراف لغرض  217ة والقاعد 109تبلغ ھیئة الرئاسة، عند قیامھا وفقا للمادة 

  .تنفیذھا، ھذه الدول بأنھ لا یجوز للسلطات الوطنیة عند تنفیذ الغرامات الموقعة أن تعدل ھذه الغرامات
  البت في المسائل المتعلقة بالتصرف في الممتلكات أو الأصول أو توزیعھا : 221القاعدة 

الرئاسة، بعد التشاور، حسب الاقتضاء، مع المدعي العام، والشخص المحكوم علیھ، والضحایا أو ممثلیھم القانونیین،  تبت ھیئة - 1
، في  79والسلطات الوطنیة لدولة التنفیذ أو أي طرف ثالث یھمھ الأمر، أو ممثلي الصندوق الاستئماني المنصوص علیھ في المادة 

ممتلكات المحكوم علیھ أو أصولھ التي یتم الحصول علیھا أو بتوزیعھا عن طریق تنفیذ أمر جمیع المسائل المتصلة بالتصرف في 
  .أصدرتھ المحكمة

في جمیع الأحوال، عندما تبت ھیئة الرئاسة في التصرف في توزیع ممتلكات المحكوم علیھ وأصولھ أو توزیعھا، فإنھا تعطي  - 2
  .حایا الأولویة لتنفیذ التدابیر المتعلقة بتعویض الض

  تقدیم المساعدة في توفیر الخدمات أو أي تدبیر آخر : 222القاعدة 
تقدم ھیئة الرئاسة المساعدة للدولة في تنفیذ التغریم والمصادرة والتعویض، عند الطلب، مع تقدیم أي إخطار ذي صلة بشأن 

آخر لازم لتنفیذ الأمر بموجب  الشخص المحكوم علیھ أو أي أشخاص آخرین ذوي صلة بالموضوع، أو في اتخاذ أي تدبیر
  .إجراءات القانون الوطني لدولة التنفیذ
  110إعادة النظر في شأن تخفیض العقوبة في إطار المادة : 5القسم 

  معاییر إعادة النظر في شأن تخفیض العقوبة : 223القاعدة 
یراعي قضاة دائرة الاستئناف الثلاثة المعاییر  ،110من المادة  5و  3لدى إعادة النظر في مسألة تخفیض العقوبة عملا بالفقرتین 

  :والمعاییر التالیة 110من المادة ) ب(و ) أ( 4المدرجة في الفقرة 
  تصرف المحكوم علیھ أثناء احتجازه بما یظھر انصرافا حقیقیا عن جرمھ؛) أ(
  احتمال إعادة دمج المحكوم علیھ في المجتمع واستقراره فیھ بنجاح؛) ب(
  ن الإفراج المبكر عن المحكوم علیھ سیؤدي إلى درجة كبیرة من عدم الاستقرار الاجتماعي؛ما إذا كا) ج(
  أي إجراء مھم یتخذه المحكوم علیھ لصالح الضحایا وأي أثر یلحق بالضحایا وأسرھم من جراء الإفراج المبكر؛) د(
  .قلیة، أو تقدمھ في السنالظروف الشخصیة للمحكوم علیھ، بما في ذلك تدھور حالتھ البدنیة أو الع) ھـ(

  الإجراء المتبع عند إعادة النظر في شأن تخفیض العقوبة : 224القاعدة 
، یقوم قضاة دائرة الاستئناف الثلاثة الذین تعینھم تلك الدائرة بعقد جلسة استماع لأسباب 110من المادة  3لتطبیق الفقرة  - 1

تعقد جلسة الاستماع مع المحكوم علیھ، الذي یجوز أن یساعده محامیھ، مع و. استثنائیة ما لم یقروا خلاف ذلك في قضیة بعینھا
ویدعو قضاة دائرة الاستئناف الثلاثة المدعي العام والدولة القائمة بتنفیذ أي عقوبة منصوص . توفیر ما قد یلزم من ترجمة شفویة

الإمكان، الضحایا أو ممثلیھم القانونیین الذین شاركوا ، ویدعون، بقدر 75أو أي أمر بجبر الضرر عملا بالمادة  77علیھا في المادة 
ویجوز، في ظروف استئنائیة، عقد جلسة الاستماع عن . في الإجراءات إلى المشاركة في الجلسة أو إلى تقدیم ملاحظات خطیة

  .طریق التخاطب بواسطة الفیدیو أو في دولة التنفیذ تحت إشراف قاض توفده دائرة الاستئناف
فس قضاة دائرة الاستئناف الثلاثة بإبلاغ القرار وأسبابھ في أقرب وقت ممكن إلى جمیع الذین شاركوا في إجراءات یقوم ن - 2

  .إعادة النظر
، یضطلع قضاة دائرة الاستئناف الثلاثة، الذین تعینھم تلك الدائرة، بإعادة النظر في مسألة 110من المادة  5لتطبیق الفقرة  - 3

ویجوز لقضاة . 110من المادة  3ث سنوات، ما لم تحدد الدائرة فترة أقل في قرار تتخذه عملا بأحكام الفقرة تخفیض العقوبة كل ثلا
دائرة الاستئاف الثلاثة، في حالة حدوث تغیر كبیر في الظروف، السماح للشخص المحكوم علیھ بطلب إعادة النظر في تخفیض 

  .أقل یحددونھا ھم العقوبة في غضون فترة ثلاث سنوات أو في غضون فترة
، یدعو قضاة دائرة الاستئناف الثلاثة، الذین تعینھم تلك الدائرة، 110من المادة  5للقیام بأي عملیة إعادة نظر بموجب الفقرة  - 4

 أو أي أمر بجبر 77الشخص المحكوم علیھ أو محامیھ، والمدعي العام، والدولة القائمة بتنفیذ أي عقوبة منصوص علیھا في المادة 
ویدعون إلى الحد المستطاع الضحایا أو ممثلیھم القانونیین الذین شاركوا في الاجراءات، إلى تقدیم بیانات  75الضرر عملا بالمادة 

  .ویجوز لقضاة دائرة الاستئناف الثلاثة أیضا أن یقرروا عقد جلسة استماع. خطیة
  .في إجراءات إعادة النظریبلغ القرار وأسبابھ في أقرب وقت ممكن إلى جمیع من شاركوا  - 5

  الفرار: 6القسم 
  في حالة الفرار  111التدابیر التي تتخذ بموجب المادة : 225القاعدة 

في حالة فرار الشخص المحكوم علیھ تخطر دولة التنفیذ مسجل المحكمة بذلك في أقرب وقت ممكن عن طریق أي وسیلة لھا  - 1
  .9رئاسة حینئذ وفقا للباب القدرة على توصیل السجلات الخطیة وتتصرف ال

بید أنھ إذا وافقت الدولة التي یوجد بھا الشخص المحكوم علیھ، على تسلیمھ إلى دولة التنفیذ، عملا باتفاقات دولیة أو بقوانینھا  - 2
ور عند اللزوم ویسلم الشخص إلى دولة التنفیذ في أقرب وقت ممكن، وبالتشا. الوطنیة، تبلغ دولة التنفیذ مسجل المحكمة بذلك خطیا

مع مسجل المحكمة الذي یتعین علیھ أن یقدم كل ما یلزم من مساعدة، بما في ذلك، عند الاقتضاء، تقدیم طلبات لنقل المحكوم علیھ 
  .وتتحمل المحكمة تكالیف تسلیم المحكوم علیھ إذا لم تتول مسؤولیتھا أیة دولة. 207في مرور عابر إلى الدول المعنیة، وفقا للقاعدة 

بید أنھ یجوز للرئاسة، من تلقاء . ، تنقلھ المحكمة إلى دولة التنفیذ9إذا سُلِّم الشخص المحكوم علیھ إلى المحكمة عملا بالباب  - 3
، أن تعین دولة أخرى، بما 206إلى  203والقواعد  103نفسھا أو بناء على طلب المدعي العام أو دولة التنفیذ الأولى ووفقا للمادة 

  .التي فر المحكوم علیھ إلى إقلیمھا في ذلك الدولة
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وفي كل الأحوال، تخصم كامل فترة الاحتجاز في إقلیم الدولة التي بقي فیھا الشخص المحكوم علیھ رھن الحبس الاحتیاطي بعد  - 4
ھا، من مدة الحكم ، وفترة الاحتجاز في مقر المحكمة بعد أن تسلمھ الدولة التي عثر علیھ فی3فراره، حیثما انطبقت القاعدة الفرعیة

  .المتبقیة علیھ
  ). ICC-ASP/1/3 (SUPPوثیقة الأمم المتحدة * 
تعد القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات وسیلة لتطبیق نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة وتابعة لھ في  :مذكرة تفسیریة**

أولیت العنایة، لدى بلورة القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات، لتفادي  وقد. ویتمثل الھدف منھا في تدعیم أحكام النظام. جمیع الحالات
وضمنت القواعد، حسب الاقتضاء، إشارات مباشرة . إعادة صیاغة أحكام النظام الأساسي وعدم القیام، قدر المستطاع، بتكرارھا

، وبخاصة 51لى النحو المنصوص علیھ في المادة إلى النظام الأساسي، وذلك من أجل تأكید العلاقة القائمة بین القواعد والنظام، ع
  .5و  4الفقرتان 

  .وینبغي، في جمیع الأحوال، قراءة القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات بالاقتران مع أحكام النظام ورھنا بھا
حكمة وطنیة ولا بأي نظام لا تمس القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات للمحكمة الجنائیة الدولیة بالقواعد الإجرائیة المعدة لأي م

  .قانوني وطني لأغراض الإجراءات الوطنیة

 

 



 
                                               

      
 
 

-C.I.C.R : Comité Internationale  de la Croix Rouge. 

-CPI : Cour Pénale Internationale. 

-F.I.D.H : Fédération Internationale des Ligues des Droits de l’homme. 

-N.F.I : Institut Criminalistique Néerlandais.  

-RDC : République Démocratique du Congo. 

-R.B.D.I : Revue Belge de Droit International. 

-R.I.C.R : Revue Internationale de la Croix Rouge. 

-R.I.D.P : Revue Internationale de Droit Pénal. 

-R.G.D.I.P : Revue Générale de droit international public.  

-ONG : Organisations Non Gouvernementales. 

-ONU : Organisation Des Nations Unies.  
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Résumé : 
 
 
La CPI est la première juridiction pénale internationale de caractère permanant. 

Son statut et son annexe relatif au règlement de procédure et de preuve, sont 

considéré comme un véritable code de procédure pénale internationale. 

Quatre catégories de crime entre dans la compétence de la cour : le crime de 

Génocide, le crime Contre L’Humanité, le crime de Guerre, et le crime 

d’Agression. 

Trois instances qui peuvent saisir la cour : l’état partie, le conseil de sécurité, et 

le procureur qui peut lui-même prendre l’initiative d’ouvrir une enquête, mais 

dans ce cas il doit obtenir une autorisation de la chambre préliminaire, qui peut 

aussi délivrer un mandat d’arrêt ou une citation de comparaître lorsqu’il y a des 

motifs raisonnables de croire que cet personne a commis un crime relevant de la 

compétence de la cour. 

Après la confirmation des charges par la chambre préliminaire, la chambre de 

première instance commence les procédures du procès, et si la personne est 

déclarée coupable, elle peut interjeter un appel devant la section des appels. 

L’évaluation préliminaire sur le déroulement de la procédure, montre que le 

statut de ROME a réussit à établir un équilibre acceptable entre les pratiques 

Anglo-saxon et le droit Romain, et aussi a adopté les garanties du procès 

équitable, également il a respecté les principes les plus importants des droits de 

l’homme.   

 

 

 

 

 

 

  



Summary: 
 

The international criminal court is the first permanent international penal 

jurisdiction. Its statute and annex relative to rules of procedure and evidence are 

considered as a real code of international penal procedure.  

Four categories of crimes are within the jurisdiction of the court : Genocide 

crime, crime Against Humanity, War crime, and crime of Aggression. 

Three instances may seize the court: the state party, the Security Council, and 

the prosecutor who he can initiate an investigation, but in this case he must have 

an authorization from the pre-trial division which can release a warrant of arrest 

or a summons to appear, when there are reasonable motives showing that the 

person has committed a crime within the jurisdiction of the court. 

After the confirmation of charge by the pre-trial division, the trial division starts 

the case procedure, and if the person is returned guilty, she/he can lodge an 

appeal in front of the appeal division.  

The preliminary evaluation of the course of the procedure shows that the ROME 

statute has succeed to establish an acceptable equilibrium between penal 

practices of Anglo-Saxon law and the roman law, and it has also adopted the 

guarantees of a fair trial, and respect the main principles of human rights.          

  



  : ملخص
  

تعد المحكمة الجنائية الدولية أول جهاز قضائي جنائي ذو طابع دائم، وقد اعتبر النظام 
الأساسي وملحقه المتعلق بالقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات بمثابة تقنين إجـراءات جزائيـة   

  .دولية
  :وقد حدد نظام المحكمة إختصاصها الموضوعي في أربعة جرائم هي

كما بين أيضا . ماعية، الجرائم ضد الإنسانية، جرائم الحرب، جريمة العدوانجريمة الإبادة الج
الدولة الطرف، مجلـس الأمـن   : الجهات التي لها الحق في إحالة قضية ما إلى المحكمة وهي

 .المدعي العام

  
وبعد أن تبت المحكمة في مقبولية الدعوى يشرع المدعي العـام فـي التحقيـق، مـع     

رة التمهيدية لها دور رقابي على صلاحياته، فهي التي تسـمح لـه ببـدأ    الإشارة إلى أن الدائ
التحقيق أو رفض ذلك، كما أنها من يقوم باعتماد التهم وإصدار أوامر القبض أو الحضـور أو  

 .الحبس الاحتياطي

  
اعتمدت الدائرة التمهيدية التهم تحال الدعوى إلى الدائرة الابتدائيـة التـي تبـدأ    ومتى 

  .مباشرة بإجراءات المحاكمة وإصدار العقوبات المنصوص عليها في النظام الأساسي
وللمتهم أو المدعي العام الحق في استئناف هذه الأحكام إذا توفرت الأسباب الداعية إلى ذلـك  

 أمام دائرة الاستئناف
.  

وقد أظهر التقويم الابتدائي لعمل المحكمة أن النظام الأساسي تبنى نظاما إجرائيا مـن  
نوع خاص، فهو مختلط ويجمع بين النظامين الأنجلوساكسوني والرومانوجرماني، إضافة إلى 

 .شموله لضمانات المحاكمة العادلة ومبادئ حقوق الإنسان


